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الفصل العشرون: هل هو مشاركىي؟ 11 1 000 
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نفدم 


كتاب مايكل ألبرت الحياة بعد الرأسمالية: اقتصاد المشاركة كتاب مثير للاهتمام 
يأتى فى مرطة فاصلة من حياة البشرية وهو يتناول قضية شديدة الخطورة والتعقيد فى 
آن واحدء ألا وهى قضية التنظيم الاجتماعى. سواء على ال مستوى المحلى أو القطرى أو 
العالمى: ولكنه يتناولبا بنسلوب سلس ويرؤية جديدة. والسؤال المحورى للكتاب سؤال طاما 
وٌجّه لنشطاء الاقتصاد والعولمة الذين يرفضون الفقر المتفشى والإغراب المتزايد وتدهور 
أحوال البشر: ماذا تريدون؟ إذا كنتم ترفضون الرأسمالية وتحتجون عليها وتعارضونها 
فما هو نظامكم البديل؟ والإجابة التى يقدمها ألبرت ببساطة: اقتصاد المشاركة (اختصارً: 
الاقمشاركة). إنه نظام اقتصادى جديد بديل للرأسمالية قائم على مجموعة من القيم 
الإيجابية: التضامن والمساحة والتنوع والإدارة الذاتية. وتتحقق هذه «الجمهورية الفاضلة» 
من خلال مكموغة من الؤسسات الستحدثة مكل مجالس العسال ومجالش المستهلكين 
ومركبات العمل والملكية وتخصيص المواردء طبقًا للفاهيم مختلقة للعمل والاستهلاك 
والإشباع تمثل فى ائتلافها رؤية الاقمشاركة. 

ويستهل المؤلف كتابه بالإشارة إلى ما تفرزه الرأسمالية من إذلال وتهميش وجوع 
نتيجة للدهس والسحق والتدافع والدوس على كعوب الآخرين, الذى يشكل نمط الحياة 
الاجتماعية الحالية. ويؤكد أنه رغم كون الرأسمالية بغيضة؛ على الأقل من وجهة نظر البعض, 
فإن معظم من يمقتون الرأسمالية يخشون أن تزداد المعافاة بدونها. والقلة التى تبحث عن 
بديل تقصر اهتمامها على «اشتراكية السوق» والاشتراكية المخططة مركزيًا». والموقف الذى 
يأخذه أليرت هو رفض الرأسمالية ومعها هذه البدائل المختلفة أيضا. واليديل الذى يطرحه 
يجمع بين مكافأة وتكريم العمل. وإثراء الاستهلاك وجعله أكثر عدالة. وجعل تخصيص ال موارد 
أكثر كفاءة وضممان الكفاءة والعدالة والديمقراطية والنزاهة فى آن واحد دون التضحية 
يبعضها مقايل تحقيق البعض الآخر كما هو الحال فى ظل الرأسمالية ويدائلها المطروحة. 

ويوجه المؤلف سهام نقده الشديد للعولة الرأسمالية باعتبار أن آلية عملها محكومة 
بقانون القوة الطاردة المركزية؛ فالتبادل من خلال الأسواق الدولية هو بالدرجة الأولى تبادل لا 
متكافئ. يحظى بموجيه الطرف الأقوى على نصيب الأسدء وبالتالى يزداد قوة وسطوة. وهذا 
يذكرنا بقول السيد المسيح «من كان لديه يعطى ويزاد ومن ليس لديه يؤخذ منه»! كما أن 
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العولة الرأسمالية تروج لمنطق المصلحة الذاتية أو «أنا أولاً» مما يولد الكراهية ويدمر 
التضامن بين الفاعلين فى الساحة الاقتصادية. والعولة الرأسمالية تضحى بإنتاج السلع 
العامة مثل التعليم والرعاية الصحية التى تهم الجماعة ككل. لصالح إنتاج السلع التى يكون 
استهلاكها على أساس فردى بحتء وهنا يحل تعظيم الأرباح محل إشباع الحاجات 
الاجتماعية كموجه لتخصيص الموارد. ثم إن العولة الرأسمالية تغلب الكم على الكيف, وتفرز 
تنميطا ثقافيًا بدلا من التنوع الثقافى؛ فتختفى القلافل على سبيل المثال لتحل محلها 
البامبرجر. وياختصارء فإن العولة الرأسمالية إذ هى تفرط فى إنتاج سلع الاستهلاك 
الخاص: فإنها تريد من الإفقار واعتلال الصحة وتدهور نوعية الحياة وانهيار البيئة. 


وكما يذهب مناهضى العولمة الرأسمالية» فإن مايكل ألبرت يدعو إلى خلق مؤسسات 
بديلة لصندوق النقد الدولى "11011 - اهنا مقاعص840 [2هه110دممع )مآ والبنك الدولى 
8 - عاصد8 710:10 ومنظمة التجارة العالمبة (100/لآ - 224108 أصدع01 ع1720 971/0210. 
ققد انحرف الصندوق عن هدفه المتمثل فى ضمان استقرار أسعار صرف العملات 
ومساعدة الدول الأعضاء على حماية أنفسها من التقلبات المالية. ويدلا من ذلك انصرف هم 
الصندوق إلى إلغاء كل القيود على تحركات رأس المال والسعى المحموم لتحقيق الأرياح, 
كما تحول البنك الدولى إلى أداة للصندوق؛ فهو يمنح القروض مكافأة للدول التى تفتح الياب 
على مصراعيه للشركات دولية النشاط ويمنحها عن الدول التى ترفض ذلك. أما منظمة 
التجارة العالمية فقد رقعت شعار التجارة هى الأصلء والتنمية هى الفرع؛ ويالتالى وضعت 
التنمية فى خدمة التجارة الدولية بدلاً من جعل التجارة فى خدمة التنمية. 
ولضمان عولمة عادلة يقترح استبدال ثالوث البيمنة الرأسمالية (الصندوق 
والبنك والمنظمة) بمؤفسسات تكفل تحقيق العدالة والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية 
والتوازن البيئى من خلال التبادل الدولى بكل أبعاده المالية والتجارية والثقافية. ولتحقيق 
هذه الغاية يقترح استبدال صندوق النقد الدولى بوكالة الآأصول الدولية 121161020105281 
خذا - (عوععثة أءؤوفء واستبدال البنك الدولى بوكالة عالمية لمساعدات الاستثمار 
حذات - إعمععة ععمداوزووك أللع2ناد5هء127 [310503)., واستبدال منظمة التجارة 
العالمية بوكالة التجارة الدولية ولاشك فى نيل المقاصد التى تكمن خلف هذا الاقتراح: ولكن 
. المشكلة أكثر تعقيدًا؛ فهى تتصل بهيكل توزيع القوة على المستوى العالمىء وبالتالى فإن 
مجرد تغيير المسميات لا يكفىء بل لابد من إعادة نظر جذرية فى حركة النظام العالمى: 
اقتصاديًا وسياسيًا. وكتاب مايكل ألبرت بلا شك يعتبر خطوة على طريق طويل. 
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هذا هو جوهر اقتصاد المشاركة على المستوى الدولى» قماذا عن مضمون ذلك على 

مستوى الاقتصاد المحلى؟ الرؤية الاقتصادية التى يقدمها اقتصاد المشاركة على هذا 

المستوى مستمدة من منظومة القيم السابق ذكرها لبلورة أهداف عالمية جديدة تشمل قيم 

العدالة والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية والتوازن البيئى. انطلاقًا من هذه القيمء فإن أهم 

عناصر الرؤية الاقتصادية التى يقدمها مايكل ألبرت فى كتابه تتمثل فى الآتى. 

أولً: يعبر المستهلكون والعمال عن رغباتهم ومصالحهم من خلال مجالسهم الديمقراطية, 
ويتم ترجمة الرغبات إلى قرارات استتادًا إلى معيار التناسب بين درجة التأثر فى 
اعخَاذٌ القراو:وهدى التاثر بتتائع القوار: 

ثانيّا: يتم تنظيم العمل بناء على مركبات العمل المتوازنة؛ حيث يؤدى كل عامل توليفة من 
المهام واللسئوليات توفر له قدرًا من التمكين والمردود يعادل ما توفره توليفات المهام 
والسئوليات التى يقوم بها العمال الآخرون. 

ثالئًا: تتم مكافأة العاملين بالتناسب مع مشقة العمل وطول فترة العمل, وليس على أساس 
الملكية أو الموهبة الفطرية أو المهارات أو أدوات الإنتاج المستخدمة. 

رابعًا: يتم تخصيص الموارد عن طريق التخطيط بالمشاركة؛ حيث تقوم مجالس المستهلكين 
والعمال بالتعبير عن تفضيلات المستهلكين وأنشطة العمل فى ضوء تقييهم لمجمل 
العائد الاجتماعى والتكلفة الاجتماعية المرتبطة بالاختيارات المختلفة التى يقررونها. 


إن كتاب مايكل اليرت عن اقتصاد الشاركة يبلور بدرجة كبيرة من التفصيل 
برنامجا للتغيير الجذرى وإعادة بناء النظام العالمى» وهو يقدم رؤية تستلهم التراث الفكرى 
والعملى الخصب لليسار والحركات الشعبية فى أنحاء العالم المختلفة» وهو بذلك يتجاوز 
نقد النظام القائم إلى اقتراح بنية ومعالم نظام بديل يقود البشرية إلى المجتمع الصالح. إنه 
كتاب جدير بالقراءة والمناقشة. خصوصا وكاتبه مثقف ملتزم لا يكتقى بأن يلوك الأفكارء بل 
يعركتها ايض كراقع عن ملمون: 
ولاشك أن المجلس الأعلى للثقافة قد أسدى خدمة جليلة للقراء بنشر هذا الكتاب فى 
إطار المشروع القومى للترجمة. كما أن الأستاذ المترجم قد بذل جهدً! كبيرًا فى نقل نص 
ليس سهلاً من الإنجليزية إلى العربية, وأبلى قى ذلك بلاءً حسئًا. فليجرٍ الله المجلس 
والمترجم على صنيعهما الجزاء الأوفى. ولينفع جمهور القراءء وكل من يؤمنون بإمكانية بناء 
عالم أفضلء ويناضلون لتحقيق هذه الغاية النبيلة. 
جوده عبد الخالق 


معظم من أراهم يعرفون الحقيقة. غير أنهم لا يعرفون أنهم يعرفونها فحسب. 
وودى جوثرى 


يقول لنا المفكر الليبرالى الفيكتورى البريطاتى جون ستيوارت ميل: 5161/2116 101111 
11 (18.7 - 1878): «إننا... لسنا مفتونين بنموذج الحياة المثالى: الذى يقدمه هؤلاء 
الذين يظنون أن الحالة الطبيعية للكائنات البشرية هى حالة الكفاح من أجل التقدم والفلاح: 
وأن الدهس والسحق والتدافع والدوس على أكعاب الآخرين الذى يشكل نمط الحياة 
الاجتماعية الحالى هو بالفعل النصيب الأكثر مرغويية الخاص بالبشر.” 


أما الناقد الاجتماعى الأمريكى ناعوم تشومسكى [[0110135) 1120123 فيقول إنه 
يود أن يصد ق أن... «الناس ينعمون بغريزة الحرية». وأنهم يريدون بالفعل السيطرة على 
شئونهم؛ فهم لا يريدون أن يتحكم فيهم الآخرون ويتأمروهم ويقمعوهم. إلى آخر ذلكء كما 
يرغبون فى الحصول على فرصة للقيام بأشياء ذات معنى مثل العمل البنّاء على نحو 
يتحكمون هم فيهء أو ريما يشاركون الآخرين فى التحكم فيه». 

وإذا لم يكن "الدهس والسحق والتدافع والدوس” قو" النصيب الأكثر مرغويية” 
بالتسبة للبشرية؛ قماذا يكون؟ وإذا لم يكن؟ فينبغئ للبشرية أن تتطلع إلى وجود نخبة من 
الأقلية التى ترقص فرحا على قمة الأغلبية الضخمة المختنقة, فما الذى ينبغى لبا أن تطمح 
إليه؟ وإذا كان الاستعداد الفطرى لأن لا "يتحكمفينا أحد ويأمرنا ويقمعنا". وللقيام ب"عمل 
بنّاء على نحو [نتحكم] فيه نحن”. أمرًا يستحق البحثء فمن أين ينبغى لنا أن نبدأ؟ 

يعيش فى الولايات المتحدة ” بالمائة من عدد سكان العالم, إلا أن فيها نصف 
استهلاك العالم تقريبًا. وداخل الولايات المتحدةء يمتلك حوالى ؟ بالمائة من السكان ٠.‏ 
بالمائة من الثروة. والدول المتقدمة الأخرى على قدر مماثل من التفاوت. أما الدول الآأقل 
تقدمًا فتعانى معاناةٌ كييرة من نفس التوزيع الداخلىء وإن كان الأغنى فيها أقل ثروةٌ 
والأفقر أكثر عورًا. 1 

ويصاحب الإذلال وعدم التمكين والجوع الرأسمالية قى كل مكان من العالم. ولا 
ينكر هذه الحقيقة عاقلء وإن كان أغلب من يمقتون الرأسمالية يخشون أن تزداد المعاناة 
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بدونها. ومع أنه من المؤكد أن البيعض يرى الرأسمالية بغيضة: فقليل من يحتفى بأى بديل 
لبا. وهؤلاء يؤيدون بيصورة عامة "اشتراكية السوق”. أو "الاة شتراكية المخططة مركزيًا". أو 
'الإقليمية الحيوية الخضراء' 810168101211517 01667). وعلى عكس ذلكء يرفض هذا 
الكتاب الرأسمالية؛ إلا أنه يرفض كذلك البدائل التى عادة ما تحظى بالتأييد. وقد سعى 
الفيلسوف الإنجليزى الإنسانى النزعة ويليام موريس 12/1025 1791111320 -1١855(‏ 
4851)إلى إيجاد... 


جالة المكتنه لا تبان فنها وجو اغنداء' لو فقوا ولا سني او مشو ولا عاطل الى 
تفل العمل ولا عمال تهتين مصيطريي العقل اق عمال مذويين قاطي بااختصتان: يعيش 
الجميع فيه فى ظروف متساوية» ويديرون أمورهم بلا إسراف أو تبذيرء بينما يدركون تمامًا 
أن الإضرار بواحد يضر بالكل؛ حيث يتحقق فى النهاية معنى كلمة المصلحة العامة. 

ولكن كيف نجعل الاقتصاد يبشر باقتراب 'المصلحة العامة" التى تحدث عنها 
موريس؟ وكيف تكاف: العمل وتجلهة وكيف نكري الاشثيلاك وتحله اككر إنضناقا» وكييف 
نجعل توزيع الحصص يتسم بالعدالة والكقاءة؟ وهل يمكتنا التمتع بالكفاءة والعدالة 
والديمقراطية والنزاهة فى آن واحد؟ 

يناقش الجؤه الآرل من هذا الككان الع والؤسسنات الاقتصافية: ويوضيج الخو 
الثانى اقختصاد المشاركة ونعرض فؤائده؛ آنا الجزه الثالت قيهت التطريقات اليومية 
لاقتصاك للشاركة: فى جين يفحد الحوء الرائع مخاوف قدى مقتكة: ويذاية: تعتاول ايحا 
كيفية اتصال الرؤية الاقتصادية بمعاداة عوللة الشركات وغيرها من الأهداف الاقتصادية 


التى تحظى بالتاييد فى أنتحاء العالم. 
اقتصاد المشاركة والعولة 


يدعم ناشطو معاداة عولة الشركات العلاقات الكونية المتعاطفة والقائمة على المنفعة 
المتبادلة لتعزيز العدالة والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية؛ أى عولمة العدالة وليس الفقر. 
وعولمة التضامن وليس الجشع. وعولمة التنوع وليس المطابقة. وعوللمة الديمقراطية وليس 
الخضوع. وعولة الاستدامة وليس السلب والنهب. وهنا يثار سؤالان: 
- اللماذا تجعل هذه المطامح ناشطى العولة المعادية للشركات ينتقدون عولة الشركات؟ ‏ 
ماهى الؤسسات الجديدة التى يقترحها ناشطو معاداة عوئة الشركات لكى تؤدى 
عملا أفكبل هنا هو موهون فى الوقت الرافنة 
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رفض العولة الرأسمائلية 

يفيد التعامل فى السوق الدولية الحالية من يدخلون البورصات وهم يملكون معظم 
الأصول إفادة كبيرة. وحين يحدث تعامل بين شركة أمريكية متعددة الجنسيات وكيان محلى 
ما فى المكسيك أو نيجيريا أو تايلاندء فإن هذا التعامل لا يقدم القائدة الأكبر للطرف 
الأضعف صاحب الأصول الأقلء كما أن الأرباح لا تقسم بالتساوى. بل إن الفوائد تذهب 
بشكل غير متناسب إلى المتعاملين الآأشد قوة الذين يزيدون بذلك سيطرتهم النسبية. 

بغض النظر عن الخطاب الانتهازى: يزيد تدقق موارد الرأسمالية وأصولبا 
ومنتجاتها ونقودها ورأسمالها ومنتجاتها الفرعية الضارة فى المقام الأول من تمكين من هم 
أقوياء بالفعل ويجعل من هم أثرياء بالفعل أكثر ثراءً على حساب الضعفاء والفقراء. 
والنتيجة أننا نجد مع بداية القرن الحادى والعشرين أن نصف أكير مائة اقتصاد قى العالم 
تقرنكا الم نولا وانها تؤسساك خاطة معن وراء الرنس, 


وبالمثل فإن تنافس السوق على الموارد والإيرادات والجمهور هو على وجه التقريب 
مباراة لابد فيها أن يقابل فور أحد الطرقين كسار الآخر 8831026 511112 2610, فكل فاعل 
يتقدم على حساب الآخرين: حيث تروج العولة الرأسمالية لمنطق "أنا أولاً الذى يخلق 
العداوة ويقضى على التضامن فيما بين الفاعلين. وتحدث هذه الديناميكية بدءًا من الأقراد 
مرورًا بالصناعات ووصولاً إلى الدول. وتتقلص أهمية السلع العامة 80005 عذانانام, ذات 
الفائدة الجماعية مثل: المتتزهات والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية الاجتماعية, 
بينما تُعْطَى الأولوية للسلع الخاصة التى يكون التمتع بها على نحو فردى. وبينما تزيد 
الأعمال التجارية والأمم أرياحهاء نجدها تفرض فى الوقت ذاته خسائر فادحة على 
الضعفاء. ذلك أن رفاهية البشرية ليست هى ما يحد مسار هذه العملية» بل إنهم يضحون 
بهذه الرفاهية لأجل الفائدة الخاصة. ويدخل التضامن فى معركة أخيرة ضد العولة 
الرأسمالية من أجل البقاء وليس بغرض البيمنة. 

علاوة على ذلكء تنتشر قيم المجتمعات الثقافية بالقدر الذى تسمح به أبواقها 
فحسب. والأسوأ من ذلك أنه فى كثير من الأحيان تطغى عليها المجتمعات ذات الأبواق 
الأكثر ضخامة. ويذلك تقايض العولمة الرأسمالية الكيف بالكم. وهى تخلق تجانسا ثقافيًا 
وليس تنوعًا ثقافيًا. ولا يحدث فقط أن تنتشر محال "ماكدونالدز” 11012023105, 
وستاريكس' 512011015: بل وكذلك أفلام هوليوود وموضات جادة ماديسون 1/1201501 
6111 ويعانى السكان المحليون ومن لا يشتغلون بالتجارة. وينهار التنوع. 
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وفى الوقت ذاته تشغل النخب السياسية ونخب الشركات وحدها قاعات اتخاذ 
القرارات الخاصة بِالْعَوَلِمين الرأسماليين. وتعتبر فكرة وجوب أن يكون للجمهور العريض 
من العاملين والمستهلكين والمزارعين والفقراء ومن لا يملكون امتيارًا رأئ فى اتخاذ القرار 
يتناسب مع حجمهم مسألة مثيرة للضحك. فأجندة العولة الرأسمالية هى على وجه التحديد 
تقليص نفوذ الشعوب بكاملها لمصلحة حكم الساسة والشركات الغربيين. وتفرض العوللة 
الرأسمالية تراتيًا ليس فى الاقتصاد فقحسبء بل كذلك فى السياسة: حيث تعزز يُنى الدولة 
الاستبدادية. وهى تقلص باطراد عدد من لهم أى رأى فى اتخاذ القرار فى مجتمعاتهم 
المحلية» ناهيك عن دولبم أو عن كوكب الأرض. وكلما وسّع الممولون فى مقار الشركات 
الرئيسية نفوذهم الخاص بحيازة الأسهم حُفرت الأرض من تحت أقدامنا وأغرقت ومهّدت 
دون مراعاة للجنس البشرى أو البيئة أى الإنسانية؛ فالريح والسلطة يحركان كل الحسابات. 

باختصارء تتسبب العولمة الرأسمالية فى الفقر واعتلال الصحة وتقصير الأعمار 
ورداءة نوعية الحياة والاتحدار البيئى. ويعارض الناشطون المعادون للعولة - الذين قد 
يفيد أكثر تسميتهم بالناشطين الدولانيين 5ا15/ا2611 ]121620201082115 - العولة 
الرأسمالية على وجه الخصوص؛ لأنها تنتهك بجرأة شديدة ما يلزم لوجود عالم أفضل من 


عدالة وتنوع وتضامن وإدارة ذانية وتوازن بيئى. 


دعم العدالة الكونية ْ 
ولكن رفض العولمة الرأسمالية ليس كاقيًا. فما هى معايير التيادل الكونى 
ومؤسساته المحددة التى تفلح أكثر مما نكابده؟ وهل يقترح الناشطون المعادون للعوللة أية 
بدائل تحل محل صندوق التقد الدولى أو البنك الدولى أو منظمة التجارة العالمية؟ 
أمّس صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. وكان 
الغرض من الصندوق مكافحة الاضطراب المالى الذى كان يؤثر سليًا على الناس فى أتحاء 
العالم. وقد استغل التفاوض والضغط فى جعل العملات مستقرة ومساعدة الدول على 
تجنب المكائد المالية التى تحدث اضطرايًا فى الاقتصاد. ومن ناحية أخرىء أنشئ البنك 
. الدولى لتيسير الاستثمار طويل المدى فى الدول المتقدمة كوسيلة لتوسيع الاقتصادات 
وتعزيزها. وكان من المقرر إقراض أموال استثمارية كبيرة بأسعار فائدة منخقضة لتعويض 
نقص القدرة المحلية. وكانت تلك الأهداف المحدودة إيجابية فى إطار علاقات السوق القائمة 
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وقتها. إلا أنه حدث فى النهاية أن تغيرت تلك المؤسسات تغيرًا ضخما فى الثمانينيات من 
القرن العشرينء قبدلاً من العمل على تيسير استقرار أسعار الصرف ومساعدة الدول على 
حماية نفسها من التقلبات المالية صارت أولوية صندوق النقد الدولى هى إزالة كل العقبات 
التى تقف قى وجه تدفق رأس المال والسعى وراء الريح الذى لا يقيده شىء؛ وهذا فى الواقع 
عكس ما هو منوط به. وفى المقابل. ويدلاً من تيسير الاستثمار بالتيابة عن الاقتصادات 
المحلية الفقيرة, أصبح البنك الدولى أداة لصندوق النقد الدولىء حيث يمنح القروض مكافأةٌ 
للدول التى تفتح المجال لوصول الشركات إليهاء بينما يعنع القروض عقابًا لتلك التى لا 
تفعل ذلك. كما أنه يمول المشروعات دون أن تكون عينه على زيادة منافع الدولة المتلقية؛ يل 
على السعى لتحقيق الأرباح للشركات الكبرى متعددة الجنسيات. 

ظهرت فكرة منظمة التجارة العالمية لأول مرة فى بداية الفترة التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية, ولكنها لم تتحقق إلا بعد ذلك بعشرات السنين فى منتصف التسعينيات. 
وأصبحت أجندة المنظمة هى تنظيم أشكال التجارة كافة, بما فيه مصلحة الأغنياء والأقوياء. 
وكانت سياسات صندوق النقد الدولى والبتك الدولى تفرض بالقعل على دول العالم الثالث 
الأعوى التخفشة وبسية اللوية الزتفعة عن طريق إجيار حكوياتها الصضحيفة أئالشدراة. 
وكانت الحكمة الجديدة هى لم لا مُضَعِف الحكومات والجهات التى يمكن أن تدافع عن 
العمال أو المستهلكين أو البيئة. ليس فى العالم الثالت فحسبء بل فى كل مكان؟ ولم لا 
نقضى على كل جهود تقييد التجارة بسبب آثارها السلبية على العمال أو البيئة آو المجتمع 
أو الثقافة أو التنمية, بحيث يكون المعيار المشروع الوحيد للتنظيم هو إذا كان بالإمكان 
تحقيق أرياح قصيرة المدى أم لا؟ وإذا كانت القوانين المحلية تعوق التجارة - سواء أكانت 
قوانين بيتية أم صحية أم عمالية - فلم لا تكون هناك منظمة تجارة عالمية يمكنها إصدار 
أحكام موالية للشركات للتغلب على الحكومات والشعوب لما فيه مصلحة الشركات؟ 

القصة الكاملة لبذه المؤسسات الثلاث شديدة الأهمية على المستوى الكونى أطول 
مما أشرنا إليه آنقا بالطبع, إلا أنه من السهل اقتراح التحسينات حتى فى وجود ملخص 

أولاً: لماذا لانستعيض عن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة 
الدولية ب"وكالة الأصول الدولية", أو "وكالة المساعدات الاستثمارية الدولية", أو 'وكالة 
التجارة الدولية؟ فهذه المؤسسات الجديدة سوف تعمل على تحقيق العدالة والتضامن 
والتنوع والإدارة الذاتية والتوازن البينى فى التبادل المالى والتجارى والثقافى الدولى. 
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وسوف تسعى إلى توجيه أرياح التجارة والاستثمار بشكل متقاوت إلى الأطراف الأضعقه ‏ 
وليس إلى الأطراف الأغنى والأقوى. وسوف تعطى أولوية للأهداف القومية والبوية الثقافية 
والتنمية العادلة على النزعة التجارية. كما أنها ستحمى القوانين والقواعد والتنظيمات 
المحلية التى يقصد يها تعزيز مصالح العمال والمستهلكين والبيئة والصحة والأمان وحقوق 
الإنسان وحماية الحيوان؛ وغيرها من المصالح التى لا تتركز حول الريح؛ عن طريق مكافأة 
من يحققون هذه الأهداف بأكبر قدر من النجاح. وسوف تعرّز الديمقراطية عن طريق توسيع 
مجال الخيارات المتاحة للحكومات التى تدار بطريقة ديمقراطية ووضع رغبات الشركات 
متعددة الجنسيات والاقتصاديات الكبيرة فى مرتية أدنى من بقاء الوحدات الصغيرة 
ونموها وتنويعها. 

كذلك لن تشجع هذه المؤسسات الجديدة التجارة الكونية على حساب التنمية 
الاقتصادية المحليةء ولن تجبر دول العالم الثالث على فتح أسواقها أمام الشركات الغنية 
متعتدة الجسنات وعلى التخلى عن جهويها الحمانة الهبناغات الخلية الؤليذة: وبدلاً من 
خفض درجة المعايير الصحية والبيتية الدولية وغيرها من خلال عملية تسمى "التوفيق البابط 
701 7111 فسوف تعمل على تحديث المعايير عن طريق "التوفيق 
الصاعد" 113112081220108 1171/310. ولن تقيد المؤفسسات الجديدة قدرة الحكومات على 
استخدام أموال الشراء فى أغراض حقوق الإنسان والبيئة وحقوق العمال وغيرها من 
الأغراض غير التجارية» ولكنها سوف تنصح بعمل ذلك وتيسر حدوثه. وسوف تدعم الدول 
التى تتعامل مع المنتجات بطريقة مختلفة, إذا كانت تلك المنتجات من صنع عمالة الأطفال التى 
تعامل بوحشية؛ أو صنع العمال المعرضين للسموم, أو دون مراعاة لحماية الأنواع. 


ويدلاً من رجال البنوك والموظفين الذين ينقذون سياسات الرؤساء؛ كى يؤثروا على 
حياة الكثيرين جدا؛ دون حتى التظاهر بالمشاركة من جانب المتأثرين» مسوف تتدسم 
المؤسسات الجديدة بالشفافية والمشاركة ويأتها نابعة من القاعدة. مع وجود المحاسبة 
المحلية والشعبية والديمقراطية. وبسوف تشجع وتنظم التعاون الدولىء لتقييد الشركات 
ورأس المال والأسواق الكونية الخارجة عن السيطرة عن طريق تنظيمها بحيث يمكن لأيناء 
المجتمعات المحلية التحكم فى حياتهم. وسوف تشجع التجارة التى تقلل التذيذب المالى» 
وتوسع الديمقراطية على كل مستوى من ال محلى إلى الكونىء وتثرى حقوق الإنسان من أجل 
الناس كافة, وتعزر الاستدامة البيئية فى أنحاء العالم» وتيسر التقدم الاقتصادى الخاص 
بمعظم الجماعات المضطهدة والمستغلة. 
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وسوف تشجع المؤسسات الجديدة الدول الصناعية الكبرى على تنسيق سياساتها 
الاقتصادية: وأسعار صرف عملاتهاء وتدفق رؤوس أموالبا قصيرة المدى» من أجل 
المصلحة العامة وليس فى سبيل تحقيق الريح الخاص. وسوف تضضع المعايير لتنظيم 
المؤسسات المالية وتوجيه تحويل الموارد المالية من المضاريات التى تسعى وراء الريح إلى 
التنمية الإنتاجية المستدامة. وسوف تفرض ضرائبّ على التعامل فى العملات؛ للحد من 
التدفقات المالية قصيرة المدى عبر الحدود المزعزعة للاستقرار وتوفير الأموال للاستثمار 
فى التنمية طويلة المدى المستدامة بِينْيًا واجتماعيًا فى المجتمعات والدول الفقيرة. وسوف 
تنشئ صناديق الاستثمار العامة الدولية لتلبية الحاجات البشرية والبيئية وضمان الطلب 
الكونى المناسب عن طريق ضخ الأموال فى الاستثمار المستدام طويل المدى. 

وسوف تعمل المؤسسات الجديدة كذلك على شطب الدول الغنية لديون الدول الفقيرة 
وخلق آلية دائمة للإعسار من أجل تسوية ديون الدول المحملة بديون كثيرة. وسوف تستخدم 
المؤفسسات التنظيمية للمساعدة فى إيجاد رقابة عامة على الشركات الكونية والحد من 
تحايل الشركات على القوانين المحلية وقوانين الولايات والقوانين القومية. 

وبالإضافة إلى التخلص من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة 
العالمية والاستعاضة عنها ببُنى جديدة ومختلفة تمامًاء يؤيد الناشطون المعادون لعولة 
الشركات كذلك الاعتراف يضرورة ألا تتبع العلاقات الدولية من مؤسسات مركزية وإنما من 
مؤسسات نابعة من القاعدة. وينيغى أن تستمد المؤؤسسات المحلية مصداقيتها من سلسلة 
من الترتيبات والعلاقات التى تسن على مستوى المواطنين والأحياء والولايات والدول 
ومجموعات الدول التى تعتمد عليها. وينيغى أن تتسم يُنى وجهات النقاش ووضع الأجندة 
الأكثر محلية هى الأخرى بالشقافية والمشاركية بإرشاد من تفويض يعطى الأولوية للعدالة 
والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية واستدامة البيئة وتوازنها. 
والفكرة العامة بسيطة. فالمشكلة ليست العلاقات الدولية فى ذاتها. فالناشطون 
الممادون لعولة الشركات دولانيون متشددون قى دولاتيتهم. والمشكلة هى أن العولة 
الرأسمالية تسعى لتغيير التبادل الدولى لتحقيق المزيد من الريح للأغنياء والأقوياء على 
حساب الفقراء والضعفاء. وفى المقايل يرغب الدولانيون فى تغيير التبادل الدولى؛ لإضعاقف 
الأغنياء والأقوياء وتمكين الفقراء والضعفاء. ونحن على المستوى الدولى ترغب فى العدالة 
الكونية وليس العولة الرأسمالية. ولكن ما الذى نريده داخل بلادنا؟ ومن هنا تنبع الحلقة 
التى تريط بين الحركات المعادية لعولة الشركات شديدة الأهمية وسائر أجزاء هذا الكتاب. 
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معاداة العومة الرأسمالية والرؤية الاقتصادية. 


حدى إذا كان ن الناشطون الدولانيون يسعون لإيجاد مؤسسات اقتصادية كونية بديلة 
كما جاء آنقاء » فإنه تظل هناك مشكلة تتعلق بالرؤية. ومن المؤكد أن البنى الدولية تفرض 
قيودًا صارمة على الاختيارات المحلية. غنين أنها فى الزقت 315 تخرقة سقوطا فين 
الاقتصادات والمؤسسات المحلية والعلاقات الكونية. ويقرض صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى ومنظمة التجارة العالمية على الدول تقسيم العمل الخاص بالأسواق والشركات. إلا 
أن الأسواق والشركات المحلية فى أنحاء العالم تحرك هى الأخرى العولمة الرأسمالية. 


وحين يقدم الناشطون رؤية ما للنزعة الدولانية التى تخدم الناس وتعزز الديمقراطية, 
فإننا نشجع إنشاء 'وكالة الأصول الدولية".: وتوكالة المساعدات الاستثمارية الدولية", 
و'وكالة التجارة الدولية". الجيدة جدا على رأس الاقتصاديات المحلية شديدة السوء التى 
نعانى منها. ولنفترض أننا حصلنا على ما نسعى إليه من مكاسب. فى هذه الحالة لن نزيد 
المؤسسات والشركات المتعددة الجنسيات القائمة فى كل بلد من الملاد اليُنى الدولية 
الجديدة زيادة إيجابية» بل إنها ستظل تمارس الضغوط لإعادة العلاقات الكونية إلى 
الأساليب الأكثر جشعًا. والناس يدركون هذا بالفطرة. وحين يسأل رجل الشارع الناشطين 
المعادين للعولة "ماذا تريدون5. فإنهم لا يسألوننا فقط عما نسعى إليه عالميًا. بل يتساءلون 
كذلك عما نسعى إليه محليًا؟ أى ما الذى نريده داخل بلادنا وسوف يزيد المكاسب الدولية 
التى نسعى إليها ونقاتل من أجلها أكثر من الادعاء الكاذب الذى لا طائل من ورائه؟ 


قد يقول الكثير من الناس- ومعهم الحق فيما يقولون- إنه قى حال وجود 
الرأسمالية ستكون هناك حتمًا ضغوطا فى اتجاه العولمة الرأسمالية وضد معاداة العولة 
الرأسمالية. ويبدو أن "وكالة الأصول الدولية. و"وكالة المساعدات الاستثمارية الدولية", 
ووكالة التجارة الدولية". وتحالفات وبّنى محلية أخرى تتسم بالإيجابية. ولكن حتى لو 
نجحت الجهود الضخمة فى إيجادهاء ألن تضيع الاقتصاديات المحلية فى أنحاء العالم ما 
تحفقق من مكاسي؟ هذا السؤال ليس لهما ييررة. 

إن العولمة الرأسمالية أسواق وشركات وينية طبقية ذات حجم كبير. ولكى نستبدل 
العولة الرأسمالية, لا أن نخفف من آثارها أو نحد من اتساعها بشكل مؤقت فحسب ٠‏ ألن 


'. يكون علينا كذلك استبدال الرأسمالية ذاتها؟ وإذا كانت جهود تحسين العلاقات الكونية عن 


طريق إنشاء المؤسسات التنظيمية الدولية الجديدة التى نقترحها غاية فى حد ذاتهاء ألن 
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تنكس هذه الجهودة اقلا يصب أن تكون نا مو امشووع آكب ن لتفبير البُّنى الزاستالية 
الأساسية؟ وإذا لم تكن لدينا رؤية خاصة بذلك المشروع الكبيرء وإذا لم نقدم بديلاً للاسواق 
والشركات, ألن تكون مكاسينا مؤقتة؟» 

لذلك ينتهى البعض إلى التساؤل عن السبب الذئ وراء ضرورة استغلال طاقاتنا 
ووقتنا فى أشكال الكفاح التى تقترحونها بينما نعتقد أنه حتى لو نجحنا فى الفوز بكل 
المكاسب التى تسعون إليها سوف تقضى عليها الديناميكيات الرأسمالية التى تستعيد 
قوتها؟ إنكم تتحدتون إلينا دائتما عن مدى قوة الرأسمالية وقدرتها على عمل كل شىء. 
ونحن تصدقكم. وإذا لم تود الجهود التى تقترحونها إلى اقتصاديات جديدة تمامًا؛ فإنها 
سوف تتتكئ فى الهاية إلى تقين'الوشنع القذيع العقن. فالأمى إثن لا يسحدق الؤقت الذئ 
أضيعه فى السعى لتحقيق تلك المكاسب التى سوف يُقضى عليها. 

هذا الضييم تحرعه اعتقاذ:رجعى يانه اليش هتاك الى حيار :ولع يقاوم الناطون 
المعادون للعولة هذا الاعتقاد, فليس الواجب عليهم هو تقديم بديل فيما يتعلق بالاقتصادات 
الكونية فحسبء بل عليهم كذلك أن يقدموا بديلاً فيما يتعلق بالاقتصادات المحلية. إذ لابد 
من أن يشعر الناس أن استخدام طاقاتهم فى معارضة عولة الشركات لن يقضى على الأثر 
قطيين الو فحست ل إدة يسدق فى الوقت داك مكاي زائمة:فمنا اذى ككل مكل 
الرأسمالية إذن؟ 


تلخيص اقتصاد المشاركة 

تقوم الرأسمالية على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج, وتخصيص السوق؛ وتقسيم 
العمل الخاص بالشركات. وهى تكافئ الأملاك. والطاقة» وإلى حد ما المساهمة فى الإنتاج, 
مما يسفر عن فروق ضخمة فى الثروة والدخل. وتنشا التقسيمات الطيقية عن الفروق قى 
حيازة الأملاك والوصول التفاضلى إلى العمل المشفوع بالنفوذ فى مقابل العمل التابع. 
وَكُشْرث التقيسمات الطبفية فروعا خنكمة فى يسطوة اتكاذ القرار وتوعدية النهياء. وتدهب 
المشترون والبائعون بعضهم يعض ويعانى الجمهور من الاستثمار المناوئ للمجتمعء 
والنزعة الفردية المؤذية, والانحدار البيئى. 
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ولكى يتجاوز الناشطون المعادون للعولمة ذوو التوجه الاقمشاركى الرأسمالية, 
فسوف يقدمون رؤية مؤسسية نابعة من نفس القيم التى أوردناها آنفا من أجل وضع 
أهداف كونية بديلة؛ وهى العدالة والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية والتوازن البيتى. 


وسوف يدعو هؤلاء الناشطون إلى أن يكون كل مكان من أماكن العمل ملكا للمواطنين 
جميعًا بالتساوىء لكى لا تمنح الملكية حقوقا خاصة: أو مزايا فى الدخل. ويذلك لن يمتلك 
بيل جيتس 08165 8111 نسبة ضخمة من الوسائل التى ينتج بها برامج الكمبيوتر. وسوف 
نملكها نحن بالتساوى, بحيث لا تكون هناك صلة للملكية بتوزيع الدخل أو الثروة أى 
السلطة. وهكذا سوف تختفى علل تكديس الثروة من خلال الأرباح. 


ويقول المؤيد للنزعة الدولانية إنه يعد ذلك يحدد العمال والمستهلكون رغباتهم 
ويعبرون عنها من خلال المجالس الديمقراطية» بحيث يكون معيار القرارات هو وجوب أن 
تكون أساليب نشر المعلومات والوصول إلى أفضليات وحساب الأصوات من أجل التوصل 
إلى قرارات تجعل لكل طرف من الأطراف المشاركة - إلى الحد الممكن - تأثيرًا على اتخاذ 
القرارات يتناسب مع مقدار تأثره هو بها. وسوف تكون المجالسُ وسيلة لسلطة اتخاذ 
القرار. وسوف توجد على مستويات كثيرة تشمل جماعئات العمل الصغيرة, والفرق, 
والأفرادء وأماكن العمل الأكثر اتساعا والصناعات الكاملة, وكذلك المستهلكين الأقراد 
والأحياء والمقاطعات وما هو أكبر من ذلك. وسوف يكون التصويت بحكم الأغلبية» أى ثلاثة 
أرباع الأصوات أو تلثيها أو الإجماع: وهلم جرا. وسوف يجرى التصويت على مستويات 
مختلفة وبأعداد من المشاركين تزيد أو تقلء مع اعتماد قواعد التصويت على الآثار المحدّدة 
للقرارات موضع النقاش. وفى يعض الأحيان قد يتخذ القرار فريقٌ أو فردٌ. وفى أحيان 
أخرى يتخذه مكان عمل بكامله أو صناعة أو حى أو مقاطعة. وسوف تستخدم القرارات 
المختلفة أساليبَ مختلفة للتصويت وحساب الأصوات. ولن يكون هناك خيار مفصّل يُفترض 
مقدمًا أنه صحيع: بل سيكون هناك معيارٌ صحيح يجب تنفيذهء وهو مُدْخَل ؛لام12 اتخاذ 
القرار بحسب تأثر الشخص بالقرارات. 


ويلى ذلك تنظيم العمل. أى من الذى يؤدى أبة مهام وبأية توليفات 105 01111؟ 


لكل فاعل عمل يؤديه. ويشمل كل عمل بطبيعة الحال عددًا من المهام. وحين نرفض 
تقسيم العمل الحالى الخاص بالشركات. فإننا نقرر المهام التى يقوم بها كل فاعل؛ كى نوازن 
بين تمكين تلك المهام ونوعية الآثار التى تحدثها فى الحياة. فكل من يشارك فى خلق منتجات 
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جديدة هو عاملء وكل عامل له مُرَكبات عمل متوازنة» أى أن توليفة المهام والمسئوليات التى 
لدى كل عامل سوف توفر له نفس التمكين ونوعية الفوائد الحياتية التى توفرها التوليفة التى 
لدى كل عامل آخر. وعلى عكس النظام الحالى» فإننا لن نفرق بين من يحتكرون مهام التمكين 
الخطيرة التى تقوم على الإذعان. ومراعاة للإنصافء. ويشكل خاص من أجل خلق الظروقف 
الخاصة بالمشاركة الديمقراطية والإدارة الذاتيةء سوف تضمن مُركبات العمل المتوازنة أنه 
حين يشارك كل منا فى اتخاذ القرار الخاص بمكان عمله أو صناعته يكون عملنا قد زودنا 
فى المقابل بالثقة والمهارات والمعرفة كى نفعل ذلك. والعكس هو ما يحدث الآن» حيث إن لدى 
بعض الناس ذلك القدر الكبير من الثقة ومهارات اتخاذ القرار والمعرفة اللازمة التى حصلوا 
عليها من خلال عملهم اليومى: بينما أناس آخرون متعيون ويقتقرن إلى المهارات وتنقصهم 
المعرفة اللازمة نتيجة لعملهم اليومى. وتقضى مركبات العمل المتوازن على هذا الفرق. فهى 
تكمل عملية إزالة الفروق الطبقية التى بدأت بالقضاء على الملكية الخاصة لرأس المال. أى 
أنها لا تقضى على دور الرأسمالية بنفوذها وثروتها غير المتناسيين فحسبء بل كذلك على 
دور المنيِّج المحتكر لاتخاذ القرار الذى مُنح مكانة تتجاوز مكانة كل من عداه. وتحافظ 
مُرَكُبات العمل المتوازنة على المهام والخبرات الذهنية والتنسيقية اللازمة: ولكنها تقسّم هذه 
المهام والخيرات: كي تنتج الديمقراطية الحقة واللاطيقية. 

ولكن ماذا عن المكافأة؟ فنحن نعمل. وهذا يقتضى منا بطبيعة الحال المشارك فى 
منتج العمل. ولكن ما مقدار ذلك المشارك؟ 


يقول الدولاتى الاقمشاركى إنه ينيغى أن نحصل مقابل عملنا على مكافأة تتناسب 
مع مقدار ما بذلناه من جهدء والزمن الذى استغرقناه فى العمل: وحجم التضحية التى 
قدمناها أثناء عملنا. ولا ينبغى لنا الحصول على أكثر مما يحصل عليه غيرنا؛ لأن لدينا 
مهارات أكثرء أو لأن لدينا مواهب طبيعية أكثرء ناهيك عن حصولنا على قدر أكبر لآن لديا 
نقوةً) أكدن او بحوزتتا أملاكا اككن: تل شغي أن تحسَل على فدن أكبر تبعا لقذان الجهد 
الذى بذلناه ومقدار التضحية التى تحملناها فى عملنا المفيد. وهذا صحيح من الناحية 
الأخلاقية. كما أنه يقدم الحوافز صحيحة فقط من خلال مكافأة ما نقوم به بالفعل وليس ما 
هو خارج سيطرتنا . 

وفى ظل مُركّبات العمل المتوازنة» إذا كانت إيما 1350138 وإدوارد 12018350 يعمل 
كل منهما ثمان ساعات با معدل نفسه, قسوف يتلقيان الدخل نفسه. وذلك بغض النظر عما 
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هو عليه عملهما على وجه التحديدء ويغض النظر عن مكانى العمل اللذين يعملان فيهما 
ومقدار اختلاف توليفة مهامهماء ويغض النظر عما يتمتعان به من مواهب؛ لأنه إذا كانا 
يعملان قى مُرَكُبات عمل متوازنة فسيكون إجمالى عبء العمل متشابهًا فى نوعية آثاره 
الحياتية وآثاره التمكينية. وسيكون الفرق الوحيد فى مكافأة من يقومون بأعمال متوازنة هو 
طول العمل الذى يؤدونه وكثافته. وإذا كان هذان الأخيران متساويين كذلك, فسوف يكون 
النصيب من المنتج متساويًا. أما إذا اختلف طول زمن العمل أو كثافته إلى حد ماء فسوف 
يختلف النصيب الذى يحصل عليه الشخص من المنتج. 

فمن الذى يتخذ القرارات بشان مُرَكُبات العملء ومن الذى يُقَيّمَ درجات عمل الناس 
وكثافته؟ العمال بالطبع هم الذين يقومون بهذا فى مجالسهم. مستغلين فى ذلك المعلومات 
التى تُحْمّع عن طويق أساليب تتساوق مع فلسفة مركبات العمل المتوازنة والمكافأة العادلة, 
وفى سياق يتأثر تأثرًا مناسيًا بإرادات المستهلكين ورغباتهم. 

ولا تزال هناك خطوة كبيرة جدا يجب قطعها فى اتجاه الاقتراح الدولانى 
الاقمشاركي الخاص بيديل الرأسمالية. إذ كيف يمكن ربط أعمال العمال والمستهلكين 
ببعضها؟ وكيف يمكننا جعل إجمالى ما تنتجه أماكن العمل مماثلاً لإجمالى ما تستهلكه 
الأحياء وغيرها من الجماعات بشكل جماعى ويستهلكه الأفراد بشكل فردى؟ ولتحقيق هذا 
الأمرء ما الذى يحدد التقييم النسبى للمنتجات والخيارات المختلقة؟ وكيف نقرر عدد العمال 
الموجودين فى أية صناعة ومقدار ما ينتجونه؟ وما هى التأثيرات الناتجة عن صنع منتج ما 
أى عدم صنعه؟ وما الذى يرشد الاستثمارات فى التكنولوجيات الجديدة ويؤثر يدوره على 
تحديد المشروعات التى ينيغى الشروع فيها وما الذى يُرفض منها أو يوؤْجَّل؟ هذه الأسئلة 
وغيرها كثير جاء ذكره فى هذه المقدمة (ولكننا سنتناوله فى مواضع لاحقة من هذا الكتاب) 
نتعلق جميعها بالتخصيص. 


الخيارات البديلة الحالية للتخصيص هى التخطيط المركزىء, كما كان يستخدم فى 
الاتحاد السوفيتىء والأسواق التنافسية, كما هو مستخدم فى كل الاقتصاديات الرأسمالية. 
ففى التخطيط المركزى يقوم الجهاز البيروقراطى بجمع المعلومات وصياغة التوجيهات» ثم 
يرسل هذه التوجيهات إلى العمال والمستهلكين: ويتلقى تغذية استرجاعية؛ ثم يعدل 
التوجيهات بعض الشىء ويرسلها من جديد ويتلقى الطاعة. أما فى الأسواقء فكل فاعل 
يشترى المنتجات والموارد والقدرة على أداء العمل ويبيعها بشكل تناقسى بأسعار يحددها 
الطلب التنافسى. ويسعى كل فاعل للحصول على أكثر مما يحصل عليه من يتيادل معهم. 
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ومشكلة كل نمط من هذه الأنماط الخاصة يريط القاعلين ببيعضهم هى أنها تفرض 
على الاقتصاد ضغوطًا تقضى على التضامن والعدالة والتنوع والإدارة الذاتية. 

فعلى شبيل الكال: تقضئل الأسشواق > حدى فى غياب اإلكية الراسفالية ب السلم 
الخاصة على السلع العامة وتوجه النزعات الفردية إلى اتجاهات مناوئة للمجتمع تضر 
القسامة: بل وتعضى غلية:ودى تكاقء الاتتاج والشلطة: ولس الجهد والتضدية: كماءاني 
تنتج طبقة غير ممكنة محملة بالعمل الروتينى القائم على الإذعان وطبقة ممكنة تكدس معظم 
الدخل وتقرر الحصيلة الاقتصادية. وهى تجبر متخذى القرار على أن يتجاهلوا بشكل 
تنافسى الآثار البيئية الآكثر اتساعا الخاصة بخياراتهم. وفى المقابل؛ ينكر التخطيط 
المركزى الإدارة الذاتية ويسفر عن نفس التقسيم والتراتب الطبقى مثله مثل الأسواقء إلا أنه 
يقوم على التمييز بين المخططين ومن ينقذون خططهم؛ حيث ينطلق من هذا الأساس للخارج 
لكى يدمج العمال الممكنين وهؤلاء المحرومين من أية سلطة بصورة أكثر عمومية. 

ايان يقشع :نطلانا التخصس هداق على القيم الح تك مها بدلا سن حفعها 
للأمام. فما هى البديل الذى لدينا للأسواق والتخطيط المركزى؟ 

لتفترض أننا اخترنا بدلاً من التخطيط المركزى المتجه من أعلى إلى أسفل ومقايضة 
السوق التنافسية اتخاذ القرار التعاونى القائم على المعلومات من خلال يُنى تضمن أن يكون 
للفاعلين تأثير على اتخاذ القرار يتناسب مع النتائج التى تؤثر عليهم وتتيح وصولاً إلى 
التقييمات الدقيقة, وكذلك التدريب المناسب والثقة لتحديد الأفضليات ونشرها؛ أى أننا اخترنا 
التقصيص الت يعزة الارازة الذاقية التشاركية القائنة على المشتاون: ومكافاة الجهد 
والتضحية. ومُركبات العمل المتوازنة» والتقييم الصحيح للآثار الجماعية والبيئية» واللاطبقية. 

لذلك. فإننا لكى نحقق هذه الغايات: ندعو إلى التخطيط المشاركىء وهو النظام الذى 
تقترح فيه مجالس العمال والمستهلكون أنشطة العمل وأقضليات المستهلكين الخاصة بها 
فى ضوء التقييم الحقيقى للفوائد والتكلفة الاجتماعية التامة الخاصة باختياراتها. 


وتستفل هذا الطام الخهبال التعاونى الحاعن بالاقضليات الى بجر إبلاغها 
بالعوادل بم خلال عم من تناد ووشائل الاتكال:والتستليم النميطة الى تسمل كين 
المعلومات الجديدة؛ وتسمح جميعها للفاعلين بالتعبير عن رغباتهم والتفكير فيها وتعديلها 
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إن الدولانى الاقمشاركى فى وضع يسمح له بالإجاية عن 'ماذا نريد؟' إجابة موجزة 
ومقنعة. ويصورة مثيرة للشهية كما جاء آنفاء أو بتفصيل أكثر يشرح فيه منطق الادعاءات. 
ويكرئ صوزة علاقات الحياة النومية: وينتخهن”المخاوف التختملة: كنا فئ سائر أجزاء هذا 
الكتاب. 

خلاصة القول هى أن مجالس أماكن العمل والمستهلكين: وإجراءات اتخاذ القرار 
المتتوعة: الكئ تجعل للمتائرين ها تاثيرًا تناسييًا على اتخان القرار::ومركبات العمل التوازنة. 
ومكافاة الجهذ والتضهنة: والتخطيظ الملشارك 'تشكل حميعها البيكل الؤسسى الأساسبى 
ليديل الرأسمالية الشاملء وكذلك للاشتراكية المخططة مركزيًاء أو لاشتراكية السوق. 


الرد النهائى على ادعاء أنه "ليس هناك خيار" هو خلق بديل. إلا أنه على المدى 
القصير سيكون الرد هو تقديم رؤية اقتصادية متماسكة ومتساوقة وقابلة للتطبيق وقادرة 
على توليد الأمل وتوفير الإلبام وكشف ما يحتوى على مقومات الحياة والنمو وله قيمة» 
وتوجيه إستراتيجياتنا ومقرطتها لكى يمكنها الوصول بنا إلى حيث نقصد بدلاً من الدوران . 
حول أنفسنا أو حتى الاتجاه بنا نحو ما هو أسواأ مما نعانى منه الآن. ولكن هل لأهداف 
اقتصاد المشاركة المتصورة أصول فى الممارسة التى تجرى فى أنحاء العالم, أم أنها نسج 
خيال قحسب؟ 


اقتصاد المشاركة والممارسة الخيالية 

فى عالم اليوم تكافح حركات ضخمة تتبنى مطامح ممائلة قى أنحاء العالم؛ من أجل 
تحسين حياة الشعوب المحرومة من الامتيازات والمستغّلة فى أنحاء الكرة الأرضية. وتضغط 
بعض المساعى على النخب؛ كى تغير المؤسسات الحالية يما يفيد. وتسعى جهود أخرى إلى 
خلق مؤسسات جديدة كى 'نعيش المستقبل فى الحاضر". وبعض الجهود صغيرة ومحلية. 
ويشمل البعض الآخر مناطق جغرافية بكاملها. وإذا نظرنا إلى مجموعة مختارة من 
الممارسات الخيالية, يمكن أن نرى الكثير من الملامح التى أدت إلى الحجج والآدلة المقدمة 
فى هذا الكتاب. ويعبارة أخرىء لا يحلق اقتصاد المشاركة فى الفضاءء بل ينشأ من مطامح 
مجموعة ضخمة من جهود الناشطين وتبصرها. وهذه يعض الأمظلة. 

من الناحية التاريخية كان كل مثال تقريبًا يحقق فيه العمال والمستهلكون - ولو 
فترة قصيرة - سيطرة كييرة على ظروفهم يتضمن مؤسسات للتنظيم والديمقراطية 
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المباشرين فى أماكن الإقامة وأماكن العمل. وتسمى هذه مجالسء ويطلقون عليها أسماء 
أخرى كذلك. إلا أن ملمحها المشترك هو أنها كانت توفر للناس أداة مباشرة لوضع 
أجنداتهم الخاصة والعامة وتعديلها والتعبير عنها وتنفيذها. ويغذى نجاح تلك الجهود, 
وكذلك حقيقة تدميرها مرارًا على أيدى القوى المناوئة لبا التى لا يمكن إنكارهاء تأبيدنا 
لمجالس أماكن العمل والمستهلكين فى الشراكة الاقتصادية وجهودنا لتصور سياق يمكن فيه 
لبذه المجالس أن تزدهر بدلاً من أن تُسحق. 

وخلال تاريخ الكفاح ضد الظلم كان هناك كذلك اهتمام كبير بأمور العدالة 
والإنصاف. وخاصة بفكرة أنه ينيغى أن يتمتع الناس بإمكانيات الحياة بطريقة عادلة 
ومناسبة. وينبغى أن نتمكن من أن نكسب أكثر قليلاً أو أقل قليلاً تبعًا لاختياراتناء بطبيعة 
الحال» وليس لأسباب لا تليق. وفى أوقات الانتفاضات وتقرير المصيرء كما فى إسبانيا 
خلال الصراعات الفوضوية التى حدثت هناكء أو قبل ذلك فى كوميونة باريسء وفى فترات 
كثيرة أخرىء وكذلك من الإضرابات القومية الكبيرة فى الغرب إلى حركات المطالبة بالحرية 
فى الشرق والجنوبء أدرك الساعون لتحقيق العدالة الاقتصادية أن هناك شيئًا على قدر 
كبير من الخطأ فيما يتعلق بمكافأة من يتمتعون بعمل أكثر إيفاءً بالمتطلبات ولبم تأثير فى 
الحياة الاجتماعية أكبر مما لبؤلاء الذين يؤدون عملاً أكثر روتينية وضررًا ولبم تأثير أقل 
فى الحياة الاجتماعية. وينيع إعطاء اقتصاد المشاركة الأولوية لمكاقأة الجهد والتضحية 
فقحسب من هذه المطامحء كما أنه يعطيها طابعًا أكثر تحديدًا مما كانت تتمتع به من قبل. 

ولكن ماذا عن أمثلة الحاضر؟ هل يرتيط الاقمشاركة بالجهود الاقتصادية 
الاستكشافية والاستحداثية؟ 

لنتأمل تجارب أماكن العمل الجماعية فى أتحاء العالم؛ بما فى ذلك التعاونيات, 
والمصانع المملوكة للعمالء وأماكن العمل الجماعية. فالعمال يتولون السيطرة على 
مصانعهم: وريما يشترونها بدلاً من جعل الرأسماليين يغلقونها تمامًاء أو ريما ينشئون 
مشروعات جديدة خاصة بهم من الصفر. ويحاول العمال الذين يتولون المسئولية حديئًا 
إدخال الديمقراطية. وهم يحاولون كذلك إعادة تعريف تقسيم العمل. كما يسعون لتقليل 
التفاوت فى الدخول. إلا أن بيئة السوق التى يعملون فيها تجعل ذلك كله غاية فى الصعوية. 
ومن خلال تجارب العمال والمستهلكين الخاصة بتلك الصعويات: توفر جهودهم لإقامة 
مشروعات يسيطر عليها العمال وجمعيات تعاونية استهلاكية الخبرة الموسعة التى تناسب 
تعريف الاقمشاركة. وليس ما تحققه الجمعيات التعاونية من نجاح هو وحده ما يعلمنا 
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نروسًا مهمة بل كذلك ما تواجهة من مضاغي» مكل الأتجامات الخاضنة بتغريقات الغمل 
العتيقة؛ لإعادة فرض زيادة التقاوت بين الدخول والاتجاهات الخاصة بسلوكيات السوق 
المفروضة؛ للقضاء على الأهداف والقيم التعاونية. والواقع أنه فى تجريتى الخاصة: شكّل 
السعى لإنشاء دار النشر الراديكالية 'ساوث إند يريس” 22655 1230 115نا30 ولإدخال 
العدالة والإنصاف والإدارة الذاتية فى منطقها وممارستها بقوة الكثير من الحِكم التى 
تَعَرّف هما اقتصاد اللشاركة: وخاضة فكرة وتطبيق مركبات العدل التوارنة: وبامكل لا يؤال 
عدد من التجارب الحالية فى تنفيذ بُنى اقتصاد المشاركة يشكل الرؤية وملامحها المختلفة. 


لنتأمل؛ على نطاق أوسع. حركة ما يسمى "اقتصاد التضامن" 501103117 
65 التى لبا مؤيدون فى كثير من أنحاء أمريكا اللاتينية (وخاصة البرازيل) 
وأوروما وأماكن أخرى. وفكرتها المحددة هى أنه ينيغى أن تعرّن العلاقات الاقتصادية 
التضامن فيما بين المشاركين بدلاً من جعل المشاركين يعملون ضد مصالح بعضهم البعض. 
ولا ينبغى فقط ألا تفرق الحياة الاقتصادية بين الناس وتجعلهم خصوماء وكذلك لا ينبغى لبا 
أن تكون محايدة على هذا الأساسء بل إن عليها أن توجد التبادلية والتعاطف. ويذلك يسعى 
أنصار اقتصاد التضامن إلى تحقيق أفكار سيطرة العمال المحليين والتبادل التخصيصى مع 
وجود هذا المعيار فى الذهن. ويؤمن اقتصاد المشاركة بإدراكهم أن على المؤسسات تنمية 
القيم التى نعتز بها ونشرها فى اتجاهات أخرى. ونحن نرغب فى اقتصاد التضامن مثلما 
يرغب فيه أنصاره. إلا أننا نريد كذلك اقتصادً تنوعء واقتصاد عدالة وإنصاف. واقتصاد 
إدارة ذاتية. بل إننا فى واقع الأمر نريد اقتصاد! يحقق كل هذه المطامح فى وقت واحد. ويذلك 
ينبع اقتصاد المشاركة من الأبعاد الإضافية لاقتصاد التضامن ويحترمها ويسعى لتوفيرها. 
أي لنتأمل الجهود التى قامت بها منذ سنوات مضت فى أستراليا نقابات العمال 
للتأثير ليس فقط على أجور أعضائها وحياتهم العملية» بل كذلك على ما ينتجه الناس. وقد 
وضعت فكرة "الحظر الأخضر" 8335 0016617 وهى حالات يحظر فيها عمال اليضاء 
مشروعات مقترحة بعينها على أساس أنها غير لائقة من الناحية الاجتماعية أو البيئية. 
وكانت فى بعض الأحيان لا تحظر المساعى المقترحة التى يسعى الرأسماليون إلى تنفيذها 
فحسب., بل تنفذ كذلك مشروعات بديلة من وضعها هى تستهدف معاملة البيثة والناس 
المعاملة اللائقة. وتنذر هذه التجرية بالطبع بكل من معابير اقتصاد المشاركة الخاصة 
بتحديد العمل وتوزيعه السلطة على الدوائر المتأثرة به وتشكلها. ويوسّع اقتصاد المشاركة 
منطقّ حظر أستراليا الأخضر ليصبح رؤية اقتصاديةً كاملة لكل أوجه الحياة الاقتصادية. 
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أو لنتامل المساعى التى جرت فى بورتى أليجرو وغيرها من المدن البرازيلية وفى 
كيرالا وغيرها من أقاليم البند لدمج عناصر الديمقراطية المشاركية فى قرارات الميزانية 
الخاصة بالمدن والأقاليم. وكان اسم هذا المشروع فى البرازيل هو "الموازنة المشاركية” 
8 02101010211768 وفكرتها هى إيجاد وسيلة للتنظيم المباشر المحلى الذى يمكن 
للمواطنين من خلاله التأثير على القرارات الخاصة بالاستثمارات الجماعية المتعلقة 
بالخدمات الحكومية؛ كالمتنزهات والتعليم والنقل والرعاية الصحية. وللتخطيط المشاركى 
الخاص باقتصاد المشاركة نفس المطامح والدواقع؛ إلا أن حجمه أكبر ولا يشمل السلع 
العامة وحدهاء بل كل السلع؛ ولا يبيسر مشاركة المستهلكين المتناسية فحسبء بل ومشاركة 
العمال كذلك. 


والواقع أنه رغم كل الأمثلة المذكورة آنفا وكثير غيرها كذلك. فمن المتوقع أن يسعى 
أنصار اقتصاد المشاركة لخوض أشكال مشايهة من الكفاح, بمجرد تنظيمهم فى حركات 
كبيرة بالقدر الكافى: ووسيكون القرق الوحيد هو الطريقة التى سيعرض بها الاقمشاركيون 
أعمالبم على أنها جزءً من عملية تؤدى إلى اقتصاد جديد تمامًا يدعون إليه. وريما لا تكون 
الطريقة التى سيحاولون يها خلق بنية تحتية ووعى جديدين من خلال تعزيز الأهداف 
الحالية فحسبء بل كذلك عن طريق تمكين المشاركين؛ كى يحققوا المزيد من المكاسب فى 
مسار يقطع الطريق من الرأسمالية إلى الاقمشاركة. وسوف تسعى جهود العمال 
الاقمشاركيين للسيطرة كذلك إلى تحقيق مكاسب التخصيص: بالإضاقة إلى التقسيم الجديد 
للعمل. وسوف تسعى المحاولات الاقمشاركية إلى وضع "ميزانيات مشاركية” 
5 ل(36013م2311101 وكذلك تطبيق معادير المكافأة وتخصيص العمل وإحداث 
المشاركة؛ ليس فقط فى المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالسلع العامة, بل كذلك فى أماكن 
العمل فيما يتعلق بكل السلع. وسوف تسيعى نقابات ومجالس العمال الاقمشاركية إلى 
التأثير ليس فقط على ظروف وظائف الأعضاء وأحوالباء بل كذلك على أهمية المشروعات 
المنفذة وقيمتهاء وستحاول بالمثل الارتباط يحركات المستهلكين وتوسيع الجهود؛ لتشمل 
القطاعات الحكومية وسلوك المستهلكين. 


بعبارة أخرى. لا تنيع الروؤية الاقتصادية المشاركية التى نعرضها قى القصول 
التالية من أشكال الكفاح السايقة والحالية لتحسين حياة الناس المياشرة بطرق شتى 
وتتساوق معها فحسبء حيث تقدم أيضمًا قيمًا شاملة ومنطقا؛ لريط كل هذه الجهود وتعظيم 
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وماذا عن المنتدى الاجتماعى العالمى" 1*0150111 [50613 780111 الأحدث والواعد 
إلى حد كبير بكل تأكيد؟ إنه دمج يسترعى الانتباه لكل الحركات والدوائر والناشطين 
والمشروعات من أنحاء المعمورة كافة الذين يربطهم موقف منفتح وتجريبىء والتزام 
بالملشاركة, والشعور بالاحترام المتبادل» والاهتمام بالتنوعء والديمقراطية» ويحتفون جميعًا 
بالرأى القائل بأنه "من الممكن أن يكون هناك عالم آخَر . وفى عام ؟١٠".‏ وفى تجسده 
الثانى, بدأ حوالى 5٠‏ ألف مشارك إعلان الملامح التى يمكن أن يتسم بها العالم الأفضل. 
وكانت الآراء التى اشترك فيها أكبر عدد هى رفض الأسواق وتأييد الادارة الذاتية» ورفض 
التباين الشديد بين الدخول وتأييد العدالة والإنصافء ورفض النزعة التجارية التى تضفى 
المجانسة وتأييد التنوع» ورفض الغطرسة الإمبريالية وتأييد التضامنء ورفض تدمير البينة 
وتأييد الاستدامة. وما من شك فى أن "المنتدى الاجتماعى العالمى "٠٠7‏ سيكون قد دفع 
بهذه الأجندة خطوات كثيرة إلى الأمام عند ظهور الكتاب. وكما هو حال "المنتدى الاجتماعى 
العالمى'» يساهم الاقمشاركة بأفكار اقتصادية خيالية؛ أملاً فى أن تثيت الأهداف الخيالية 
الخاصة بالسياسة والثقافة والقرابة والكون والبيئة أنها متساوقة وتدعم بعضها بعضا. 

ويقدم اقتصاد المشاركة منطقًا اقتصاديًا جديدًا يشمل مؤسسات جديدة ذات 
معايير مرشدة وآثارًا جديدة: إلا أن الاقمشاركة محصلة طبيعية لمات السنين من الكفاح 
من آجل العدالة الاقتصادية وكذلك الجهود المعاصرة بحكمتها ودروسها المتراكمة. وسوف 
يُكشف اللثام عما يمكن لاقتصاد المشاركة المساهمة به تجاه هذا الميراث وما يجرى حاليًا 
من نشاط بطريقة أو بأخرى خلال السنوات المقيلة. 
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الباب الأول 


القيم وا مؤسسات 


قد يستشهد الشيطان بشكسبير لكى يحقق غرضه. 


جورج بربارد شو 


لقد أوجد المتحضرون البؤساءً بكل إصرار وتعمد, وهم لا يعتزمون 
تغيير الوضع القائم. ويقصفون بقنابلهم الأطفال العزل حينما يحددون 
وحيثما يقررون أن "المصالح الحيوية" الخاصة يهم معرضة للخطرء 
ولا يشغلهم تعذيب الإنسان حتى الموت. ولا يجب أن نأخذ ما يقوله هؤلاء 
الناس مأخذ الجد حين يتحدثون عن '"قدسية" الحياة الإنسانية أو عن 


"ضمير" العالم المتحضر. 


جيمس بولدوين 


تبدأ مهمة وضع رؤية اقتصادية ما بتحديد ماهية الاقتصاد. وتحديد القيم 
الحتى نظكح اليوماء وتشينه موففتا اسن الختبارات القانسة الى شعنه) 
الاحتفاظ بها. ويينما لا نرغب فى مهاجمة هذا النوع من العمل التمهيدى؛ 
ولا يمكننا الاندفاع نحو الرؤية بدون أى تمهيد على الإطلاق» فإن الفصول 
الثلاثة الأولى التى يتكون منها الجزء الأول تمهد السبيل لما يليها. 
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الفصل الأول 


ما الاقتصاد ؟ 


لقد حاول قراءة نص اقتصادى أولى. أصايته القراءة بالملل ولم 
يحتملهاء وكان الأمر كمن يستمع إلى شخص يعيد بلا توقف رواية حلم 
طويل وغبى مرارًا وتكرارًا. لم يمكنه إجبار نفسه على فهم كيفية عمل 
البنوك وغير ذلكء لأن كل عمليات الرأسمالية كانت تبدو له بلا معنى 
كأنها طقوس إحدى الديانات البدائية, وكأنها بريرية. وكأنها معقدة, 
وكأنها غير ضرورية. قد يكون فى تقديم أضحية بشرية للإله جمال 
غير مستحب ورهيب على الأقلء أما فى طقوس صرافى النقدء حيث 
يُفترض أن الجشع والكسل والحسد هى التى تحرك كل أفعال 
الإنسان. فيصبح ما هو رهيب آمرًا عاديًا. 
أورسولا ك. لوجان 


تعنى كلمة اقتصاد فى المعجم "نظامًا لإنتاج الثروة وتوزيعها واستهلاكها". ويذلك 
ينتج الاقتصاد الحديث التقليدى القمح والحليب والجيتار وخراطيم المياه والرعاية الطبية 
ووجبات المطاعم. وهذا لابد لبذا النشاط من عمل وموارد طبيعية وسلع وسيطة بنسب مفيدة. 
فلا يمكننا بناء المنازل بدون الأخشاب والأسلاك والمناشير والعمال. ولا يمكننا صنع 
الجيتارات بدون الأوتار والأدوات المناسبة والصناع. ويجرى العمل فى ال مصانع 
والمستشفيات والمزارع: ويقوم به عمال خطوط التجميع والأطباء والخبازون والكناسون 
والمرضات والمحاسيون والحراس. ونحن نؤدى أعمالاً مختلفة: أو نتحمل مسئوليات 
مختلفة؛ أو نتلقى مكافآت مختلفة؛ أى نتخذ قرارات مختلفة؛ أو نتبع أوامر مختلفة تبعًا للنمط 
الخاص ينا كعمال. 


لابد من استعمال المنتجات التى يسفر عنها الإنتاج المحسوس؛ ذلك أننا لا نرغب فى 
تجميع وحدات من أى نوع أكثر أو أقل مما يجب. فنحن لا نريد مئات الجيتارات فى متجر 
الحدايد: ولا مئات خراطيم المياه فم . متجر الأدوات الموسيقية: ولا نريد أن ننتج من أيهما ما 
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يزيد على ما يرغب الناس فى استهلاكه أو يقل عنه. والتخصيص 3110620101 هو الاسم 
الذى يطلق على هذه العملية» والمؤّسسات هى التى تحدد من الذى ينتج مقدارًا معيئًا من 
منتج ماء وما هى الأسعار التى تدفع مقابل هذا المنتج» وأين ينتهى به المطاف. وقد يختار 
التخصيص من بين الخيارات العديدة التى يمكن أن ينقذها الاقتصاد من الناحية النظرية ما 
يحدت مالفعل. قندلاً من ؟ اق :14 الف جهاز رانيوء نتم الاقتصاذ © الف جهاز. وبدلاً 
من أن تذهب أجهزة الراديو جميعها إلى متجر واحد من متاجر "راديو شاك" 152010 
عا503, يجرى توزيعها بشكل مناسب على أنحاء المجتمع. وينطبق الشىء نفسه على 
الطعام والملايس وأجهزة التلفزيون ومعجون الأسنان والمطاط وأجهزة الترانزيستور 
وللفكات والستامير: واخيرًا على العمال اتتسهع. وَيحَرِدَ التخضيص حزافق) زمتيًا بين 
الإنتاج والاستهلاك والعمل والراحة. 

يوصول السلع إلى المكان المقصود يكون من الواجب الاستقادة منها. فخرطوم المياه 
والجيتار لا قيمة لبما ما لم يستخدمهما أحد. ويستهلك الأفرادء وأحيانًا الأسر أو الأحياء أو 
المقاطعات أو غيرها من الوحدات الجماعية, ما جرى إنتاجه وتخصيصه أو ما يستفيدون منه. 

باختصارء يحدد الإنتاج والتخصيص والاستهلاك كل اقتصاد. فكل جانب من 
الجواتب يوفر السيب لممارسة الجانبين الآخرين ويشكلهما. وكما سنرى» فإن ما يحدث هو 
أن على الاقتصاد أن ينتج ويخصص ويستهلك بطرق تزيد من قيم الناسء؛ وتليى حاجاتهم: 
ولا تهدر طاقاتهم أو تحدث آثارًا غير مرغوب فيها. 


الديناميكيات والمؤسسات الاقتصادية الأساسية 
كى نفهم الاقتصادات المختلفة فهمًا دقيقاء لابد من الإجابة عن هذا السؤال: ما 
الديناميكيات: التى يجب أن نسلط الضوء عليها؟ ولكى ندرك الملامح الرئيسية ونتحاشى 
التفاصيل الصغيرة: لابد من الإجابة عن هذا السؤال: ما الجوانب التى يجب أن نعطيها 
الأولوية؟ 


يتم الإنتاج فى أماكن العمل التى تستخدم المطارق وخطوط الإنتاجء ودواليب الملقات 
وشبكات الكمييوتر. وقد يملك الأفراد أدوات الإنتاج والتوزيع هذه . وريما امتلكتها الدولة. 
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وقد يملك الشعب بكامله حصة متساوية فى كل وسائل الإنتاج. أو قد لا يكون لدى المجتمع 
مفهوح خاص بملكية الأملاك الإنتاجية بحال من الآحوال. 


فى الاقتصادات المعاصرة: تأتى قلة من أصحاب الأملاك المحظوظين إلى العالم كى 
تحيا حياة غارقة فى الثروة اللمتجددة باستمرارء بينما يأتى الملايين من العمال إلى العالم 
نفسه؛ كى يتساءلوا كيف يمكنهم توفير لقمة العيش للأسبوع المقبل؟ وتؤثر علاقات الملكية 
الخاصة بأى اقتصاد تأثيرًا ضخما على دخول الناس ومسئولياتهم الاقتصادية ورأيهم فى 
النتائج الاقتصادية. لماذا يولد أصحاب الأملاك وقد داروا بالفعل حول القاعدة الثالثة 
واتجهوا إلى البدف دون أن يحاول أى "مساك" إخراجهم؟ ولماذا يولد كثيرون غيرهم وهم 
يقفون عند قاعدة البدف ممسكين بالمضرب ويواجهون أحسن الرماة فى العالم» ويعد 
ضريتين ضدهم يستسلمون للفشل؛!*) 


التخصيص موجود فى كل الأنظمة الاقتصادية. والمؤسسات التى تتولى التخصيص 
لبا أثر كبير على الحياة الاقتصادية برمتها. وتشمل مؤسسات التخصيص الأسواق 
التنافسية. والتخطيط المركزى, والتخطيط الأققى. وداخل الأسواقء يقوم البائعون 
والمشترون بمقايضات غير مركزية مع بعضهم البعض. ويسعى كل منهم وراء مصالحه 
الشخصية؛ ويحدد مجموع جهودهم المنفصلة النشاط الإجمالى للاقتصاد. وفى التخطيط 
المركزى. يُقدّر عدد قليل نسبيًا من المخططين إمكانيات المجتمع ويعلن مقدار ما يُنْتَحِ من كل 
منتّج والمكان الذى ينيغى أن يصل إليه كل شىء. ويمثل مجموع توجيهات هؤلاء المخططين 
النشاط الإجمالى للمجتمع. وفى التخطيط المشاركى يقدّر كل أقراد المجتمع مواقفهم 
ومواقف غيرهم ويتفاوضون تفاوضا تعاونيًا من خلال مجالس عمالهم ومستهلكيهم بشأن 
أعمالبم الفردية والمشتركة. بينما تلخص مشاوراتهم ومفاوضاتهم مهام المجتمع. 


تقسيم العمل ١‏ 
هناك تقسيم للعمل فى الاقتصادات. فكل شخص يؤدى عملا يحمله مسئوليات 


() صورة استمدها المؤلف من لعبة البيسبول: وهذه بعض مقرداتها. (الترجم) 
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العمل إلى قسمين: فإما أن نختار التنظيمات التراتبية التقليدية التى تنطوى على تفاوت 
شديد فى القدرة على الوصول إلى التمكين ونوعية ظروف الحياة العملية: أو نختار أن نوقر 
للناس عملاً يتسم بقدر متساو من التمكين والمتعة. 

يمتح الفرد فى قل الاتتلوت الترابى سكركيرا اوا رتس ركهم زيصيميذانانان 
طبيبًاء ويصبح مديرًا أى عاملاً على أحد خطوط التجميعء ويتولى مستوليات ترتيط يمستوى 
معين من المهارة والمعرفة ونوعية الأثر الحياتىء والتأثير على النتائج. وقد لا يكون لأحد 
القاعلية اى دلاير على آيةاتتاقي: يننا يكون اخ تاكير متؤاضم على يسم شتات ويكون 
لثالث تأثير ضخم على الكثير من النتائج. 

أن اقى تلل الاستلوت كين الحزاتبي (الناقفي له فليس لديا سكريروق اوروندا: 
شركات. فلكل إنسان مجموعة من المهام الفريدة فى تفاصيلها ولكنها مع ذلك متساوية مع 
مدو كل سحمن الكرهينا يتلق ترعية الناء الكاسة ادها واثاره الشكينية ‏ ويقوم 
كنمنا يفطن الإعفال الزوتينية وتدي من العففل الاند اع وشح من العمل الالر شين 
من العمل الخيالى. ويوفر لنا هذا الخليط نصييًا عادلاً من المهام الثقيلة والمرضية, والأعمال 
المملة والمائحة للتفون. وبينما يحظى بعض العمال فى ظل نظام العمل الحالى الخاص 
بالشركات بالقدر الكبير من العمل الممتع المانح للنفوذ الذى يرفع الشأن, بينما يقوم عمال 
غيرهم بالقدر الكبير من العمل الأكثر مللاً وخطورة وتعويقاء فإنه فى ظل مُرَكُبات العمل 
التوازمة القترحة يعون لنا جديمًا اعمال تنس توغرة حياة واكرًا كيت متوسيطا. 
وسوف يؤّدى كل منا أعماله المختلفة, إلا أن التمكين ونوعية الآثار الحياتية الخاصة بكل 
عمل قد تكون تماما مثل ما لدى غيره من الأشخاص. والنتيجة بسيطة؛ فنحن والفيلسوف 
وعالم الاقتصاد البريطانى آدم سميث 05نه55 40353 ١775(‏ - 1740)., الذى كتب 
"ثروة الأمم" 251311085 01 5ا1دء71 ع1 فى عام 1/ا7١,‏ نعتقد أن 

فهم الجزء الأكبر من البشر تشكله بالضرورة أعمالبم العادية ... و[الشخص] الذى 
يقضى حياته فى أداء بضع عمليات بسيطة تتسم آثارها بالبساطة كذلك وريما تكون هى 
نفسها دائمّاء أى متشايهة إلى حد كبيرء لا تتاح له الفرصة لأن يُعْمِل فهمه ....و[يُدفع] 
عمومًا إلى أن يصبح غبيًا وجاهلاً إلى أاقصى ما يمكن أن يكون عليه مخلوق بشرى من 
الغباء والجهل. 

لقد فهم سميث أن أى شخص سوف يفعل أشياءً مختلفة وتكون لديه ظروف مختلفة 
فى العمل؛ تبعًا لكونه سكرتيرًا أو عاملاً على خط تجميع أو مديرًا أو مالكاء وأن الفروق 
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سوف تؤثر تأثيرًا قويّا على فرص الحياة. ونحن نتفق مع فهمه. إن إن تقسيم العمل مهم إلى 
حل كيير. 


المكافأة 


يشير المعجم إلى أن: "المكافأة” معناها "التعويض عن كذا؛ أى دفع شىء مقابل كذا". 
وتحدد معايير المكافأة وإجراءاتها ما السلع والخدمات التى يمكن للناس الحصول عليها 
من المنتّج الاجتماعى ككل؟ ويكافأً بعض الناس مكافأةٌ ضئيلة على أعمالبمء كذلك الرجل 
الذى أعد الفطائر التى تناولتها ضمن طعام الإفطار فى المطعم المحلىء أو الذى نظف 
الحجرات فى الأتيل المحلى. ويكافاً بيعض الناس مثل مايكل جوردان 1050271 71/111261 أو 
أى جرّاح أو محام مشهور بمبالغ ضخمة. ويكافاً البعض ليس على أعماله فحسبء بل على 
أعمال الآخرين كذلك, وأحيانًا على أعمال الآلاف أو حتى عشرات الآلاف الآخرين. مثل 
وارين بافيت!* ]نا 7313611لآ ورفاقه فى رأس المال. 

يمكن للمكافأة الاقتصادية أن تحدث طبقًا لخمسة معايير عريضة. فنحن ندفع 
للناس مقايل: 
- ما تنتجه أملاك كل شخص, أو المنكج الإجمالى. 
- ماينتجه كل شخص بنفسه. أو المذتج الشخصى. 
- ما يتمكن كل شخص من الحصول عليه بقوته. أو بالقدرة على التفاوض. 
- ما ينفقه كل شخص والتضحيات التى يقدمها كل شخص: أو الجهد والتضحية مع . 
- مايليى حاجات كل شخصء بغض النظر عن الأنشطة. 

بناءَ على معايير المكافأة التى يستخدمها أى اقتصاد والآليات الخاصة بتنفيذها 
على وجه الدقة. سوف يختلف الأمر قيما يتعلق بمن يتقاضى أكثر ومن يتقاضى أقل» 
وكذلك الحال بالنسبة لسلوك الناسء ويالتالى دوافعهم وشخصياتهم المتطورة. ذلك أن 
للمكافأة أمر مهم. 


(») وارين إدوارد يافيت (١؟‏ أغسطس )١57١‏ مستثمر ورجل أعمال أمريكى ثرى يعد ثانى أغنى أغنياء العالم بعد 
بيل جيتس؛ حيث تقدر ثروته ب 57 مليار دولار أمريكىء وهو عادة ما يستثمر أمواله فى شركات منخفضة القيمة 
وقليلة التكلفة ويتوقع لها تموًا طيبًا على المدى البعيد. (المترجم) 
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الخخاذ القرار 


التى يجب توفيرها؟ وما الأسعار التى يجرى بها تبادل السلمع؟ أين تكمن السلطة على 
المنتجات الاقتصادية؟ ما هو المنطق الذى يبرر توزيعات السلطة القائمة الحالية أو اليديلة؟ 
ما هو الجانب التقنى الذى يدفع إلى إقامة علاقات قوية يعينها؟ لماذا يحكم يعض الناس 
بينما يطيع آخرون؟ وهل هناك أية علاقات أخرى ممكنة؟ هناك الكثير من الأساليب الموجودة 
من أجل اتخاذ القرار الاقتصادى: 


يمكن أن يجعل اتخاذ القرار الاقتصادى الكلمة العليا لمن هم أفضل إعدادًا وأكثر 
اطلاعاء ولديهم أكبر الخيرات السابقة أى أفضل سجل سايق لاتخاذ القرار. 

يمكن لاتخاذ القرار الاقتصادى أن ينشر السلطة بين فاعلين وموظفين مخلفين تيعًا 
للمعايير المختلفة, ولكنها تورَّع توزيعًا متفاونًا رغم ذلك. فعلى سبيل المثشال» من 
بحوزتهم أملاك قد يمنحون حق التصرف فيها لأنهم يحوزون صك الملكية». بغض النظر 
عن أية خيرة سايقة. 

قد يمنح اتخاذ القرار الاقتصادى نفوذا أقل أو أكثر للأشخاص تيعًا لما إذا كانت 
أعمالبم توفر لبهم قدرًا أقل أى أكثر من السيطرة على معلومات اتخاذ القرار المهمة. 
يمكن أن يحدد اتخاذ القرار معيارٌ واحدٌ بعينه. مثل حصول كل فاعل على صوت واحد 
والحكم للأغلبية أو الإجماع. 

يمكن لمجموعة مرنة من المعايير أن توجه اتخاذ القرارء بحيث تُتَّخَد القرارات بطريقة 
مختلفة بناء على الطابع المحدد لكل قرار وآثاره المحتملة. 

بطبيعة الحالء يمكن أن يجمع اتخاذ القرار بين أكثر من معيار من هذه المعايير؛ على 
سبيل المثال» يمكن أن يكون للاقتصاد معيار ديمقراطى أو حتى مشاركى خاص باتخاذ 
القرار بين من بحوزتهم أملاك أو من يقومون بأعمال تخبوية أو تمنح النفوذء بينما 
يستيعد تمامًا من اتخاذ القرار من ليست بحوزتهم أملاك ويقومون بأعمال روتينية 


تحرم من يقومون يها من أى نفوذ. 


على أية حال فإنه لكى يتفذ معيارٌ آو آخر أو توليفة من معايير اتخاذ القرار: 


سيكون الاقتصاد قد ريط بين المؤفسسات والعلاقات المؤسسية التى تعتمد اعتماد! قويًا على ٠‏ 
أنواع المعلومات التى تحت تصرف كل فاعلء وتأثير كل فاعل على النتائج» ومشاركة كل 
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فاعل فى الخيارات. وخضوع كل فاعل لخيارات الفاعلين الآخرين. ويذلك يكون لمنطق وبُنى 
اتخاذ القرار الاقتصادى أهميتها. 


الاقتصادات 


إذا درسنا كل المقاربات الحديثة لقضايا الملكية والتخصيص وتقسيم العمل 

والمكافأة واتخاذ القرارء لأمكننا تقسيم الاقتتصاديات بشكل مفيد إلى بعض الأنماط 

العريضة التى تلخص تشايهاتها وخواصها الأساسية تقسيمًا مرنًا. 

: الراسهالنة ندهنا'اللكينه الخاطبة وعخضيص النترى وتفسية العمدل الخاض 
بالشركات, ومكافأة الأملاك والسلطة والإنتاج, وهيمنة الطبقة الرأسمالية على اتخاذ 
القرار. 

- الاشتراكيتان: (اشتراكية السوق والتخطيط المركزى) فيهما الملكية العامة أو ملكية 
الدولة. وتخصيص السوق أو التخطيط المركزى. وتقسيم العمل الخاص بالشركاتء. 
ومكافأة الإنتاج والنفوذء وسيطرة الطبقة الحاكمة المنسّقة على اتخاذ القرار. 

-: الإقليميئة الميوية: وفى هنوف المدافعين عن النيقة: وفيها اللكنة العامة والتبنادل 
اللامركزى عن طريق التخصيص المباشرء وتقسيم العمل التعاونى فى أغلب الأحيان, 
بالإضافة إلى عدم وجود تعريف واضح للملامح الأخرى (على الأقل بقدر ما يمكننا 
اكتشافه). 

- اقتصاد المشاركة: يجمعء كما هو مطروح قى هذا الكتاب. بين الملكية الاجتماعية, 
وتخصيص التخطيط المشاركىء وينية المجالسء ومركبات العمل المتوازنة» والمكافأة على 
الجهد والتضحية: والإدارة الذاتية المشاركية دون وجود تمييز طيقى. 


ولنلاحظ أن أى حالتين لنمط واحد من الاقتصاد يمكن أن يختلفا اختلاقا كبيرًا. 
ويمكن أن تحدث الاختلافات فى كل شىء بدءًا من مستوى التنمية» إلى عدد السكان: إلى 
الموارد المتاحة» إلى البِنّى المحددة (كالنظام المصرفى الخاص). إلى توزيع السلطة قيما بين 
الطبقات المتنافسة أو غيرها من القطاعاتء إلى الملامح التى تنيع من أى تاريخ عنصرى أو 
جنسى أو أشكال سياسية خاصة. ويذلك تختلف ملامح الرأسمالية فى الولايات المتحدة عن 
ملامحها فى السويد وجنوب أفريقيا وحاليًا قى هابيتى. كما أن اشتراكية السوق يمكن أن 
تختلف فى تنفيذهاء هى الأخرى كما رأينا فى يوغوسلافيا السابقة والمجر من قبل. ودتختلف 
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الاشتراكية المخططة مركزيًا قى كويا عنها فى الاتحاد السوفيتى السابق. أما الإقليمية 
الحيوية الخضراء واقتصاد المشاركة فلم ينفذا بعد فى التاريخ: ولكنهما كذلك قد تكون لبما 
ملامح مختلفة بطبيعة الحال فى الحالات المختلفة. 

إلا أنه رغم إمكانية وجود حالات مختلفة, فسوف تحتفظ كل حالة من حالات أى من 
أنماط الاقتصاد بملامح محدّدة لذلك النمط. ولذلك سوف يدلنا قهم السمات العريضة 
الخاصة بالاقتصاد الرأسمالىء واقتصاد اشتراكية السوقء والاقتصاد الاشتراكى المخطط 
مركزيّاء والاقتصاد الإقليمى الحيوىء واقتصاد المشاركة؛ على الكثير من أى مثال بعينه من 
هذه الأمثلة. حتى دون أن نعرف كل الملامح الثانوية لذلك البلد. 


البنية الطبقية 

الطريقة الأخرى لبحث أنماط الاقتصادات هى من خلال طريقة تقسيم مؤسساتها 
للناس تقسيمًا عريضًا إلى جماعات متعارضة. بطبيعة الحال سيكون بكل اقتصاد 
اختلافات فى الظروف المحدّدة الموجودة لدى أى فاعلين اقتصاديين فيما يتعلق بمؤسسات 
الاقتصاد. فأنت لك عملء وأنا لى عمل آخر. أنت تعمل بهذه الأدوات: وأنا أعمل بتلك. أنت 
لك دخل مقداره كذاء وأنا لى دخل مقداره كيت. إلا أنه داخل تشكيلة الظروف المحدّدة التى 
حجن لزالانه راصي لكل جاكل قن لس الحاس لوراك كتير يداي ملشكرك 
أفراد كل منها فى ظروف حاسمة بعينها تختلق عن تلك الظروف التى يشترك فيها أفراد 
الدوائر الكبيرة الأخرى. وقيما يتعلق بالاقتصادء فإننا نسمى هذه الدوائر المختلفة طبقات: 
حيث تكون الطبقة جماعة من الناس لديهم ظروف ومصااح مادية ودوافع فيما يتعلق 
بالإنتاج والتخصيص والاستهلاك تكفى لأن تجعلنا نتحدث حديئًا ام 
وميولبم الجماعية مقابل الظروف والميول الجماعية الخاصة بالطبقات الأخرى التى تشترا 
بدورها فى ظروف ومصالح ودوافع مختلقة. 


ويطبيعة الحال. ليس لكل فرد فى أية طبقة اقتصادية نفس الوضع أو الميول التى لدى 
كل فرد سواه فى تلك الطبقة. ويزيد عدد أماكن العمل التى يذهب إليها البناءون على عدد 
أماكن العمل التى يذهب إليها الجرسونات. وتختلف أملاك الرأسماليين الذين يعملون فى 
مجال صناعة الأدوية عن أملاك الرأسماليين الذين يعملون فى مجال صناعة القدارات. ومع 
ذلك فإن الغرض من تحليل الطبقات هو أن الظروف والأحوال الخاصة التى يشترك فيها 
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الجميع داخل أية طبقة من الطبقات الكبيرة وآثارها على سلوك الناس مهمة بالقدر الذى 
يجعل من المفيد تسليط الضوء على الطبقة يشكل جماعى؛ لكى نفهم ديناميكيات الاقتصاد. 
فما الذى يقسئّم الناس إذن إلى طبقات؟ ما يوافق عليه كل خبير اقتصادى هو أن 
وجود علاقات ملكية تختلف اختلافًا جوهريًا يقسم الناس بالتأكيد إلى طبقات مختلفة. ويبين 
التاريخ أن الملكية تؤثر تأثيرًا ضخما على ما يدعيه المرء بشأن المنتّج الاجتماعى: وأآثر المرء 
على القرارات الاقتصادية, ومصالح المرء ودوافعه. وهكذا فإنه فى المجتمع الرأسمالى توفر 
الظروف التى يشترك فيها كل من يملك وسائل إنتاج - سواء آكانت شركات أدوية أم 
سيارات أم كمبيوتر - للرأسماليين ظروفا ودوافعَ متشابهة بالقدر الذى يجعلنا نتحدث 
حديئًا مفيدًا عن سلوكهم الجماعى (الساعى لتحقيق الريح). وكان امتلاك بعض وسائل 
الإنتاج هو ما جعل أفراد عائلة روكفلر 1606161611655 رأسماليينء والدوافع المشتركة 
(الساعية لتحقيق الربح) التى تشجعها تلك الملكية لدى الرأسماليين هى التى جعلت آدم 
سميث يقول إنه "نادرًا ما يلتقى الأشخاص الذين يمتهنون نفس المهنة ببعضهمء ولو على 
سبيل اللهو والتسلية. ولكن الحديث ينتهى بمؤامرة ضد الجمهورء أو بحيلة لرفع الأسعار". 
إلا ارك افيا الك اله اتنتد الاساس لمكن الوخد الذى يقوم عليه التقسيم 
الطيقى. بل إن تقسيم العمل الخاص بأى اقتصاد أو فاو ااقوان الخاصة يمؤسسات 
ال ل بج ا 0 


الملكية. 


فى الرأسمالية؛ الواقع هو أن كل محلل جاد يسمى من يملكون وسائل الإنتاج 
'رأسماليين" ومن لا يملكون شيئًا ولديهم القدرة على العمل ولا بد أن يبيعوا تلك القدرة 
مقابل أجر يُدفع لبم مقابل القيام بعمل روتينى يقوم على الإذعان "عمالا". ولكن عندما 
نتجاوز الأملاك: باعتبارها أساسًا للتقسيم الطبقىء يمكننا كذلك تمييز 'طبقة المنسقين" التى 
تتألف من هؤلاء الذين يتلقون أجرًا مقابل عملهم, ولكنهم على عكس العمال يقومون بأعمال 
لبا تأثير كبير على أوضاعهم وأوضاع غيرهم الاقتصادية ويحتفظون بأعمالبم الأكثر 
تمكيئًا؛ بسبب احتكار مهارات ومعرفة معينة. ويمكن أن نلاحظ أن طبقة العمال أمثال: عمال 
خطوط التجميع والجرسونات وسائقو الشاحنات والحراسء وطبقة المنسقين أمثال: المديرين 
والأطباء والمحامون والمهندسونء تنظر كل منهما إلى الأخرى من خلال مصالح متعارضة, 
وتعارض كل منهما الرأسماليين كذلك. وإن اختلفت طرق المعارضة. 
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فما الاقتصاد إذن؟ 


)١(‏ الاقتصاد: مجموعة من المؤسسات المعنية ذات الإنتاج والتخصيص والاستهلاك وتضم 
تقسيمات العمل ومعابير المكافأة وأساليب التخصيص ووسائل اتخاذ القرار التى 
يمكن التعرف عليها. 

(5) الملامح الرئيسية هى الملكية العامة أو الخاصة: وتقسيمات الأعمال التراتبية أو 
المتوازنة» وتخطيط الأسواق أو التخطيط المركزى أو الأققى. واتخاذ القرار النخبوى أو 
الديمقراطىء وكل منها يقسّم الفاعلين الاقتصاديين إلى طبقات توفر ظروف كل طبقة لبا 
المصالح المادية والأصول والسلوكيات المشتركة والمعارضة لمصالح وأصول الطبقات 
الأخرى وسلوكياتها. 

(8) فشعل:اعاطا عريفنة مخففة رن الاتفسناننات: الرا سؤالنة» واشتتراكية التسوو: 
والاشتراكية مركزية التخطيطه والإقليمية الحيويةء وما نسميه نحن اقتصاد المشاركة. 
وبينما تتنوع الحالات المحددة الخاصة بكل نمط تنوعًا كبيرًا من حيث المؤسسات 
التنموية والسكانية والسياسية والأسرية والثقافقية وغيرهاء من بين السمات المتباينة 
الأخرىء فإنه فى داخل النمط الاقتصادى الواحد تشترك كل الأمثلة على الأقل فى 
نفس المؤسسات الاقتصادية العريضة المحددة مركزيًا ونفس البنية الطبقية النايعة 
منها. 

() لكى ندرس أى نمط اقتصادىء ينبغى أن نحدد المؤسسات الجوهرية التى يتكون منها 
وأثرها على تقسيم العمل؛ وأنماط المكافأة وتوزيع السلطة فيما يخص المتتجات: وعلى 
كيفية تأثير كل هذه الأشياء على الطبقات الاقتصادية المختلفة. 

(5) وأخيراء فإنه لكى نحكم على نمط الاقتصاد ينبغى أن نسأل عن كيفية تأثير ملامحه 
وجوانبه على النتائج والتوقعات البشرية وما إذا كانت تلك الآثار تعجبنا أم لا. 
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الفصل الثانى 


القيم الاقتصادية 


تت ات 


شيسيرون 


يتعدى العطف الحقيقى مجرد إلقاء عملة معدنية لشحانء إن لايد أن 
ندرك أن البناء الذى يخرج الشحاذين بحاجة إلى إعادة هيكلة. 


نعرف أن أى اقتصاد لايد أن ينتج ويخصص ويستهلك حسب رغبة الناس. ولكن 


من الذين تهم رغباتهم؟ وما فرص تعبير الناس عن رغياتهم التى ينيغى أن تكون لديهم؟ 
وكيف ينتج الناس ويخصصون ويستهلكون. وما تأثير ذلك على فرص الحياة الخاصة بهم؟ 
وما قيمنا الفضلة فيما يتطق بالتقائ الاقتصنانية وكرقك تتميهنا الؤسساك الاقتصادية 
المعينة أى تعوقها؟ 

عند يحث النظم الاقتصادية وتقديمهاء نجد أن هناك أريعة أسئلة أساسية عن القيم 
لابد من الإجابة عتها: 
0س( الإدارة الذاتية: ما فوع السلطة التى يجب أن تكون للناس على ظروفها؟ 
(؟) التنوع: هل ينيغى تنويع السيل إلى الإنجاز أم الحد منها؟ 

أولى خطواتنا فى تصور أى اقتصاد جديد هى تناول مناطق الاهتمام الأريعة هذه 
557 
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العدالة 


يفضل الناس جميعًا على وجه التقريب "العدالة", إلا أن الجدل ينشأاً من أن أناسًا 
مختلفين يعنون أشياء مختلقة يهذا المصطلح. فتحن ترغب فى الدخل العادل والوضع 
العادل: ولكن العدالة بأية صورة من صورها؟ 


العدالة :١‏ الدخل 

فيما يتعلق بالدخلء تلخص معايير أريعة توزيع الخيارات المتاحة وكيفية مكافأة 
الناس على نشاطهم الاقتصادى: 
- المعيار :١‏ المكافأة بناءء على مساهمة الأصول الفيزيقية والبشرية لكل فرد. 
- المعيار ؟: المكافأة بناءء على مساهمة الأصول البشرية لكل فرد فحسب. 
- المعيار ؟: المكافأة بناءَ على جهد كل فرد أو تضحيته الشخصية. 
- المعيار 5: المكافأة بناءَ على حاجة كل فرد. 

نجدء من الناحية التاريخية. يطبيعة الحال: أن أكثر المغايير تحقيقًا هو ضرورة 
حصول الناس على ما تمكنهم قوتهم من الحصول عليه إلا أنه ليس هناك تقريبًا من يدعم 
أخلاقيّاء استخدام القوة الغاشمة فى موافقة منه على أن تكون القوة هى معيارنا الملفضل 
للدفع. ولا يظن أحد أن هذا الأسلوب الشائع هو الأسمى من الناحية الأخلاقية. كما أنه 
ليس هناك من يظن أنه أسلوب فعّال. ففكرة إثراء البلطجى نتيجة لبلطجته ليست النموذج 
المثالى المعلن لأى إنسانء وإن كانت هى عادة القاعدة التى تفرضها الأسواق وأنظمة كثيرة 
ألشرى: ؤعليه الاايقتضبئ المال تتاوليا فى كناب عن الرؤنة الاتتسادية ‏ ولذلك يعون اول 
ندرس المعيار الأول صابين اهتمامنا على المعايير الأربعة التى يدعمها الناس فحسب. 


الأساس المنطقى لمكاقأة الناس على المساهمة التى يقدمها رأسمالبم الخاص فى 
المنج هو ضرورة حصولبم من الاقتصاد على ما يساهمون به هم وممتلكاتهم الإنتاجية. 
وإذا كنا نفكر فى السلع والخدمات الاقتصادية على أنها قدر «يخنى» عملاق؛ فالفكرة هى 
أن الأقراد يساهمون فى كيفية جعل «اليخنى» وفيرًا وغنيًا من خلال عملهم ومن خلال 
الأصول الإنتاجية غير البشرية التى يأتون بها إلى المطبخ. فإذا كان عملى وأصولى الإنتاجية 
تصخم يخنى أكبر وأغتى مما يضنعه عملك واصولك الإتتاجية: فإنة طبقًا للمعيار واحذ 
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يكون من العدالة والإنصاف أن أتناول أنا لقمًا أكثر وأكثر من تلك التى تتناولبا أنت. ويما 
أننى أحضرت أصولاً أكبر إلى المطبخ, فأنا استحق مكافأة أكبر. كما أنك تمتلك عزاقة وأنا 
أمتلك جرّارًا. وهذا يجعلنى أكثر إنتاجية منك ويمكننى من تقديم مساهمة أكبر فى إجمالى 
ما ينتجه المجتمع من الطعام. ولذلك فمن الإنصاف فحسب أن أكافَا أنا أكثر منك. 

ومع أن هذا الأساس المنطقى له جاذبية فطرية بالنسبة لكثيرين» فإن على أنصار 
المعيار واحد معالجة ‏ 'مشكلة حفيد روكفلر". فطبقًا للمعيار واحدء ينبغى أن يآكل حفيد 
روكفلن من اليكنى ما يزيد الف مرة على ما تاكه آبئة الفقين المجدة فى عملها: ويقول المعياز 
واحد: إن هذا مضمون حتى ولو لم يعمل حفيد روكفلر يومًا واحدًا فى حياته وعملت ابتة 
الفقير خمسين عامًا تقدم خلالبا خدمات ذات نفع كبير للآخرين. فقد ورث الحفيد أملاكًا 
"تعمل" من أجله بما أنه 'يأتى بها إلى المطبخ". وطبقا للمعيار واحدء فنحن نرجع فضل 
مساهمة الأملاك الإنتاجية إلى مالكها. ذلك أن إحضار جِرَار أو مائة فدان من الآأراضى 
المجاورة لنين التسيسسيين إن الاقتصاد تزيد حصو وتؤعنة اليخنى الذئ تضفهه مانا مكل 
جعل #تدصن آخر يحقر او يفكي البطاط ولذلك فإدها حين در هوارا أو ارض نا فاه 
يأثى مع هذا الإرك سيل من الذخل التى ليس عليذا القنام على شىئء كان لكى 'تكسية :ومين 
ناحية أخرى, توضح حقيقة عدم قيامنا بأى شىء كى نكسبه بجلاء أننا لا نستحقه من 
الناحية الأكلاسية تسب عمل جمير بالتقدير من جانبنا: ولاب أن يكو متاك تفسير اشلاقى 
ما غير كوننا 'نستحقه من الناحية الأخلاقية". لبيان السبب فى إمكاتية خصولنا عليه. 

الواقع أن خطا كانيًا للنفاع عو العيان واحد يفوع على رؤنة خاصة بالاتمخاضن 
"الأحرار والمستقلين" الذين لدى كل منهم أملاكه الخاصة ويقال إنهم يرقضون الدخول 
طواعية فى أى عقد اجتماعىء بأية شروط سوى الاستفادة من منتج تلك الأملاك. ويناء على 
وجهة النظر هذهء فإننا بحاجة إلى المعيار واحد إذا كان هؤلاء الناس سيساهمون بحرية فى 
الاقتصاد. ولكن بما أن من يملكون قدرًا كبيرًا من الأملاك الإنتاجية لديهم سبب وجيه 
للمطالبة بعقد اجتماعى يكافئهم على أملاكهم, فلم لا يكون لدى من عندهم القليل من 
الأملاكء أو لا يملكون شيئًاء سيب وجيه للمطالبة بترتيب مختلف لا يعاقبهم على عدم 
امتلاكهم أية أملاك؟ وإذا صح ذلك فكيف يحدث أن يحصل أصحاب الأملاك على المعيار 
الذى يريدونه. ولا يحصل من لا أملاك لبم على المعيار الذى يريدونه؟ 


الفرق التاريخى هو أن أصحاب الأملاك كانوا يحققون منافع كثيرة لأنفسهم (بما 
فى ذلك شراء تعزيز لإراداتهم عن طريق التشريع)» بينما ينتظرون الحصول على المواققات. 
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فى حين لم يكن بإمكان من لا أملاك لبم تحاشى الكارثة إذا اضطروا للانتظار طويلاً 
للحصول على الموافقة. وتدقع اشتراط إجماع كل الأطراف الصفقة إلى محاباة أصحاب 
الأملاك. وفى النهاية يُضطر العاطلون إلى الاستسلام والسعى للحصول على عملء حتى 
ولو كان فى ظل ظروف تقضى بذهاب الأرياح بالكامل للمّلآك. إذ يجعلهم عكس ذلك 
مسي ولكن هذا يكت ان المسان والحد لسن حوضبوعًا بناء على الرغؤيية الأخلفقية: بل لان 
هناك موقفا تفاوضيًا غير عادل يتمكن فيه البعض أكثر من غيرهم من التغاضى عن عدم 
الاوعمل إلى اناق عافل زولذلك يمكنوة اكت من خيرم فخ مركن الخضوع الفا عغينا 
فى حوزتهم)» وبذلك يفقد الأساس المنطقى للعقد الاجتماعى الخاص بتحقيق الربح بناءً على 
وجود الممتلكات الخاصة يكل دعم أخلاقى ويعود ثقله فقط إلى الظروف الطارئة غير 
المتوازنة. 

بالمناسية, ليس هذا التحليل جديدًاء وإن لم يكن المقصود به أن يناقشه من لا أملاك 
لبم علانية. ولنتأمل مثلاً صياغة آدم سميث الموجزة التى تقول 'إنه فى ظل حماية القاضى 
الدنى فصت ينكن لشناحبٍ الأملاك ذات القيمة الكنيرة ... أن نتاء ليلة واهنة فى امان": 
أو لنتأمل هذه الحكمة المجهول قائلها: "القانون يسجن الجانى التعيس الذى يسرق إوزة من 
على الأرض المشاع, ولكنه يترك الجانى الآكبر الذى يسرق الأرض المشاع من الإوزة ويفلت 


- 


بسرقته. 

الحكمة التى تتصل بذلك هى أنه ما لم يكن من لديهم أملاك إنتاجية أكثر قد حصلوا 
: عليها من خلال التضحية الشخصية:؛ فإن الدخل الذى يحصلون عليه يسبب الأملاك ليس 
له ما يبرره من ناحية العدالة. ولا يتسم تحديد الدخل بناءً على الأملاك الخاصة بالعدالة, 
ولابد من رفضه إن نحن قررنا أن من لديهم أملاك إنتاجية أكثر لم يحصلوا عليها من خلال 
قدر أكبر من التضحية الشخصية. واتباعا لبذا الخط من التقييم بالتوافق مع آراء المؤيدين 
للمعيار واحدء لابد لنا الآن من التساؤل عن كيفية حصول الناس على الأملاك. 

من الواضح أن حيازة الأملاك الإنتاجية لا تستلزم أية تضحية من جانب الوريث. 
وبالتالى فنحن لا نحرم الوريث المحتمل من أى شىء له حق المطالبة به أخلاقيًا إن نحن منعنا 
وراثة الأملاك الإنتاجية. ولكن ماذا عن حقوق أفراد الجيل الأكبر سئًا الذى يرغب فى 
توريث الأملاك الإنتاجية لذريته؟ ولنفترض (عكس كل الاحتمالات)» أن من يرغبون فى 
التوريث حصلوا على أملاكهم الإنتاجية بطريقة تتساوق مع مفهوم محترم للعدالة 
الاقتصادية. أى لنفترض أنهم ضحوا أكثر من الآخرين بالعمل لفترات أطول ويجد أكثر, 
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وبدلاً من أن يتناولوا كميات ضمخمة من الكافيار فى أواخر حياتهم: فضلوا نقل أصولبم 
الإنتاجية التى كسبوها بشق الأنفس إلى أبنائهم وأحفادهم. وهنا سيبدى حرمانهم من الحق 
فى القيام بذلك انتهاكا لا مبرر له لحريتهم الشخصية فى التنازل عن حقوقهم المشروعة فى 
المنافع الاقتصادية كيفما شاعوا. ومن المؤكد أنه يتعارض مع هذا الحق. 

ولكن ماذا عن حق أفراد الجيل الأصغر سنًا فى الحصول على فرص اقتصادية 
متكاقئة؟ إننا حين نسمح بتوريث الأصول الإنتاجية سوف ييدأ بعض الشباب بمزايا وسوف 
يصبح الآخرون مدينين - دون تقصير من جانبهم - وسيزداد التفاوت جيلاً بعد جيل. 
وإذا كان لأقراد الجيل الأكبر سئًا الحق فى توريث الأملاك الإنتاجية أثناء ممارستهم حرية 
الاستهلاك. فحينئذ سيكونون قد أوجدوا للجيل الأصغر سنًا فرصا اقتصادية غير متكافئة 
تنتهك حقوق هذا الجيل. ومن ناحية أخرى. إذا كان لابد من حماية أفراد الجيل الأصغر 
سنًا من هذه النتيجة غير العادلة» فلابد من منع أسلافهم من توزيع أصولبم كما يحلى لبم؛ 
وهى النتيجة التى تبدى غير عادلة كذلك. 

فماذا نختار إذن؟ ينبغى إنكار الحق فى توريت وسائل الإنتاجء لآن حق كل الأجيال 
فى الحصول على فرص اقتصادية متكافئة يفوق حق جزء من أفراد جيل من الآجيال قى 
توريث الثروة التى تونّد الدخل لذريتهم. وفى حين يكون من المؤكد أن جزءًا من حرية 
الاستهلاك التى تجعل الجيل الأكبر سنا يمتلك الأملاك ويورثها يُضْحَى به عن طريق تجريم 
وراثة الأملاك الإنتاجية» فإن القيام يذلك ضرورى لحماية حرية الجيل الأصغر سنًا والآكثر 
أهمية فى الحصول على فرص اقتصادية متكافئة. ويصورة أعمء تشيع هذه الحريات 
المتضارية من هذا النوع فى الاقتصاد وفى جوانب أخرى من جوانب المجتمع كذلك. ويدلاً 
من تسوية تلك الصراعات عن طريق منح حق الملكية لطرف أو لآخر نظريّاء ويالتالى الإعلاء 
من شأن فكرة الملكية باعتيارها ما يحدد الفرقء ينيغى أن يكون البدف هو إعطاء كل فاعل 
من الفاعلين مُدّخّل اتخاذ قرارات يتناسب مع مقدار تأثر هذا الشخص بالنتيجة: ويالتالى 
إعلاء شأن الديمقراطية الحقة باعتبارها ما يحدد الفرق. بعبارة أخرىء تعد الإدارة الذاتية 
الاقتصادية - التى تُعَرّف بأنها تَمَتّع الفرد بتأثير على اتخاذ القرارات بما يتناسب مع 
مقدار تأثر هذا الفرد - معيارًا أسمى بكثير من معيار الحرية الاقتصادية القائمة على حق 
الشخص فى التصرف قى أملاكه كيفما شاء. 

على هذا الأساسء فإنه بما أن الجيل الأصغر سوف تؤثر عليه الفرص غير المتكافئة 
تأثيرًا أشد خطورةٌ يكثير من الجيل الأكبر. من خلال تقييد حريته فى توريث الأملاك 
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الإنتاجية, فمن المبرّر تقييد حقوق الميراث. وفى الوقت الذى لا يتعدى فيه الصراع بين حرية 
الاستهلاك الخاصة بتوريث الجيل الأكبر أملاكه وحق الفرصة الاقتصادية المتكافئة 
الخاصة بالجيل الأصغر كونه صراعا بين حريات متضارية فى الاقتصاديات الرأسمالية, 
فإنه صراع على قدر كبير من الأهمية. ومنح حق الملكية لمصلحة الميراث انتهاك جسيم لمبدأ 
الإدارة الذاتية الاقتتصادية. حيث إنه يسمح لمن يتأثرون تأثرًا بسيطا (من يورّثون)» بأن 
يؤثروا بصورة كبيرة على حياة كثيرين غيرهم. ونتيجة لذلك لايد أن يبدأ هؤلاء الآخرون 
حياتهم الاقتصادية ولديهم عوائق خطيرة مقارنة بأقرانهم المميزين. 

الطريقة الثانية التى يحصل بها أشخاص فى الرأسمالية دون سواهم على الأملاك 
الإنتاجية - يخلاف يَِذْل العرق بالفعل من أجل الحصول عليها - هى من خلال حسن 
الحظ. فالعمل أو الاستثمار فى شركة أى صناعة صاعدة أو هابطة ينطوى على الحظ الطيب 
أو الحظ السيئ. وتنطوى مواصلة خط من خطوط الصناعة والاستفادة من الأنشطة المعينة 
التى يقوم بها الآخرونء أو من ديناميكيات الاتتعاش أو الكساد الكونى أو المحلىء على 
الحظ الطيب. ولا تكافئ توزيعات الأملاك الإنتاجية التى وراءها الحظ التضحيات التى يقوم 
بها الناس. ولذلك فمن الواضح أنه ليس هناك تبرير أخلاقى من ناحيتهم. 

أما الطريقة الثالثة التى يحصل بها الناس على قدر أكبر من الأملاك الإنتاجية فهى 
من خلال المزايا غير العادلة» نتيجة لاختلاف الظروف والصفات الإنسانية. فعلى سبيل 
المثال قد تسمح لك العوامل الاعتباطية بتكديس أصول إنتاجية أكثر منى؛ لأن لديك معلومات 
ليست لدىء أو لأنك تعمل فى مدينة أو ولاية تتمتع يامتيازات لا تتمتع بها مدينى أو ولايتى. 
وقد تعنى الفروق الاعتباطية فى الصفات البشرية أن لديك ذكاء فطريًا أى قوة أو مهارة أكثر 
مما لدىء دون أن يكون ذلك كله مرجعه إلى خطأ من جانبى أو جهد أو تضحية أكبر من 
جانبك. وقد يؤدى هذا إلى حصولك على قدر أكير من الممتلكات الإنتاجية. ومع أنه يبدو من 
غير المحتمل أن تكون هذه الفروق كبيرة جِدًاء فسوف تصبح حتى الفروق الأوليّة الطفيفة 
فى حيازة الأملاك الإنتاجية أكثر ظلمًا يصورة كبيرة فى الاقتصادات التى يُدفع فيها 
للمُلآك ثمن مساهمات أملاكهم. و تُكَبّر الليزة الأولية نفسهاء حيث تكون بمثابة وسيلة 
لحيازة أملاك أكثر. وإذا كان الفرق الأوَّلى ظالماء فإن الفروق الأكبر - الناتجة عما يلى ذلك 
من تراكم - ظالمة هى الأخرى. 

ولكن ماذا لو كدّس البعض مقدارًا أكبر لأنه يعمل فترات أطول ويجتهد أكثر من 
غيره؟ أو ماذا لو استهلك البعض أقل كى يكدّس قدرًا أكير من الأملاك الإنتاجية؟ معظم من 
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يقولون إن القيان واحق عائل سوق يصغلوتةا تعتقذ ان هذه عن الطريقة الذى نضا بها 
التفاوتات فى حيازة الأملاك الإنتاجية عادة. والواقع أنه إذا كدّس شخص ما قدرًا أكبر من 
الأملاك الإنتاجية من خلال المزيد من العمل أو القدر الأقل من الاستهلاك فى الماضى؛ 
فحينئذ يكون للقدر الأآكير من الاستهلاك (أو الراحة) الذى يتناسب مع التضحية السابقة 
ما يبرره. إلا أن هذه النتيجة تطبيق مباشر للمعيار تلاثة - لكل حسب جهده أو تضحيته 
- مادام التعويض "المتناسب هى القدر اللازم للتعويض عن التضحيات السابقة الأكبرء 
وبالتالى يجعل أعباء الجميع وأرياحهم عادلة على مر الزمن. وهو لا يبرر المعيار واحد بآثاره 
الخاصة بالتعويض عن الملكية. حتى حين تتعدى ما يبرره الجهد والتضحية. 

ويقيل معظم علماء الاقتصاد السياسى أنه فى الاقتصادات الرأسمالية تعد الفروق 
فى حيازة الأملاك الإنتاجية التى تتراكم خلال جيل واحد بسبب التضحية غير المتساوية 
تعد ضثيلة مقارتة بالفروق قنى الكروة التاتحة عن الليراث والحظ والوّانا غير الغادلة 
وتحقيق الأرياح. وهذا ما عناه برودون 28101101017 حين صك عبارة "الملكية سرقة" 
11 15 '05056149. وتدعم كل الآدلة الخاصة بأصول الثروة المتباينة فى نهاية القرن 
العشرين الرأى الذى أعلنه إدوارد بيلامى /86[113122 1:011/32150 (فى عام )١188/‏ فى كتايه 
الشهير "التطلع للوراء' 886[17/250 0010115آ... 

قد تعدونها قاعدة أنه لم يكن للأغنياء. أى من يملكون الثروة. حق أخلاقى فيها 
باعتبار أنها تقوم على الاستحقاقء ذلك أنه إما أن ثرواتهم تنتمى إلى فئة الثروة الموروثة» أو 
أنها حين كُّست خلال حياتهم كانت بالضرورة تمثل بالأساس منج الآخرين الذين حصلوا 
عليه إما يالقوة أى بالتلاعب. 

مع بداية القرن الحادى والعشرينء يعد إعلان تلفزيونى لبيت السمسرة سالومون, 
سميث أند بارنى” لا832786 ع4 ]نم51 ,5310102012 مثالا لذيذًا للرّياء الأخلاقى بشأن 
دخل الأملاك. إذ يخبرنا بإخلاص رجل ذو ذوق واضح آن السماسرة فى 'سالمون, سفيث 


العملاء عن إغراء إستراتيجيات اللكسب الكبير والمخاطر الكبيرة ويقترحون يدلاً من ذلك 
زيادة الثروة بصورة أكثر بطئًا ولكن بيقين أكبر؛ على وجه التحديد دون أن يكسب منها 
بيسمًا واحدًا. وأشار ريكاردو 18163500 إلى أنه "ليست هناك طريقة لزيادة الأرياح سوى 
خفض الأجور ويقول جروشو ماركس 7/3 05000610 بإيجاز شديد إن "سر النجاح 
هو الأمانة والتعامل النزيه. وإذا أمكنك تَصتّع هذين فقد تحقق لك النجاح.” 
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المعيار اثنان الخاص بالمكافأة أقل صراحة فى تقديره من المعيار واحد: لماذا لا 
كا كلا حبسي قيمة مسامعة راسمالنا البقرق فحسي: اق مساهية فا ناض يكحن 
فقط يانفسنا إلى المطيخ وبينما يتفق مؤيدى الغياز اثكان بنصورة غامنة مع الحجة التى 
سيقت آنفا وهى أن دخل الأملاك لا يمكن تبريره» فهم يؤمنون بأننا جميعًا لنا الحق فى 
'ثمار عملنا". ويبدى الأساس المنطقى لما يقولونه مقنعا إلى حد كبير عند أول وهلة. فإذا كان 
عملى يساهم أكثر فى الجهد الاجتماعى, قمن الصواب فحسب أن يكون ما أحصل عليه 
أكثر. ولا أكون غير مستغل للآخرين فحسب حين أحصل على ما هو أكثرء بل بما أننى 
أضع بنفسى كمية إضافية فى القدر فسيكونون هم الذين يستغلونتى يدقعهم ما يقل عن 
قم مسامتض الأتفهيية: 

ولكن وضوح الادّعاء ناتج عن كونه مألوفا وليس عن التفكير فيه بجدية. ويوضح 
الشكير الثاني أن علننا وفضن المعيار اكنان + حكافنة الاتتاج القتخصي ب لتقم الامننات 
الأساسية التى تجعلتا نرفض المعيار واحد؛ أى مكافأة ملكية وسائل الإنتاج. 

يُعَرّف الاقتصاديون قيمة المساهمة فى أى مُدخَل (سواء أكان العمل أم الآلات أم 
يعهن الوازه) على :انينا تكن ايراد الحدى" الحاهى يذلك المذكل. وإذا أضفنا'وحدة 
أخرع كين الذكل:الدق فحن يكتنيه إل كل الأثكلات الأخرى الجتحيمة انا فى غبلنة 
الانتاع “قم مقدان ؤابة قيمة المتقمة هذه الؤيانة هى قيمة يتم الإتراد الحدىئ«ولكن ذلك 
يعنى أن الإنتاجية الحدية, أو المساهمة التى يقدمها أى مَدْخَل تعتمد كذلك على القدر المتاح 
من ذلك المدْخْل وعلى كم وكيف المدْخَلات المكملة بقدر اعتمادها على أيّة نوعية طبيعية 
بخاصنة فالمذكل نسسة زعارة اخَرئ نتوفقي القن الدع قصيقة مناعة العمل الأعدافية الت 
أعملها إلى انتج على عدد الساعات التى يساهم بها الآخرون, وعلى نوعية مساهماتهم, 
وعلى الأدوات التى نستخدمها جميعاء وعلى الأصناف التى ننتجهاء وعلى صفاتهاء وهلم 
جرا. وهذه الحقيقة وحدها تقوّض المبدأ الذى وراء أى معيار “يقوم على ا مساهمة" مثل 
المعيارين واحد واثنان. 

عفد مكافاة فروق القمة الخاسة+التساشات الشتخضية كنا بيررفا لان 
اثناق»مكافاء الفروق التاجعة عن عوافل لوقي وفخسينة قار منيطرة اعوفره: شتنها 
يتكاثر الشياب على المهنة التى عملت فيها لمدة عشرين عاماء فإن مَنْتّجِ الإبراد الحدّى 
الخاص بك ينخفض, بالرغم من أنك تعمل بنقس الجد الذى كنت تعمل به دائمًا. وحين لا 
يقوم صاحب عملك بإحلال وتجديد الآلات التى يُحدّثها غيره من أصحاب العمل؛ فإن 
إنتاجيتك الحدّية تعانى حتى ولو لم يكن هناك نقص فى حهودك. 
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لنفترض أننا أغفلنا حقيقة أن الإنتاجية الحدية الخاصة بأنواع العمل المختلفة تعتمد 
على عدد من الأشخاص الآخرين قى كل فئة من قئات العمال وعلى كم الُدْخَلات غير 
العمالية المتاحة وكذلك على المعرفة التكنولوجية. أو أننا يررنا هذه الحقيقة بطريقة أو 
بأخرى. يشكل "اليانصيب الوراثى" ظرفا آخر خارج سيطرة الفرد إلى حد كبير ويؤثر 
تأثيرًا كبيرًا على مدى قيمة مساهمة الفرد. فلن يعطينى أى قدر من الطعام إضافة إلى رفع 
الأثقال قامة طولها 7 أقدام و4 بوصات 7١1.5[‏ سم] و- ٠‏ رطل [ 1١١‏ كيلو] من العضلات 
كى يمكننى "كسب الراتب الشهرى الذى يحصل عليه لاعب كرة القدم المحترف الذى يزيد 
٠٠‏ مرة عن الراتب الذى "اكسيه الآن. وقد أوضحت عالمة الاقتصاد الإنجليزية الشهيرة 
جوان روينسون 150512508 10312 (19872-19.7) منذ فترة طويلة أنه مهما كانت 
:إنتاجية ازةآلة أو قطكة أرض: فاق ذلك لا يمد ل بحي الخلاقية ليقع آى قتي الضاحيها 
ونحن نريد أن نسحب هذه الحكمة على السمة اليشرية الفردية لكى ندرك أنه مهما كانت 
إنتاجية مستوى ذكاء مقداره ١7١‏ أو جسم وزنه 7٠١‏ رطلء فإن هذا لا يعنى أن صاحب 
هذه الشمة يسشدق بيغلا اكين من شبخضن اقل موهية من الذاحية الأتتاجية ويعمل يقس 
الجدية ويقدم نفس التضحيات. 


الحظ عنصر خارجى. وفى «اليانصيب الوراثى» ليس هناك ما هو أفضل أساسًا 
للمكافأة من الحظ فى يانصيب الإرث؛ وهو ما يوحى بأن المعيار اثنان - باعتباره مفهوم 
عدالة - يعانى من العيب ذاته الموجود فى المعيار واحد. فإذا كان لدى شخص حظ طيب 
لإتتلاكة حينات وراكية قسكعه ميزه جا نخاضة ناتكاج اشداء ذاك قيفة او :إذا كان موه 
فيما يتعلق بمجال عمله. قليس هناك سيب بالإضافة إلى هذا الحظ الطيب يقدم له كذلك 
دخلا زائدًا عن الحد. 
وكثيرًا ما يزعم أنصار المعيار اثنان فى معرض دفاعهم عنه أنه بينما قد لا تستحق 
الموهبة مكافأة من الناحية الأخلاقية» فإن توظيف الموهبة يتطلب التدريب. وهنا تكمن 
التضحية التى تستحق المكافأة. وليست رواتب الأطباء تعويضًا عن قدرة قطرية ما لدى 
الطبيب منهمء بل عن التعليم الإضافى الذى يتحمل مشقته. إلا أن فترة التدريب الأطول لا 
تسلتزم بالضرورة تضحية شخصية أكبر. ومن الضرورى ألا نخلط بين تكلفة تدريب 
الشخص - التى تتكون فى معظمها من وقت وجهد المعلمين الذين يتولون التدريب والموارد 
الاجتماعية, كالكتب وأجهزة الكمييوتر والمكتيات وقاعات الدرس - وبين التضحية 
الشخصية التى يقدمها المتدرب. وإذا كان المعلمون والمنشآت التعليمية تدفع لبم الأجور 
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باعتبارها نفقات عامة لا خاصة - فى حالة وجود نظام للتعليم العام - فهنا تكون 
التضحية الشخصية التى يقدمها الطالب هى المشقة التى يتحملها خلال الوقت الذى 
تفقنية فى الدراسة: 

بل إنه يجب مقارنة حتى المعاناة الشخصية التى يتحملها الشخص باعتباره طالبًا 
المقأرقة الهحيحة: فنيشنا تكون التترامع التعليبية الككؤة اكال مقفة علد المتستوق 
الشككن من الوقن الذى تعفن الشحصن فى الراضة فاق المقاركة الصنحيخة كون 
بالضيق الذى يشعر به الآخرون الذين يعملون فى وظائف مدفوعة الأجر بدلاً من الذهاب إلى 
الكلية. وإذا كان معيارنا الخاص بالمكاقأة الاضافية هو تحمل تضحية شخصية أكبر من 
الآخرين» فحينئق يقتضى المنطق أن نقارن مشقة طلاب الطب بأى مستوى آخر مهما كان 
مقدار المشقة التى يعانيها الآخرون الذين يعملون أثناء وجود طالب الطب الذى يدرس قى 

باختصارء أيهما أفضل: الدراسة فى كلية الطب أم العمل جرسونًا؟ فقط إذا كانت 
الدراسة أكثر بغضًا من العمل فإنها تفرض تقديم تضحية أكبر مما يقدمه الآخرون 
وتستحق بالتالى مكافأة اكبرء وحينئز سوف توازى المكافأة الإضافية التى تستحقها ذلك 
الفرق لا أكثر. 

وإذا كان التعليم يعتمد على النفقات العامة لا الخاصة: وليست المشقة الخاصة 
بالدراسة بأكبر من المشقة التى يتحملها الشخص حين يعمل بدلاً من أن يدرس فى الإطار 
الزمنى نفسه؛ فإن الدراسة الإضافية لا تستحق تعوّيضًا إضافيًا من الناحية الأخلاقية. 
وإذا كان الشخص يدفع ثمن تعليمه. فساعتها يحدد ذلك المكافأة المضمونة لا أكثر. وإذا 
كان تعليم الشخص صعبًا وشاقا مقارنة بالعمل» فإن هذا الفرق يحدد التعويض الإضافى 
الخهون ول هي غروة: 

ومشكلة مبرر "كان على أن أتحمل الدراسة زمنًا طويلاً: الخاص بالمعيار اثنان هى 
نفسها "مشكلة الطبيب مقابل جامع القمامة". إن كيف يكون عدلاً أن ندفع لجراح المخ» حتى 
فى الظرف غير المحتمل الذى يساهم فيه يوقت أطول من معظم العمال الآخرين» عشرة 
أضعاف ما يتقاضاه جامع القمامة الذى يعمل فى ظروف بائسة لمدة أريعين أو خمسين 
ساعة أسبوعيًا؟ وحتى إذا كانت الدراسة فى كلية الطب مكلفة؛ بل وحتى إذا كانت أصعب 
وأكثر إنهاكا من جمع القمامة خلال الوقت نفسه (وهو زعم مضحك). فمن المؤكد أنها 
سوف تبرر أقل بكثير من الحياة ذات الأجر الأعلى كثيرًا لتعويض الطبيب عن تلك 
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التضحية المؤقتة. خاصة وأن العمل اللاحق - جراحة المخ - له مكافآت اجتماعية 
وأخلاقية استثنائية خاصة به. ويذلك ينهار الأساس الأخلاقى للمعيار اثنين. 

فماذا إذن عن المعيار ثلاثة؛ أى المكافأة بناء على جهد كل فرد أو تضحيته 
الشخصية؟ بيتما تعود القروق فى المساهمات التى يقدمها عمل الناس إلى الاختلافات 
الموجودة فى الظروف والموهبة والتدريب والحظ والجهد الخاص بكل تلك العوامل: فإن 
الناس يتحكمون فى جهدهم فحسب. وإثابة الناس أو عقابهم على أشياء لا يمكنهم التحكم 
فيها انتهاك لنفس المبدأ الأساسى الخاص بالعدالة الاجتماعية الذى يقول إنه من الظلم دفع 
أجور مختلفة بناءً على الجنس أو النوع على سسبيل المثال. ونحن نعنى بكلمة "جهد” ما 
يحدث من تضحية شخصية أو انزعاج أثناء أداء الفرد لواجياته الاقتصادية. ويالطبع يمكن 
أن يكون الجهد ساعات أطول؛ أو عملا أقل متعة: أو عملاً أكثر كثافة أو خطورة أو ضررًا 
بالصحة. أو قد يشمل القيام بتدريب أقل متعة من تجربة التدريب الخاصة بالآخرينء أو أقل 
متعة من الوقت الذى يقضيه الآخرون فى العمل. إن الأساس المنطقى البارز للمعيار ثلاثة 
هو أنه ينبقى للناس أن يأكلوا من «اليخنى» بقدر التضحيات التى قدموها لطهوه. وَظيقا 
للمعيار ثلاثة» ليس هناك أى اعتبار آخر سوى التضحية المتفاوتة فى الإنتاج المفيد يمكن أن 
يبرر تناول شخص صحيع البنية لكمية يخنى أكبر أو أقضل مما يتناوله غيره. 

وحتى بالنسبة لبؤلاء الذين يرفضون النظريات القائمة على المساهمة الخاصة 
بالعدالة الاقتصادية - مثل المعيارين واحد واثنين - لا تزال هناك مشكلة تتعلق بالمعيار 
ثلاثة» وهى "مشكلة حادث السيارة". لنفترض أن شخصا ما قدم تضحيات متوسطة لمدة 
6 سنة واستهلك كمية متوسطة. ثم صدمنه سيارةء وكان علاج ضحايا حوادث السيارات 
يكلف مبالغ ضخمة. فإذا قصرنا استهلاك الناس على المستوى الذى يبرره ما يبذلونه من 
جهدء قلابد أن نحرم المصابين والمرضى من المعاملة الإنسانية (أى حصولبم على دخل أثناء 
عجزهم عن العمل). 

وهنا يأتى معيار آخرء وهو المعيار أريعة: الدقع بناء على الحاجة. ولكن رغم جاذبية 
المعيار أريعة فهى معيار يدخل فى فئة تختلف عن المعابير الثلاثة الآولى. والواقع أنه ليس 
مرشيما لأ يكو تعويما للعدالة الاقتصادية. بل إنه يعبر عن قيمة تتعدى الإنصاف أو 
العدالة, التى تطمح إليها وتتقذها بحن تكوق متكئة ومرغوية وان يكو الاتتضان عازلا 
ومتاصفا ومقميطا شيء:وآن نكون الأقتاضاد رحيمًاء فهذا شىئء آخى ولسن الاقتضاد 
العادل الكلمة الأخيرة فى علم الاقتصاد المرغوب أخلاقيًاء كما أننا فى سعينا لتحقيق 
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العدالة الاقتصادية نرغب كذلك فى الرحمة. وبذلك تكون لدينا قيمة العدالة - أى المعيار 
ثلاثة - ولدينا فيما وراء العدالة الاقتتصادية رحمتنا التى نطبقها من خلال المعيار أريعة, 
حيث تكون مناسبة فى حالات المرض والكوارث والعجزء وهلم جرا. وتلك هى مطامجذا 
الخاصة بالدخل. 

نعرف يطبيعة الحالء أن الأمر لا يستحق عناء تحقيق عدالة الدخل أو حتى الإنسانية 
الرحيمة بشأن الدخل؛ وأننا حين نفعل ذلك يكلفنا هبوط المخْرَج الإنتاجى أو غير ذلك من 
الآثار الجانبية السيئة مبالغ كبيرة فى حياتنا الأكثر اتساعاء إلا أننا نعالج هذه المسألة 
ونحن تُقَدَّر إن كنا ننفذ معاييرنا الخاصة بالمكافأة الاقتصادية تنفيدٌ مؤسسيًا بطرق , 
تتساوق مع القيم الأخرى التى تعتز بها آم لاء وهو ما سوف تبحثه لاحقا. أولاً: هناك يُعْد 
آخر للعدالة لابد لنا من بحثه. 


العدالة ؟:الظروف 


لِمَ ينيغى أن يكون لشخص ما ظرف اقتصادى فى العمل يتسم بالإنجاز والمتعة 
بينما لآخر ظرف منهك ويوقع الكآبة قى النفس؟ ما ميرر هذا التفاوت؟ وما الأساس 
الأخلاقى الذى يجعل أنطونى '[41111101 يتمتع بظروف اقتصادية أفضل من أرونداتى 
11 نلم؟ 


تظل المقولات المتعلقة بالدخل من الناحية الاقتراضية بلا تغيير. ومن الؤكد أن حيازة 
الأملاك ليست هى ما يبرر حصول أنطونى على ظروف عمل أفضل من التى تحصل عليها 
أرونداتى. كما أنه من المؤكد أن ذلك لا يعود إلى موهبة طبيعية ولا إلى التدريب. وإذا كانت 
أرونداتى تعانى بالفعل من وضع عمل أسوأ من ظرف أنطونى, فمن المؤكد أنه يمكننا تعويض 
ذلك بإعطاء أرونداتى دخلاً أكبر كى نجعل حزمة الدخل/العمل متساوية لكل منهما. 


المهم هو أنه لابد عند التفكير فى الظروف الاقتصادية العادلة ألا نفكر فيما يتعلق 
بالمكافأة العادلة فحسبء بل كذلك بالظروف العادلة. والمبرر الحقيقى الوحيد لتخصيص 
الظروف المتفاوت, هو أن يعود ذلك بالفائدة على المنْتّج وبالتالى الجميع. ولكن من المؤكد أنه 
حتى إذا كان الحال كذلك فسيكون هناك تعويض للطرف الذى يعاتى من ظروف أسوأ عن 
الوضع الذى هو فيه بدخل أعلى؛ بينما يتلقى الطرف الذى يستقيد من الظروف الأفضل 
دخلاً أقل. 
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هذا الموقف من جعل الظروف عادلة متأصل بالفعل فى مناقشة الدخل وفى خيار 
المكافأة حسب الجهد والتضحية: ولكنه يستحق الذكر فى حد ذاته من أجل وضوح الرؤية. 
وسوف نعود فى موضمع لاحق إلى آثار موازنة ليس فقط نوعية العمل فى الوظائف المختلفة, 
بل كذلك فى كيفية تمكين الوظائف المختلفة للعمال. أما الآن فسنبحث مجال الاهتمام التالى 
الخاص بالقيم المرشدة. 


الإدارة الذاتية 


مجال الاهتمام الكبير الرابع الذى نعرضه هو السلطة والمشاركة؛ أى: إلى أى مدى 
ينبغى للعوامل الاقتصادية أن تؤثر على النتائج؟ وكما هو الحال بالنسية للمكافأة, لدينا هنا 
كذلك قيمة مثيرة للجدل إلى حد كبير تحظى منا بالتأييد ولذلك لابد لنا من الحرص على 
عرض حجة قى مصلحتها. قماذا ينبغى أن يكون معيارنا الخاص بالتأثير الذى لايد أن 
يكون لأى فاعل على النتائج الاقتصادية؟ هناك ثلاثة خيارات أساسية: 
)١(‏ وضع معظم السلطة فى يد عدد قليل من الفاعلين وترك تأثير ضئيل جدًا للباقين على 
القرارات التى تؤثر عليهم. | 
(؟) توزيع السلطة بطريقة أكثر مساواة بحيث يكون لكل قاعل صوت واحد دائمًا فى عملية 
الحكمٌ فيها للأغلبية. 
(؟) تنويع طريقة توزيع السلطة بناء على علاقة كل فاعل بالقرارات المحددة. وحينئذ تصبح 
القضية هى وضع المعايير التى تحدد مقدار تأثير كل منا فى قرار من القرارات مقارنة 
بغيره. 
بصورة عامة, يوصف الخيار الآول ‏ منح معظم التأثير على اتخاذ القرارات لبضعة 
أفراد ‏ بأنه استبدادى, لأنه يمنح القلة سلطة غير متناسبة على الكثرة. ونحن نسميه فى 
المجال السياسى دكتاتورية أو احتكار القلة ونرفضه عموما لكونه غير متوافق مع احترام 
حقوق البشر كافة. ولكن إذا كان من الخطأ وجود نخبة سياسية تقرر أحوالنا السياسية, 
لآنه ينبغى أن يكون لكل منا تأثير على اتخاذ القرارء فقمن المؤكد إذن أنه من الخطأ أن تقرر 
أية نخبة اقتصادية أحوالنا الاقتصادية؛ ويالمنطق نفسه ينيغى لكل منا أن يكون له تأثير ما 
على ذلك. 
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غاليًا ما يسمى الخيار الثانى - تحكم الأغلبية فى كل الأمور بحيث يكون لكل فرد 
صوت واحد - ديمقراطية. ولكن لنتامل كونى أنسخ هذه الصفحة. هل ينيغى أن يكون لك 
رأى بشأن أى من أجهزة الكمبيوتر أستخدمه فى النسخ؛ أو بخصوص إضاءة المصباح 
الذى عند مكتبى أو عدم إضاعه. أو فيما يتعلق بفتح نافذتى أو عدم فتحها؟ لا؛ إذ يجب 
فيما يتعلق بذلك أن أتخذ أنا كل هزه القرارات ينقسىء وياستبدادء تمامًا مثلما يجب أن 
تقرر أنت متى تنتقل إلى الصفحة التالية من هذا الكتاب. وإذا كنت ستنتقل إليها أم لاء أو 
تترك الفعان وكقرا بدنيكا أكثر تسلية اوكاخذ حمامًا؛ 

لا يستغرق الأمر سوى دقيقة من التفكير الذى لا يقيده شىء كى تدرك أن امتداح 
اتخاذ القرار من خلال إعطاء صوت واحد لكل فرد لا يكشف الكثير عن معيار عام لاتخاذ 
القرار. فالاستعانة بحكم الأغلبية يتجاهل بصورة كبيرة أنه من بين ذلك التنوع الكبير فى 
القرارات: الذى ينشأ عن التفاعلات الاجتماعية والحياة الاقتصادية: هناك القليل نسينًا 
فقط هو ما تجرى معالجته معالجة صحيحة عن طريق إعطاء صوت واحد لكل شخص 
وحساب الأصوات. فهل ينبغى أن يكون للعمال فى شركتى "جنرال موتورز" [062618© 
5 واأبوينج” 806108 وهؤلاء الذين يعملون فى محل البقالة الذى على ناصية 
الشارع أصوات متساوية بشأن حصول عمال شركة 'فورد” 1050 على راحة لتناول طعام 
الغداء قى الساعة الثانية عشرة ظهرًا أو يعد ذلك بنصف ساءة؟ من الواضح أن الإجابة 
ستكون بالنفى. 

إن ما يظهر هو أن وجود معيار معقول لاتخاذ القرار يتطلب أن يكون لدى القاعلين 
سلسلة من سلطة اتخاذ القرار تتراوح بين السلطة الصغيرة جِدًا وتلك شديدة الضخامة, 
تبعا لحجم تأثير القرارات عليهم. فأنت الذى تقرر إن كنت ستضع صورة لطفلك على 
مكتبك أم لا. فما إذن مقدار ما ينبغى أن يكون لديك من تأثير على اتخاذ هذا القرار؟ أو 
لنفترض أنك ترغب فى وضع ستيريو بدلاً من صورة طفلك على المكتب وتشغيله بصوت 
مرتفع بالقرب من زملائك فى العمل. فما مقدار رأيك فى اتخاذ هذا القرار؟ 

قد لا يكون هناك من يرد بأنك فى حالة الصورة لك الرأى الكامل فى اتخاذ القرار 
الخاص بهذا الموضوءع. أما فيما يتعلق بالستيريو فلابد أن يكون رأيك محدوداء وهو ما 
يتوقف على من - غيرك - سيسمع الموسيقىء ويالتالى سوف يتأثر باختيارك. ولنفترض 
أتنا نسآل بعد ذلك عن مقدار ما يتبغى أن يكون للآخرين من رأى. من الواضح أن الرد 
يتوقف على مدى تأثير القرار عليهم. 
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لذلك: فالمعيار الذى نؤيده هو أنه ينبغى أن يؤثر كل فاعل فى الاقتصاد على النتائج 
الاقتصادية بشكل يتتاسب مع مقدار تأثير تلك النتائج عليه تبعًا لمدى إمكانية ترتيبنا الأمر. 
وينيغى أن يعكس رأينا فى القرارات مقدار تأثيرها علينا. وهذا هو المعيار الوحيد الذى 
يعامل كل الفاعلين بنفس القدر من الاحترام ويمنع كل الفاعلين نفس حقوق المطالية بالسلطة 
دون اختزال اتحاذ القرار إلى مجرد عملية آلية لا علاقة لبا بمنطق آثارها. وإذا كان المعيار 
البديل مختلفاء فحينئذ لابد أن يُنص على أنه ينبغى أحيانًا أن يحصل بعض الناس على 
سلطة أكبر بصورة غير متناسبة ويحصل آخرون على سلطة أقل بصورة غير متناسية على 
القرارات التى تؤثر عليهم. فما المبرر الأخلاقى لبذا التفاوت قى معاملة البشر المختلفين؟» 

لكن أهناك حجة يراجماتية تبدى مقنعة ضد معيارنا؟ بالطبع هناك حجة. لنأخذ على 
سبيل المثال الطفل الصغير جدًا. هل نظن أنه ينيغى لبذا الطفل أن يكون له تأثير ضخم على 
اتخاذ القرارات التى تؤثر عليه بشكل كبير؟ أم أننا تقول إنه بسيب عجز الطفل عن فهم 
الأحكام وإصدارهاء لابد أن يتخذ له أحد الوالدين القرارات؟ ولذلك نعترف جميعًا بلا شك 
أن أحد أسياب إلغاء معيار وجوب تأثير كل فاعل على القرارات بطريقة تتذاسب مع مدي 
الآثر المحتمل للقرارات عليه؛ هو أن أحدهم قد يعجز عن القيام بذلك لملصلحته وفى ضوء 
حاجاته وفى وجود فهم فعال للديناميات التى تدخل فى الموضوع. أما فيما يتعلق يوجود 
تأثير لبذا التحذير الأيوى على التقييمات الاقتصادية أو عدمه؛ فنود انتظار الحالات المحددة 
فى فصول لاحقة. والمهم هنا هو أنه إذا كان بإمكاننا وصف المؤسسات التى تسممع للناس 
بأن يكون لبم مُدْحَل فى اتخاذ القرار يتناسب مع مقدار تأثرهم بينما يحافظون على نوعية 
الوظائق الاقتصادية. فحينئذ تكون قد حققنا النتيجة المرغوية فى رأى الجميع. 


التنوع 


لأسباب خاصة بالفائدة غير المباشرة: مثل تمتعنا بقيام أناس آخرين بأشياء لا 
يمكننا عملها أو ليس لدينا الوقت للقيام بهاء وكذلك كضمان ضد وضع البيض كله فى 
السلة الخطاء يتفق الجميع بلا ريب على أن النتائج المتنوعة والمتعددة هى بصورة عامة 
أقضل من النتائج المتجانسة. ونحن لا نريد إقامة مشروع استثمارى ضخم ونستبعد كل 
الاحتمالات الأخرى دون بحث الجهود المشابهة أو حتى الاستعداد لإيجادهاء لئلا نخطئ 
بشأن أولوية خياراتنا أو لثلا تكون هناك أقضليات متنوعة لا يلبى حاجتها الخيار المفضل. 
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ونحن لا نريد إخضاع الحياة بأى شكل من الأشكال - ثقافيًا أو اقتصاديًا - لنظام 
واحد. 

من ناحيةء الناس متنوعونء ويالتالى فهم يستقيدون من الخيارات المتنوعة. ومن 
ناحية أخرىء فإنه فى غياب التنوع يكون هناك احتمال كبير لأن نرتكب أخطاءً فظيعة؛ حيث 
نسير قى سبيل يتضح أنه أدنى من السيل الأخرى التى لم نستكشفها. ويذلك فمن المؤكد 
أنه حين يعطى اقتصاد ما اهتمامًا متساويًا للقيم الأخرى: فسوف يتفوق على غيره إذا كان 
يشجع كذلك أثناء قيامه بوظائفه قدرًا أكبر وليس أقل من التنوع ويدعمه. فليس توحيد 
الأذواق والوظائف وظروف الحياة والنتائج المادية والأنماط الفكرية ميزة. 


التضامن 


نحن نقر التضامن. فمن الأفضل أن يعيش الناس مع بعضهم فى سلام. لا أن ينتهك 
بعضهم حقوق بعض. وفى أى اقتصادين يحترمان كل القيم الأخرى التى نؤيدها تأيِيّدًا 


منة؟ 

من المؤكد أن الاهتمام برفاهية بعضنا بعضا يصفتنا أخوة فى البشرية أمرّ طيب. 
ومن المؤكد أن نظرة كل منا إلى الآخر على أنه موضع اسنغلالء أو بأية نوايا عدوانية 
أخرىء أمر ضار. وهذه مسألة لا يختلف عليها أى إنسان متقدم. ويذلك فمن الواضح أن 
الاقتصاد الذى يعزز التضامن عن طريق تجميع مصالح الناس أفضل من ذلك الذى يسفر 


على هه التهدين عن تقس السجات والتخصيصتاك: ولكتة ينص كلك العداوة يتالبيئة 
الكفاءة 


بطبيعة الحال؛ بالإضافة إلى التضامن والتنوع والعدالة والإدارة الذاتية المشاركية 
هناك معيار تقييمى آخر لابد أن ندركه. فلن يفيد على سبيل المثال أن تكون هناك مؤسسات 
اقتصادية تشجع كل قيمنا الاقتصادية ولكنها لا تسمح للعمل الاقتصادى بأن يتم. أى أنه 
لن يفيد أن يكون لدينا اقتصاد لا يلبى الحاجات المعلنة, أو يلبيها بقدر محدودء رغم تقديمه 
منتجات أقل مما كان سيصيح ممكنًا فى ظل وجود عمليات أكثر كفاءة. 


.- 6 


ومع ذلك فإن وجود هذه القيم الخمس - التضامن والتنوع والعدالة والإدارة 
الذاتية المشاركية بالإضافة إلى تلبية الحاجات المعلنة دون إفراط - يقطع بنا شوطًا طويلاً 
نحو قدرتنا على الحكم على الاقتصادات. وإذا عوّق اقتصاد ما قيمة أو أكثر من هذه القيم, 
فساعتها لن نرضى عنه. وفى المقايل إذا عزز اقتصاد ما هذه القيم المفضلة, فسيكون هذا 
جيد جدًاء وإن ظل علينا النظر إلى أبعد من ذلك؛ كى نرى إن كانت هناك أية مشاكل تنتج عن 
ذلك أم لا. 


بعبارة أخرىء لا تقطع بنا القيم التى ذكرناها فى هذا الفصل كل المسافة إلى الحل 
الكامل فيما يتعلق بتقييم الاقتصاديات. وهى قد تساعدنا على تحديد الأخطاء التى تجعلنا 
تنصف الاقتصادات بأتها عاجزة عن تلبية الحاجات. ولكن مبع أن المقصود بهذهة القيم أن 
تكون شاملة وشديدة الأهمية بحيث يستحق عدم تعزيزها انتقادًا شديدًا, فإن هناك قيمًا 
أخرى كثيرة - مثل الخصوصية أو الحرية الشخصية أو الإنجاز القنى أو حتى شىء 
محدد مثل حق توظيف الآخرين من أجل تحقيق مكسب شخصى - قد تستحق الاهتمام 
كذلك(وقد لا تستحقه). ويمكن أن تتخيل أن قيمنا المفضلة قد تتضارب مع قيمة أو أكثر من 
تلك القيم الأخرى فى سياقات بعينها - كأن بؤدى المزيد من التضامن إلى الحد من 
الخصوصية:, أو ريما أدى المزيد من الإدارة الذاتية إلى تقليل جودة المنتجات - وقى هذه 
الحالة قد يقول قائل إنه يجب التضحية بإحدى القيم لتحقيق الغايات المنشودة المتضارية. 

والظريقة :الفعالة الوحددة لتقين فته الاحتمالات العقدة هن الزيد من التحديد 
ل5066111011. فلايد أن نحكم على المزايا المحددة للمؤسسات الاقتصادية أو الأنماط 
الاقتصادية يكاملها. وسوف تكشف أحكامنا يبخصوص المكونات الاقتصادية والاقتصادات 
الكاملة التقييمات بعينها التى نفضلهاء ويمكن للقارئ أن يقرر بنفسه إن كانت النتائج 
جديرة بالاحترام أم لا. ويداية سوف نستقيد من التضامن» والتنوع. والعدل» والإدارة 
الذاتية, وتلبية الحاجات وتنمية القدرات بكفاءة, ياعتبارها قيمًا مرشدة. 
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الفصل الثالث 


الحكم على الاقتصادات 


كل من ليس فى عقولهم مرض يتفقون على أشياء بعينها. فأن تعيش 

أفضل من أن تكون مينًاء وأن تتغذى التغذية الصحيحة خير من أن 

تتضورٌ جوعًاء وأن تكون حرًا أحسن من أن تكون عيدً. ويرغب الكثير 

الرضا عن معاناة أعدائهم. ويثيت العلم خطأ هؤلاء الناس؛ فقد صارت 

البشرية غائلة واحدة الى هد أثنا لا تضعن رفاهيتنا الا يضمان رقاهية 

كل من سوانا. فإذا أردت أن تكون سعيدًاء فلايد أن تقبل رؤية الآخرين 
برترائد راسل 


عادلة. وليست فاضلة؛ وهى لا توفر السلع. خلاصة القول إننا نكرهها 
وككاف 'تحثفرفا ولكن حين تتشائل مما تشبعة مكاتها : حنينا ارقناك 
شديد. 


جون مينارد كينز 


هناك أريع مؤسسات اقتصادية تشترك فى الأنظمة الاقتصادية المفضلة حاليّاء وهى 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» وتقسيمات العمل التراتبية الخاصة بالشركات: والتخطيط 
المركزى: والأسواق. ومن المنطقى تقييم كل منها التقييم الصحيح. وبعد أن نفعل ذلك يصبح 
تقييم أنماط الاقتصاد أمرًا هينًا. 
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الملكية الخناصة 

توجد الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج حين يمك الأفراد المبانى والمعدات والآدوات 
والتكنولوجيا والأرض والموارد التى ننتج بها السلع والخدمات. وترتيط الملكية الخاصة 
بطريقة تقييمنا للاقتصاد من ثلاث نواح. وبمقتضى امتلاك أشياء بعينهاء يقرر أصحاب 
العمل كيفية استخدام هذه الأشياء. ويتحكمون فى التصرف فيها إلى حد كبير» ويحصلون 
على دخل من تشغيلهاء ويطالبون بكل الإيرادات المتبقية بعد خصم النفقات. 

لذلك, فإن آثار توظيف الملكية الخاصة من أجل المكافأة واتخاذ القرار واضحة إلى حد 
ما. فالملكية الخاصة تفرض ما أسميناه من قبل "المعيار واحد" (مكافأة الملكية) باعتباره مكوًا 
سائدًا من مكونات توزيع الدخل. ويالمثل» توفر الملكية الخاصة لأصحاب العمل تأثيرًا غير 
متناسب على اتخاذ القرارات التى تشمل التصرف فى أملاكهم. حتى وإن تأثر بذلك آخرون 
تأثرًا كبيرًا. ويذلك فإنه حين يقرر الرأسمالى الذى يستخدم أناسًا كثيرين نقل الشركة إلى 
مكان آخرء فمن الممكن أن يضر ذلك العاملين المفصولين أو المدينة التى تركها ضررا بالعًا. 
ومع ذلك فليس للعمال الذين استّغنى عنهم ولا المدينة التى أضيرت أى تأثير مهم على القرار. 
وبالمثل فإنه بما أن لصاحب العمل الكلمة العليا بشأن كيفية تنظيم مكان العمل واستغلاله, 
فإن له تأثيرًا غير متناسب على القرارات المؤثرة على طريقة قضاء العمال لأوقاتهم. 

تولد آثار الملكية الخاصة على التضامن بعضها بعضا إلى حد كيير. فحين تفصل 
الملكية الخاصة مَن يملكون وسائل الإنتاج عمن لا يملكونهاء فإنها تولد المعارضة. ذلك أن 
صاحب العمل يسعى لأن يحصل من القوة العاملة على أكبر قدر من العمل يأرخص ما 
يمكن لإنتاج أكبر قدر ممكن من المنتجات القايلة للبيع بأقل تكلفة ممكنة:» ويالتالى يزيد 
أرياحه إلى أكبر حد ممكنء بينما يعمل على المحافظة على الظروف التى تسمح لأصحاب 
العمل بالاستيلاء على الأرياح. ويحاول اللاصاحب عمل (العامل) زيادة راتبه إلى أقصى 
حد ممكن والحصول على العدد الذى يتمناه من ساعات العمل اليومية يقدر الإمكان: بينما 
يزيد من تأثيره للمطالية بحياة اقتصادية أفضل. ولذلك يفضل العامل أن يعمل وقنًا أقل مما 
يريده صاحب العمل» وفى ظل ظروف أفضلء ويأجر أكبر. وتخلق دوافع العمال وأصحاب 
العمل المتعارضة صراعا يعوق التضامن. 

ويقأثر التنوع تأثرًا متواضعا بالملكية الخاصة. فعن طريق تقسيم الناس إلى 
أصحاب عمل وعمالء لا تخلق اللكية الخاصة فرقا كبيرًا بين الطبقتين فحسب, بل تخلق 
كذلك ضغطًا يضفى طابع التجانس داخل هاتين الطبقتين. 
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تقسيم العمل الخاص بالشركات 


يتطلب إنتاج أية سلعة أو خدمة أعمالاً عدة. ويقسّم التقسيم التراتبى للعمل الأعمال 
المختلفة إلى وظائف منفصلة تتدرج تدرجًا تراتبيًا وتتصل ببعضها. وتتجمع بعض الأعمال 
فى وظائف ذات نوعية أفضل وآثار تمكينية أكثر. بينما تتجمع بعض الأعمال قى وظائف 
تتمتع بقدر أقل من السمات نفسها. ولذلك تشكل الوظائف تراتيًا فيما يتعلق بنوعية الآثار 
الحياتية والنفوذ الذى تمنحه تلك الوظائف للعمال: وكذلك ما يرتبط بها من مكافأة ومكانة. 
ويحدد هذا التراتب الفرق بين أن تكون عاملاً عاديّاء أو حارساء أو عاملاً على خط تجميع, 
أو رئيس عمالء أو مديراء أ مهندسماء أو نائب رئيسء أو رئيسمًا للشركة. 

يمكننا فى أى مكان عمل تحليل ما ينتج عن أية وظيفة من فرح أو ألم؛ والتوترات 
التى تقرضهاء واجتماعيتها أو عزلتهاء وخطرها أو إنجازهاء والأجر الذى تبرره؛ وآثارها 
على تمكين الناس مقارنة بأوضاعهم أو أوضاع الآخرين. وإذا وجدنا أن بعض الوظائف به 
قدر أكبر بكثير من الملامح المفضلة والبعض الآخر به قدر أقل بكثيرء فحينئذ يكون مكان 
العمل فيه ما نسميه تقسيم العمل الخاص بالشركات 12801 01 0139/15108 01216م001. 
ومن ناحية أخرى: إذا لم تستطع رص وظائف اقتصاد ما على هيثة هرم تبَمًا لمرغوبيتها أو 
آثارها التمكينية؛ فحينئذ لا يكون فى مكان العمل تقسيم العمل الخاص بالشركات. 

نكيف إذن مين جكسنا على تتسهم العمل الخاص بالشركات كيار وسيلة 
لإنجاز الوظائف الاقتصادية؟ كما هو شأن كل المؤسسات, لابد لنا من تحليل آثار هذا 
الخيار على التضامن والتنوع والعدل والإدارة الذاتية. 


سوف نبدآ بأوضح الجوانب: إذا كان لديك تقسيم عمل خاص بالشركات يتمتع فيه 
عدد قليل من العمال بأحوال ممتازة ويظروف مُمكنة, بينما الكثيرون دون ذلك بكثيرء وليس 
لدى معظم العمال أى نفوذ بالمرة» فمن الواضح أنك لن ترى كل الفاعلين يؤثرون على 
القرازات هنا تتتاممن منع تلكيرها علوهع. قن نابحية: يندع من تفسيم اليل الخناصن 
بالشركات فى كل الأحوال تقريبًا أن يكون للفاعلين تأثير متفاوت على النتائج. وعمومًا تكون 
لمن هم فى القمة "أصوات" أكثر ممن هم فى القاع (والواقع أن من فى القمة غاليًا ما تكون 
لبم كل حقوق التصويت الشكلية دون أن تكون لمن هم فى القاع أى منها). ومع ذلك فإنه 
حتى إذا كان لكل شخص صوت واحد فى كل قرار مهم, بغض النظر عن الوظيفة؛ ففى ظل 
تقسيم العمل الخاص بالشركات تمكن ظروف كل شخص المحددة هذا الشخص بطريقة 
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مختلفة. ويضمن هذا بدوره أنه رغم حصول كل شخص على سلطة شكلية متساوية» فإن 
من يقومون بعمل أقل تمكيئًا سيكونون أقل قدرة على التوصل إلى آرائهم أو عرضها بسبب 
الحاجة إلى المعلومات والوقت والمهارات وحق التصرفء أما من يتمتعون بوظائف توفر قدرًا 
أكبر من المعلومات والتقة ومهارات اتخاذ القرار فسوف يسيطرون على النقاش والاختيار. 
ولاتهدمن الدشفزاطظية الشنظة وجو نينة اطي تحقيقية فنازانة الفمال الممكدن تقنرة. 
إرادة العمال الذين لا سلطة لبمء لأن العمال الممكنين يضعون أجندات ويتجاوزون الخيارات 
الموحدة بسهولة؛ بل ويحتكرون كذلك الأصوات على الأرجح. أما إرادة العمال الذين لا 
سلطة لبم فمن غير المحتمل الاستماع إليهاء ومن باب أولى تنفيذها . 

ولكى ترى كيف ينتج هذا عن تقسيم العمل. كما أشرناء تخيل أنه تقرر بين عشية 
وضحاها إجراء تصويت رسمى على العديد من السياسات فى مكان عمل تقليدى بإحدى 
الشركات. إلا أنه لايد أن تظل الوظائف فى ذلك المكان كما تنعرفها حاليًا. وسوف يصوت 
المديرون والمهندسون والحراس وموظفى الشحن وعمال خطوط التجميع جميعًا على 
سياسات ضخمة تحدد المعايير العامة لأنشطتهم اليومية؛ إلا أنهم سيفعلون فى نشاطهم 
اليومى ما كانوا يفعلونه من قبل تماماء مع وجود نفس الاستقلال أو عدمه, ونفس العمل 
المكن اق غدمة وهلع هوا ورم استلون حكم أ غلية ضوت وَأكد لقال متخن الخاحن 
بالقرارات الكبيرة: يمكننا التكهن بأنه أثناء وضع الخيارات التى سيجرى التصويت عليها 
ثم مناقشتهاء سوف تحتل الصدارة آراء العاملين الذين يمكنهم الوصول إلى المعرفة 
الخاصة بمكان العمل ويتمتعون بمهارات تتصل باتخاذ القرار. وهم الذين سوف يضعون 
الأجندات. وسوف يتحدثون وحدهم بتعال على نحو ممل أو قادر على الإقناع. ومسوف 
تهيمن رغباتهم بصورة كبيرة على المقترحات والنقاش والجدل و الاختيار. أما التوزيع 
التراتبى للظروف الممكنة, الذى توفر لقلة فقط من العاملين الآراء القائمة على العلم 
ومعلومات اتخاذ القرار والمهارات والثقة. فسوف تعوق مشاركة كل الفاعلين فى التصويت. 
وسوف يضمن تقسيم العمل الخاص بالشركات أن تصدر قلة الأوامر بينما تطيع الأكثرية, 
فى حين لن يضمن ظروفا تتيح للجميع المشاركة بالتساوى. وهو ما يعنى أنه فى ظل تنظيم 
الشركات لا تصبح الديمقراطية الشكلية مجرد واجهة تغطى المفهوم والنقاش غير 
المتساويين فحسبء بل كذلك إزعاجًا يضيع الوقت والجهد. وإذا كنت فى درجة دنيا من 
درجات التراتبء فما الذى يجبرك على حضور الاجتماعات والتصويت حين يكون حضورك 
وتصويتك ذا أثر ضعيف أو لا أثر له بالمرةء تُتخذ القرارات الحقيقية فى الغالب حتى قبل 
وصولك إلى مسرح الأحداث؟ وللاذا يصبر من يؤثرون على النتائج على مشاركة العمال 
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والمخاطرة بتضييع الوقت فى محاولة إقناعهم بالخيارات التى يسعون إليها؟ إن تنظيم 
العمل التراتيى يمكن عدر قليلاً ويعطى مذة القلة كل حتافؤ كى يستعيضوا عن القواعد 
الديمقراطية الشكلية بهيمنتهم الصريحة على كل جانب من جوانب اتخاذ القرار. ولا يعزز 
عا اي ارالك ال ل 


ما آثار تقسيم العمل الخاص بالشركات على التضامن؟ من الواضع أن التوزيع 
المتفاوت للظروف والسلطة بينى ويينك لا يؤدى إلى وجود تعاطف بيننا. وإذا جعلنا هذه 
الفروق منتظمة, فى وجود "١‏ بالمائة مثلاً يحتكرون أفضل ظروف العمل وأكثرها تمكيئًا, 
بينما ٠١‏ بالمائة يفعلون فى الغالب أو على وجه الحصر ما يؤمرون بهء قبذلك يموت 
التضامن بين من يُحكمون ومن يُحكمون مويًا سريعًا ومؤًّا. والأسوا من ذلك أن نقترض أنه 
بمجرد وجود تقسيم للعمل خاص بالشركات فإنته سيتطور إلى تقسيم طبقى عريض 
ومستشرىء وهو ما عليه الحال فى الغالب. وهؤلاء الذين هم أعلى من حد معين فى تراتب 
التمكين موجودون فى طبقة واحدة. الأمر الذى يحدد بصورة كبيرة ظروفها وظروف 
الآخرين ممن هم دون هذا الحد ويتحكم فيهاء بينما ينتمى هؤلاء الموجودون دون ذلك الحد 
إلى طبقة أخرى تطيع الأوامر وتحصل على ما يمكن لأقرادها نيله بالكاد. وتتعارض 
سلوكيات الطبقتين وأسلويا حياتهما وعاداتهما بل ولغتاهما. وتحتكر إحدى الطبقتين 
المعلومات» والتدريبء والمعرفة, وما يرتبط بذلك من مكانة وظروف خاصة بالتعبير والأداء. 
بالإضافة إلى كل الدخل الذى يمكنها اقتناصه لنفسها من خلال ما لديها من قدرة متضخمة 
على التفاوض. أما الطبقة الأخرىء المستيعدة من التدريب والمحمّلة بنشاط مميتء فإما أن 
تنحنى فى خضوع أو تغضب وتتمرد إن نبهها أحد بمحنتها. وتنظر الطبقة المنسقة من عل 
إلى العمال باعتبارهم الأدوات التى تنجز بها أعمالبا. وهى توظف العمال بشكل أبوى؛ حيث 
تنظر إليهم على أنهم بحاجة إلى الإرشاد والإشرافء وياعتبار أنهم يفتقرون إلى الصفات 
الإنسانية السامية التى تبرر المدْخَل الاستقلالى وكذلك الدخول العالية اللازمة لدعم المزيد 
من الأذواق الغالية. وفى المقابل لا ينظر العمال إلى المنسقين باعتبارهم متعلمين تعليمًا جيدًا 
وعلى قدر كبير من المعرفة فحسب - وهو ما هم عليه فى مجملهم فى واقع الأمر- بل 
كذلك عكتى أنهم أشخاص متعالون متغطرسون نخبويون يفتقرون إلى الشعور الإنسانى 
والتضامن. وقد يقبل العمال عن طريق الخطأ أن التفاوت فى التمكين والقدرة بينهم وبين 
المنسقين يرجع إلى فروق فطرية» ويذلك قد يأسون على حظهم العاثر - وإن كان يبدو 
حتميًا- بينما يكرهون غطرسة المنسقين وإن خضعوا لبا. أو قد يدركون أن التفاوت فى 
المواهب والمعرفة والثقة ينبع فى الغالب من الظروف شديدة الاختلاف فى الحياة الأسرية 
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والتعليم ويطبيعة الحال. تقسيم العمل الذى يفرض - بالمعنى الحرفى للكلمة - نتائج 
تراتبية» بغض النظر عن إمكانيات الناس وقدراتهم الفعلية. وعمومّاء لا تبرر هذه الفروق 
يحال من الأحوال التفاوت فى الدخل والسلطة. وهو ما قد يدركونه. إلا أنه فى أى من 
الحالتين, أو فى أى خليط أكثر تصارعا وتناقضا من المفاهيم, يعوق هذا التقسيم الطبقى 
التضامن, حيث تنمو مكانه العداوة والإشراف. 


فماذا عن العدل؟ إذا كان لدينا تراتب للتمكين فإنه بإمكاننا التكهن بكل ثقة بأن 
هؤلاء الذين قى القمة سوف يستغلون سلطتهم التفاضلية؛ لجعل الدخل يميل فى مصلحة 
ووس يي ا ا “كريط خسم 
تفوادة ينا وأكثر علمًا ما ولآن عليهم مسئواية أكبر, ؛ ولكى يغذون به أذواقهم ورغباتهم للمتازقه ام 
يقررون أن اعمال للنهكين والقل تعليً الذين يتحملون خلريفا اموا متو ا أكير 


يعود السبب فى إعاقة تقسيم العمل التراتبى للعدالة المادية إلى أن الطريقة الوحيدة 
لجعل من هم أعلى يرون أن من هم أدنى فى التراتب يستحقون أجرًا أكبر هى أن يشعر 


هؤلاء بأن من هم أدنى يضحون تضحية كبيرة بسبب ظروفهم الأسوأ وتمكينهم الأقل. ولكن 
إذا كنت أنا على القمة وأوافق فعليًا على أن من هم دونى يعانون» فحينئذ سيكون على لكى 
أحتفظ باحترامى لنفسى أن أتساعل إن كان من الظلم أن أكون على القمة أم لا. والطريقة 
الأخرى التى تجعلنى أشعر بالرضا لكونى فوق الآخرين هى أن أقول لنفسى إنى أنتمى إلى 
فوق وهم ينتمون إلى تحت. وأصل إلى نتيجة مؤداها أن المحرومين من السلطة يصلحون فقط 
للطاعة. فهم مرتاحون ويُستَعَلون الاستغلال اللائق حين يكونون مطيعين. وسوف يكونون 
كالسمك خارج الماء ويحدثون اضطرابًا فى النتائج الاقتصادية إن هم أجبروا على تحمل 

المزيد من المسئولية. أما نحن الذين فى القمة فمرتاحون ومُستَغَلون الاستغلال اللائق فى 
موقعنا العالى» رغم اضطرارنا إلى تحمل المسئوليات الضخمة. ونحن ننتمى إلى هذا المكان؛ 
والمجتمع يريدنا فيه. ولكى نكون مرتاحين وقادرين على تحمل كل هذه المسئولية: إلى جانب 
إمكانية تمتعنا بأشياء ممتازة قى الحياة تستحقها أذواقنا الممتازة, لابد لنا من دخل 
إضافى. ويما أن الآخرين لن يضيعوا هذه القرصة:» فمن الطبيعى أن نغتتنمها نحن. وهذا 
هو المنطق الذى يترجم التفاوت المتوقع أن يستمر وجوده فى السلطة إلى تفاوت مواز فى 
الدخل. 
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فماذا عن التنوع؟ من ناحية: يقلل تقسيم العمل التراتبى التنوع داخل الطبقات 
ويفرض خلافات ضارة بينهاء من خلال إجبار الناس على الانقسام إلى طبقات وفرض 
التطابق داخل الطبقات والمواجهة فيما بينهاء وليس أى منهما بالصفة الإيجابية. ولكن إذا 
مضينا إلى أبعد من ذلك ونظرنا إلى الوظائف ذاتها فسوف يكون الحال أشد قسوة. وإذا 
خلقت الوظائف عن طريق توفيق مجموعة من الأعمال المشابهة لبعضها داخليًا من ناحية 
نوعية الحياة وآثار التمكين الخاصة بهاء فمن الممكن توقع أن تكون معظم الوظائف أقل 
تنوعًا فى صفاتها مما لو كان خَلقها يتم عن طريق توفيق مجموعة من الأعمال المنوعة 
(ولكنها متطابقة) بحيث تكون الصفة العامة للحياة وأثر التمكين الخاص بالحزمة متوسطة. 
ولذلك فالأمر لا يحتاج إلى تحليل موسع كى نحدد إذا كان تقسيم العمل التراتبى سوف 
سذزعن تنوع فى يوم العمل اكتزهما فئ تعسدم العمل غير التراتيئ اعلا وير اكثر من 
٠‏ بالمائة من قوة العمل أن الفرق بين الحصول على وظيفة ذات مهام روتينية فحسب. 
والحصول على وظيفة بها يعض المهام الروتينية إلى جانب بعض الأعمال الذهنية» أو بين 
الحصول على وظيفة ذات أعمال مملة فحسب والحصول على وظيفة بها بعض الأعمال 
المملة وكذلك بعض الأعمال الجذابة. 


فهل يمكننا تلخيص هذا المسح المختصر؟ وهل تتساوق علاقات الإنتاج التراتبية مع 
أهداف الاقتصاد العادل المشاركى؟ من الواضح أن الإجابة ستكون بالنفىء وذلك لأسياب 
واضحة لمعظم العمال ولكنها غامضة رغم ذلك على الكثير من الاقتصاديين. قإذا كان عمل 
شخص ما آليّا ولا يحتاج إلى أى ذكاء. فسوف يقضى على اعتزازه بنقسه وعلى ثقته وعلى 
ما لديه من مهارات الإدارة الذاتية. ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان عمل شخص ما مثيرًا 
وينطوى على التحدىء فسوف يعزز قدرته على التحليل وتقييم الخيارات الاقتصادية. ويترك 
العمل التراتيى بصمات على الشخصيات. فهو يوجد لدى من هم على القمة نظرة واسعة 
تميل للبحث والمعرفة. أما من هم فى القاع فيترك لديهم نظرة حزينة تنطوى على احتقار 
الذات أو يثير فيهم الغضب. وثقة الناس أو شكهم فى أنقسهم., وذكاؤهم أى جهلهم: تنيع 
جميعهاء إلى حد ماء من نوع الأنشطة الاقتصادية التى يقومون بها يوميا. وفى ظل 
التنظيمات التراتبية يدخل الكثير من المواطنين القادرين مجال الصناعة, كى يمارسوا نفودًا 
ضئيلاً قحسب ويقومون بأعمال مملة. وعادة ما تكون لدى تلك القلة التى تتقدم إلى الوظائف 
الأكثر إنجارًا ونفوذًا أيام عمل أكثر حرية ووقت ل"التفكير" أطول مما لدى من يظلون فى 
القاع. وكل ترقية تزيد النفوذ المباشر وكذلك مهارة المستفيد ومزايا المعلومات التى تثير 
المنافسات فى المستقبل. ولن يؤدى هذا إلى فرص تفاضلية للمشاركة فحسب. بل سوف 
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توجد علاقاتٌُ الإنتاج الخاصة بالشركات المكافأة كذلك. وسوف يستولى الأشخاص الذين 
يشغلون المناصب المميزة فى تراتب الإنتاج على ظروف عمل أكثر لطفا وفرص استهلاك 
أكير من تلك التى تمنح لمرعوسيهم. وسوف يكون هذا هو الحال: سواء أقام التراتب على 
الملكية التفاضلية أم على الوصول التفاضلى للمعلومات وفرص اتخاذ القرارء أم على 
الاثنين معًا. 


التخطيط المركزى 


التحظيظ الركزي: كل تهقى بسيظ تشكلة التخضيص الأتتصادئ: وداخل هذا 
النظام. تكدس مجموعة من المخططين معلومات ضخمة بطرق مختلفة وتتحكم فيهاء وتفرض 
يعض القيم العامة عليهاء وتخرج بقائمة من التوجيهات للمنتجين والأسعار للمستهلكين. 
ويعد ذلك يبعثون بهذا إلى سائر أفراد المجتمع لتنفيذه. 

باختصارء يجمع جهاز التخطيط البيانات ويحدد الأولويات الاقتصادية التى 
مها الكخططون قنمنا تعن لتحزدد افخيل الطرق لتحقيق اهداق العثنم بموارن 
المجتمع الإنتاجية المحدودة. ويتكون هذا النسق من مجموعة صغيرة نسبيًا من المخططين 
فى جهاز التخطيط المركزى التصل بالمديرين فى المشروعات. ويقرر المخططون مستويات 
الدخل الخاصة بالمستهلكين؛ ويحددون كذلك ما يمكن أن يستهلكوه عن طريق تحديد 
الأسعار. وتتجه المعلومات من المخططين إلى المديرين» ومن ثم إلى العمال. وهذا كله يمكن أن 
يحدث بقدر من المدْخَل المسموح به للجمهور العريض. ويينما التخطيط المركزى ليس نظام 
سوقء فمن المؤكد أنه من الممكن استخدام الأسواق التى على درجة كبيرة من البتر لتوزيع 
السلع على المستهلكين بمجرد إنتاجهاء أو تجميع البيانات, أو حتى تكليف عمال بعينهم 
بتنفيذ مشروعات محددة. أما القرارات الكبيرة الخاصة بمقدار ما ينتج من كل منتج» وعدد 
العمال ذوى المهارات المختلفة وأماكن تواجدهمء ومقدار ما يدفع لبم من أجرء فتتخذها 
الخطة المركزية بلا منازع» حتى حين تكون الأسواق المحدودة موجودة للمساعدة فى اتخاذ 
القرازات الصغيوة: 

وكان الكثيرون من أتصار المشروعات العامة والاقتصادات المخططة تخطيطًا 
مركزياء كالاتحاد السوفيتى السابقء يرون أن هدفهم هو اقتصاد بلا طبقات وكانوا ينظرون 
إلى التخطيط المركزى على أنه أسلوب التخصيص يتساوق مع القضاء على الطبقات. وكاتوا 
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يقولون إن الكل فى هذا النظام عمال ومستهلكون. وسوف يكون كل العمال والمستهلكين 
على قدم المساواة لأن أحدًا منهم لن يملك وسائل الإنتاج. ويحل الاستخدام العاقل للموارد 
الإنتاجية لتحقيق أهداف المجتمع على أكمل وجه محل شبح الاستيلاء الخاص على الموارد 
الاجتماعية الشحيحة: إلى جانب ما يعززه تكديس النخب المحدودة للأرياح من ظلم واغتراب 
وعدم كفاءة. وطبقا لبذا الرأى» يترجم اللخططون والمديرون المركزيون عن علم رغبات العمال 
والمستهلكين بشان الاستهلاك ويشان العمل إلى أكشر أشكال تخصيص الاستهلاك 
الإنتاجية الممكنة كفاءة. والواقع بطبيعة الحالء أن هذا ليس هو ما حدث فى الاتحاد 
السوفيتى أو أورويا الشرقية أو الصين أو كويا أى أى مكان آخر طبّق فيه النظام, وهو ليس 
ما نتوقعه من إنشاء مؤسسات على غرار هذا النظام. ذلك أن الطبقات - فى التاريخ وفى 
توقعاتنا - تنشأ حتى فى أقل الاقتصادات المخططة مركزيًا فسادا واستيدادًا. بل إن هذا 
لا يرجع فقط إلى التأثيرات السياسية غير الديمقراطية ولا إلى خيانة القيادات الفاسدة, بل 
هو كذلك نتيجة طبيعية للتخطيط المركزى. 

ويدلاً من وخوةطبفة وأسهالنة حاعنة, كدق اناهن الاتخصتادات مكبلط 13 
مركزيًا تتحول طبقة المنسقين التى تضم ال مخطّطين والمديرين بإصرار إلى طبقة حاكمة. 
ويطبيعة الحال فإن فكرة كون المنسقين الذين يحتكرون مناصب التأثير على اتخاذ القرار 
موجودين لتنفيذ إرادة العمال والمستهلكين فحسب ما هى إلا خرافة. ذلك أن العمال هم 
الذين يعملون بأوامر من طيقة المنسقين التى تضم المخططين والمديرين وغيرهم من القاعلين 
الأقتضنافين الممكنية. ويسدهلك التسقون اكثر مما وستديلك»'العمال العاديوئ: ويعتلون فى 
طروت الطقكه ويتكتون كل القوارات الاتتمتانة المهمة سنواء على مستوى التخطيظ 
العريضء أو باعتيارهم مديرين فى شركات منفصلة. والعمال العاديون مبعدون عن اتخاذ 
القرار ويعملون فى ظروف عمل أدنى ويتمتعون بفرص استهلاك أقل. ولا يعنى هذا أن كل 
العمال مُستفلون ينفس القدر أو مُبعدون بدرجة واحدة قى كل الأنظمة المخططة مركزيًاء أو 
أن كل العمال مستغّلون فى أى اقتصاد مخطط مركزيًاء مهما كانت استنارته, أكثر مما هو 
عليه حالبم فى أى نظام رأسمالى. مهما كانت همجيته؛ إلا أن التخطيط المركزى فى أحسن 
أحواله مبتلى بالتقسيم الطبقى والاستغلال والقمع والاغتراب. 


فما مدى إتقان التخطيط المركزى لأداء وظيفته التخصيصية؟ هل تؤدى عملياته إلى 
القضاء على تيديد الموارد وسوء الاتصال وإغراق الأسواق بالسلع ونقص السلع وغير ذلك؟ 
الإجابة معروفة جِيدًا وتختلف قليلاً عما يشيع افتراضه. فالتخطيط المركزى لا يمكن أن 
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يكون كفوًا ما لم يعرف المخططون المركزيون مقدار الموارد والمعدات المتاحة, ويعرفون: 
النسب التى يُمْكِن بها لوحدات الإنتاج تجميع المدْخّلات لإنتاج المنتجات المطلوبة, وتكون 
لديهم المعلومات الخاصة بالقيمة الاجتماعية النسبية للمنتجات النهائية, ولديهم التسهيلات 
الحسابية الكافية لتنفيذ المعالجات الكمية, وينكنهم فرض الحوافز التى تحث المديرين 
والعمال على تتفيذ المهام المكلفين بها. 

ولكتنا لو أسرفنا فى التسليم بهذه الافتراضات - الأمر الذى لا يقل معقولية عن 
التسليم بالاقتراضات التى يطرحها الاقتصاديون عادة عن الأسواق - فحينئذ لابد لنا من 
الاتفاق على أن المخطّطين المركزيين يمكنهم فى الواقع وضع خطة إنتاج كفه ثم يختارون 
بذكاء من بين مجموعة من الخيارات؛ كى يقرروا كيفية تكليف العمال بالأعمال وكيفية توزيع 
السلع على المستهلكين. وفى ظل هذه الظروف يمكن المخططين المركزيين أن ينجحوا فى حل 
مشكلة اقتصادية ضمخمة تتعلق بكيفية زيادة القيمة الاجتماعية للمُنْتَجِ النهائى عن طريق 
حسَابٍ مقدا وها ملم من كل سلعة من شلاق كل تكتيك يمكن اسنتخدامه التحقيق النقع. 
ويختار المخططون من بين كل خطط الإنتاج التى تراعى كل القيود العاملة فى اقتصادهم 
تلك الخطة التى تحقق أكبر قيمة للمنْتَجِ النهائى حسب تقييم المخططين لقيمة النتجات. 
وتصمق الاقتراضبات الستابعة أن سد الخططون بخطة مكاي ويتمككون من تتفية الخطة 
المثلى" التى يضعونها. 

ولكن إذا كان بإمكان التخطيط المركزى من الناحية النظرية عمل ذلك بيسر وفاعلية, 
فهل سيسهل لكل قاعل الحصول على سلطة اتخاذ القرار المتناسبة الصحيحة:؛ أم أنه 
ممعم بخاطة مالع فزوااقن يشاح أدان ويشحف ستاطلة كل من عن اقمةفئ كل صسون 


التخطيط المركزى هناك: 
)1( عملية "من أسفل لأعلى" الشهيرة وهى أسئلة تتجه لأسفل وأجوية تتجه لأعلى, وأوامر 
تتجه لأسفل وطاعة تتجه لأعلى. 


)١( .‏ المعلومات الكيفية اللازمة لتقييم النتائج البشرية لا تُستخرجء ناهيك عن نشرها . 

(؟) يحتكر العمال النخبويون الذهنيون - المخططون المركزيون ومديرو المصانع الذين 
نسميهم منسقين - المعلومات التقنية اللازمة لاتخاذ القرار. 

(6) الإدارة 10323286126121 الوحيدة الياقية لوحدات لإنتاج المفردة هى أن "تنجم" 
86 فى تحقيق أهداف المخططين المركزيين باستخدام المُدْخَلات التى خصصها 
لبم اللخططون المركزيون. 
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بعبارة أخرىء يجمع المخططون المركزيون المعلومات ويضعون الخطة, ويصدرون 
"أوامر السير” إلى وحدات الإنتاج. والعلاقة بين جهة التخطيط المركزى ووحدات الإنتاج 
استبدادية أكثر منها ديمقراطية: وحصرية أكثر منها مشاركية. بل بما أن كل وحدة تخضع 
مجلس تخطيط وسوف يبحث كل موظف أعلى عن الوسيلة الفعّالة لإخضاع مرعوسيه 
للمساطةء فسوف تستخدم كل طرق المراقبة والمراجعة لتقليل الكذب والتهرب المحظورين. 
ولكى يحقق المخططون المركزيون تلك الغايات. فسوف يعينون المديرين ثم يكافثونهم 
وكعاقترقيع حسيا اذاء ود انهم يدلا تن تمديد الإجزاات القن فيكم السلط أكالسن 
العمال صعبة المراس. ويما أنه لا معنى لمعاقبة المديرين على سلوك عمالبم الذين لا سيطرة 
بم عليهم: يمتم المخططون الركزيون الديرين سلطات دكتاتورية على عماليع :وما تبدا 
باعتيارها علاقة شمولية بين جهة التخطيط المركزى ووحدات الإنتاج تنتهى بمنح المديرين 
سلطة دكتاتورية على العمال. وليس العمال محرومين من إبداء أى رأى بشأن ما ينتجونه 
وبشان الّدْخَلات التى يعملون بها لأن المخطّطين المركزيين يتخذون قرارات التخصيص 
خارج أماكن العمل فحسب, بل كذلك لأن العمال لبم تأثير ضئيل على كيفية استخدام 
المدخّلات لتحقيق المنتجات الخاصة بهم, لآن مديرى المصانع يتخذون هذه القرارات من 
جانب واحد. ولذلك يمنع التخطيط المركزى الواقعى العمال من تحديد كيفية استخدام 
قدراتهم العملية, لآن منطقه يقتضى التراتب التفشى. 


وحتى إذا افترضنا أن لدى المخطّطين كل المعلومات التى يحتاجونهاء وأن القيم 
الاجتماعية الخاصة بالسلع النهائية تقررها عملية تصويت ديمقراطية تمامًاء وأن المخططين 
أقسموا ألا ينتهزوا أية فرصة التحيز للقيم الاجتماعية المرشدة التخطيط من أجل 
مصالحهم. وأن المخططين يعدون الخطة المثلى بدقة, وأن العمال ينفذون الخطة تنفيذا حَرْقيًا 
حسب توجيهاتهم (قائمة طويلة تبدو مقنعة تمامًا من الجمل الشرطية)؛ فإنه حتى قى هذا 
السيناريو الأمثل البعيد إلى حد كبير عن الواقع لأقضل الحالات. سيظل التخطيط المركزى 
عاجرًا عن توفير الادارة الذاتية لثلاثة أسباب: 
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)١(‏ بما أن المخططين المركزيين يحتكرون كل المعلومات النوعية التى تُجْمّع أثناء عملية 
التخطيط: فإن العمال والمستهلكين يفتقرون إلى المعلومات النوعية الخاصة بالعلاقة بين 
الموارد الأولية المختلفة والسلع النهائية فى الاقتصاد. ويما أن القليل جدًا من المعلومات 
الكيفية يجرى توليده قى التخطيط المركزى بشأن الجوانب البشرية لعمليات العمل 
والاستهلاك المختلفة» فإن العمال والمستهلكين يفتقرون إلى معلومات عن أوضاع العمال 
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والمستهلكين الآخرين. ولكن هذا يعنى أنه ليس لدى العمال والمستهلكين فى 
الاقتصادات المخططة مركزيًا المعلومات اللازمة للمشاركة فى الإدارة الذاتية الذكية 
والمسئولة. فكيف يحدد الناس بطريقة معقولة ما ينتجونه ويستهلكونه دون معرفة كيفية 
تأثير اختيارهم على الآخرين؛ حتى ولو كان مسموحا ليم أن يفعلوا ذلك؟ 

(1) فيما يتعلق بتقييم المنتجات, قد يسمح التخطيط المركزى لكل مستهلك أن 'يصوّت", 
بعشرة آلاف نقطة على سبيل المثال» مشيرًا إلى أولوياته النسبية من السلع والخدمات 
النهائية المختلفة. ولكن حتى عملية التصويت الديمقراطية والعادلة التى يقوم يها 
المستهلك سوف تحرم العمال من الإدارة الذاتية. قما إن تُحسب الأصوات وتُستخدم 
فى صياغة عمل المخططين الموضوعى. حتى يترجم أفضل تخطيط مركزى هذه 
الأولويات إلى خطط عمل محددة لكل وحدة إنتاج. ولكن هذا يعنى أن كل مستهلك 
وعامل سيكون قد حصل على نفس مَدْخَل اتخاذ القرار بالضبط ٠١(‏ آلاف صوت) مثل 
أى مستهلك وعامل آخر فيما يتعلق بكل جانب من جوانب ماذا ينتج؟ وكيفية إنتاجه فى 
كل مكان عمل. وحتى اقتراض أن هذا البناء يمكن التحكم فيه كى يحقق النتائج المجدية 
والمعقولة - وهو ما لا يستطيعه - لن يوفر الإدارة الذاتية للعمالء لأنه لن يوقر لهم 
مُدْخَلاً فى قرارات الإنتاج تبعًا لمقدار تأثيرها عليهم. قلابد أن يعتمد قرارك الخاص بما 
تنتجه وكيف تنتجه بشكل أكبر على ما يجرى فى مكان عملك وليس على رأى أشخاص 
أقل تأثرًا بما يحدث فى مكان عملك؛ تمامًا متلما يجب أن يعتمد على رأيهم أكثر من 
رأيك فيما يخص مكان عملهم. ولكن أحسن ما يمكن للتخطيط المركزى عمله بشكل 
معقول (وهو هدف لا يحققه إلى حد يعيد بسبب الانحدار إلى التقسيم الطبقى) هو منح 
كل فرد مُدْخِّلا متساويًا فى كل القرارات الاقتصادية من خلال التحديد الديمقراطى 
لوظيفة الخطة الموضوعية. ولذلك لا يصلح التخطيط المركزى لتزويد الفاعلين بالنفونذ بما 
يتفق مع الآثار والقرارات المختلفة التفاضلية على العمال والمستهلكين المختلفين. 


(؟) أخيراء وكما ناقشنا يتوسع أكبر فى سياقات أخرى: يوجه الأفراد فى أى اقتصاد 
أولوياتهم نحو الفرص التى ستكون وفيرة نسبيًا ويعيدًا عن تلك الفرص التى ستكون 
شحيحة نسبيًا. ونحن نعرف أن توجيه أنفسنا بحيث نرغب فيما لا يمكتنا الحصول 
عليه أو ما لا يمكتنا دقع ثمنه يوجد القليل من الرضاء بينما يوجد توجيه أنتقسنا إلى ما 
يمكننا الحصول عليه وما يمكننا دفع ثمنه المزيد من الرضا. ولذلك فإن أفضلياتنا 
ليست ثابتة ونحن نوؤثر عليها عن طريق أفعالنا واختياراتنا. وإذا نش تحيز فى التسليم 
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الآجل المتوقع لآدوار أو سلع بعينها بحيث يكون بعضها أقل سعرًا والبعض الآخر أعلى 
سعراء فسوف يوجه الناس تنميتهم يناء على ذلك. فإذا كان بإمكانى الحصول على 
السلعة 'س: بسعر يقل عما ينبغى أن أبيعها به, والحصول على السلعة 'ص" بسعر 
متضخم يزيد عما ينبغى أن أبيعها به فسوف أشعر بأن هناك حافرًا حقيقيًا لآن أغير 
أفضليتى من "س إلى 'ص' كى أستفيد من فرق السعر هذا. وعادة ما تتغير الأذواق 
فى شعب كامل نتيجة لذلك. وفى حالة التخطيط المركزىء يَيْعِد التحيز ضد قرص العمل 
المدار ذاتيًا الناس عن تنمية الرغبات (التى لا تلبَّى بانتظام)» والممارسات الخاصة 
بالإدارة الذاتية؛ وتعزز بدلاً من ذلك قدرًا أكبر من اللامبالاة بين القوة العاملة باطراد. 
ولم تكن اللامبالاة التى كثيرًا ما لاحظها من درسوا اقتصادات الاتحاد السوفيتى 
وأوروبا الشرقية المخططة مركزيًا وراثية فى عمالبا بطبيعة الحالء بل نتيجة طبيعية 
التحيو نه :فبرض الفمل الدان اتا فى ظك الكمصضعات: وكذلك نسيهة الاغتران 
السياسى. ولكن هذه اللامبالاة قد تنشأ حتى فى أحسن حالة من حالات التخطيط 
المركزى؛ ومن باب أولى فى النسخ العالمية الحقيقية. فلماذا يتكون لدى العامل فى 
الاقتصاد المخطط مركزيًا اهتمام شديد بما سوف ينتجه أو كيفية إنتاجه له أو تتكون 
لديه رغبة قوية فى التأثير على تلك القرارات؟ إن من الأفضل ألا يهتم. (الموازى لعدم 
اهتمام من ليست لديهم وسيلة للتأثير على الأجندات بالمشاركة فى الديمقراطية 
التجاينية راشي 


والآن ماذا عن التضامن؟ والعدل والتنوع؟ لسنا بحاجة إلى قضاء وقت كبير قى 
الكلام عن هذه الأشياء. ففى ظل التقسيم الطبقى بين العمال والمنسقين (بمن فيهم 


المخططون المركزيون والمديرون المحليون وغيرهم من الفاعلين الذين يشاركون فى احتكارهم 
النسبى لخيارات اتخاذ القرار والوصول إلى المعلومات)؛ من الواضح أن التضامن أقل مما 


هو عليه فى عدم وجود طبقات. ومع وجود المخططين والمديرين فى وضع يسمح لبم بمكافأة 
أنفسهم بصورة مبالغ فيها ووجود نظرة كلية تراهم على أنهم "ذهنيون . وأمسئولون". وترى 


عمال المجتمع على أنهم 'يحاجة إلى من يهتم بهم يمكننا التنبؤ بثقة كبيرة باتساع الفجوة 
بين الدخول والامتيازات والظروف. ويذلك لا يكون هناك عدل. 


أما التنوع فأكثر تعقيدًا ويمكن أن يزيد أو ينقص فى هذا النموذج بناءً على 


متغيرات كثيرةء وإن لم يكن توقعنا إيجابيًا من الناحية العملية (كما تبين كل النكات 
الخاصة ب" التوحيد الآلى الشيوعى): وعموماء قليس مستغريًا أن يكون التخظيط المركزى 
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الذاتية والتنوع. 


الأسواق 
بأسعار تحددها العروض التنافسية الخاصة من جانب المشترين والبائعين. ولذلك قليست 
يعمل فيه البائتعون والمشترون؛ من أجل تحسين مصالحهم عن طريق البيع بالغالى والشراء 


بالرخيص. 


العدل 
لااينكر أحد أن الأسواق غالبا ما تسمح للمشترين والبائعين بالتفاعل بصورة 
مريحة من أجل الفائدة المتبادلة. والواقع أننا إذا أخذنا فى اعتبارنا تبادلات السوق 
المباشرة فقط لوجدنا أنها تكاد تستفيد دائمًا من كل من البائع والمشترى. إلا أن ما يفسف 
له هو أن الفرصة المناسبة المباشرة والفائدة النسبية التى يحققها كل من المشترى والبائع لا 
توحى بعدل أو كفاءة مباشرينء» ومن باب أولى بأى تفاعل اجتماعى على فترات ممتدة. وفى 
هذه الأبعاد الأوسع تزيد تبادلات السوق الظلم حدة, وتوجد عدم كفاية يُُستخّف بها إلى حد 
كبيرء وتشوه العلاقات الإنسانية بصورة فظيعة. ولكى نحكم الأسواق من ناحية العدلء لابد 
لنا من إطار مشترك من المعتقدات بشأن كيفية تأثير الأسواق على صفات الناس وتأثير 
صفات الناس بدورها على عمليات السوق. ونحن نفترض ما يلى: 


الافتراض :١‏ لدى الأشخاص قدرات مختلفة للاستفادة من الآخرين وقدرات مختلفة 
لضمان الحصول على نصيب ملائم من القوائد الناتجة عن التيادل. وتحن 
جميعًا لسنا سواء فى هذا الصدد (أو غيره). 

الافتراض »: قليل جِدًا من القدرات المختلفة التى قد تكون لدى الأشخاص على إفادة 
غيرهم أى ضمان الفوائد لأنفسهم هو الذى يمنح حقا أخلاقيًا مشروعًا فى 
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المطالية بالاستفادة من سلطة اتخاذ القرار أو ممارستها بما يزيد على من هم 
أقل قدرة. 
الافتراض ": تسمح تبادلات السوق لمن لديهم قدرات أكير بالاستفادة أكثر وممارسة سلطة 
اقتصادية أكبر ممن لبم قدرات أقل. ويحدث هذا التباين حتى مع التبادلات 
لقائمة على المعلومات الموثوق بها فى الأسواق التنافسية تنافسا تامًاء ومن 
باب أولى فى الأسواق كما نعرفها فى الاقتصادات الواقعية, يما فيها من 
إعلان وقدرة تفاوضية غير متساوية: وهلم جرا. 
إذا كانت هذه الافتراضات صحيحة: فمن الواضح إذن أن الأسواق لا توقر تخصيصا 
مبررًا من الناحية الأخلاقية للدخل. وهى لذلك لن تدعم القيم التى توصلنا إليها فى الفصل 
السابق. ولكن هل الاقتراضات صحيحة؛ بل هل هى صحيحة ليس فى الظروف التاريخية 
الحالية الخاصة بترتيبات السوق المحتملة بصورة قايلة للأخذ والرد فحسبء وإنما صحيحة 
يصورة طبيعية وحتمية بالنسية لكل الاقتصادات يسيب طبيعة تيادل السوق نفسها؟ 


الجزء الأول من الاقتراض واحد هو أن لدى الناس قدرات مختلفة لإفادة غيرهم. 
وهذا أمر جَلىَ. فمن الواضح أن موتسارت 28/02316, كانت لديه قدرة على إمتاع محبى 
الموسيقى أكثر مما لدى "منافسه"., سالييرى 5311611. وكانت لدى مايكل جوردان قدرة على 
إمتاع معجبيه من جمهور كرة السلة أكثر مما لدى لاعبى فريق اتحاد كرة السلة القومى. 
ولدى جرّاح المخ الماهر قدرة على إفادة مرضاه تزيد على قدرة جامع القمامة على إفادة 
'"عملائه". (إلا فى مدينة نيويورك فى اليوم العشرين من إضراب عمال جمع القمامة). 
باختصارء يولد الناس ولديهم "مواهب". غير متساوية تتعلق بإفادة الآخرين» ويمكن لفروق 
التعليم والتدريبء أو حتى مجرد الموقع؛ أن تزرع فى الناس قدرات مختلفة على إفادة 
الآخرين» حتى ولو لم تكن بينهم فروق وراثية كبيرة. 


إلا أن علينا أن نشير إلى أنه رغم وضوح الاقتراض واحد فهناك من يرفضونه. على 
الأقل من الناحية العاطفية. فمن المفترض أن هؤلاء يشعرون بأنه ما إن يعترف الفرد بهذه 
الفروق حتى يصبح على منحنى شديد الانحدار فى اتجاه تبرير التفاوت الاقتصادى. 
ومعارضتهم لعدم المساواة الاقتصادية من الشدة بحيث تجعلهم ينكرون وجود الفروق 
الوراثية والتدريبية كإجراء احترازى لمنع ما يظنون أنه عدم مساواة مرتبط ارتياطا حتميًا . 
بالواقع. فهم يظنون أن تأكيد وجود مواهب وقدرات متفاوتة لدى الأشخاص أمر ' نخيوى . 
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غير أنه تنش مشكلتان بخصوص هذا الموقف: )١(‏ يتنافى إنكار وجود القدرات 
المختلفة تنافيًا واضمًا مع الواقع. تخيل مجتمعًا يرفض إعطاء نظارات لضعاق النظرء أو 
يعطى أجرًا أقل لضعاف النظر. قد يرد اليعض على هذا الظلم البيّن بإنكار اختلاقف صفات 
الناس المحددة ورائيًا. إلا أن هذا سيكون ردًا سخيفا. فالرغبة فى أن يكون الأمر كذلك لا 
يجعله على هذا الحال؛: وليس هناك سببء بأى شكل من الأشكالء يجعل التفاوت 
الاجتماعى أو الاقتصادى بين الناس نتيجة ضرورية لتباين قوة إبصارهم. وما يجب تحديه 
ليس هو حقيقة: «أن التاس يختلفون فى قوة إبصنارهم, بل الممارسة الاجتماعية التى تكافئ 
الناس بقدر مختلف بناء على قوة إبصارهم». 

لكن (؟) لنتخيل أنه لم تكن هناك فروق فى المواهب والقدرات إلى آخره؛ كم كان 
سيصبعح هذا عامًا مملاً إذا كان لدى كل شخص نفس المواهبء وليس هناك شخص 
استثنائى فى أى جانب من الجوانبء وكانت تتكون لدى كل شخص قدرات كتلك التى لدى 
كل شخص غيره تمامًا. وفى بعض الأحيان تقود المطامح الخاصة بالمساواة أنصار العدل 
إلى سيل فكرية غريبة. وعلى أية حالء فإنه بخلاف أصحاب الدوافع القوية المشغولين بآثار 
الجزء الأول من الافتراض واحد وسوف تحررهم بقية حججنا فى أى الأحوال من هذه 
المشاعرء فهو غير مثير للجدل, ولذلك فلتنتقل إلى الجزء الثانى. 

الجزء الثانى من الافتراض واحد هو أنه عند العمل فى سياق الأسواقء سوف تكونٍ 
لدى الأشخاص قدرات مختلفة لضمان نصيب مفيد من أرياح التبادلات. وهذا جلى كذلك. 
غير أنه ليس ملحوظا يشكل كبير فى الغالب. 


فعلى سبيل المثال يمكن أن تنتج القدرات المختلفة لضمان نصيب أكبر من الأرياح 
من التبادل التنافسى عن الفروق فى قدرات الناس على تحمل القشل قى التوصل إلى 
اتفاق. قالأم العَرّبة التى لبا طفل مريض وليس لديه أية وسيلة أخرى لضمان التأمين 
الصحى تكون فى موقف تفاوضى ضعيف مع صاحب العمل الكبيرء مقارنة بشخص لديه 
خيارات كثيرة ويمكنه المطالبة يشروط أقضلء حتى ولو كان الاثنان متطابقين فى 
مهاراتيهما. والفلاح الذى ليست لديه مدخرات يكون فى موقف تفاوضى ضعيف للحصول 
على قرض لشراء التقاوى والطعام من المرابى الريفى مقارنة بالشركة القادرة على تحمل 
تأخير الدفع. 
ويمكن كذلك أن تَنُْجِ القدرات المختلفة على الاستفادة من التبادل التناقسى عن 
التوقعات الأكثر دقة بشأن النتائج غير المؤكدة أو عن تفاوت المعرفة الخاصة بشروط التبادل . 


14 


(التى يمكن أن تَتْدُج بدورها عن الفروق الوراثية فى هذه 'الموهية” المحددة أو فروق التدريبء 
أو كثيرًا ما تَنُْجِ عن اختلاق القدرة على الوصول إلى المعلومات). 
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وقد تَنْتْحِ الفروق عن سمات الشخصية التى تجعل البعض أكثر استعدادًا أو قدرةً 
من غيره على السعى لتحقيق صفقة صعبة:؛ أى على تحمل الآلام المحتملة, وهى فى الأغلب 
الآلام المفروضة على الآخرين. وهذه النقطة الأخيرة تؤيدها بديهية أن الأشخاص المهذبين 
فى مجتمعنا يكوتون آخر من ينتهى مِن عمله. فإذا لم تكن تتحمل إيذاء الآخرين أو على 
الأقل تتجاهل الآأذى الذى يتحمله الآخرونء فإنك فى أى سياق تناقسى تكون فى وضسع غير 
موات إلى حم كبير حين يتصل بتعزيزك لذاتك. وقد يمنع اختلاف القيم الاجتماعية يعض 
الأشخاص من السعى للحصول على الميزة القصوى على حساب الآخرين: حتى وهم 
يشجعون غيرهم على ذلك. وتعوض الفرص المختلفة والاستعداد لمخالفة القاغدة الذهبية 
التى تقول "عامل الآخرين كما تريد أن يعاملك الآخرون'. بدلاً من طاعة قاعدة السبوق التى 
تقول "اقض على الآخرين قبل أن يقضوا هم عليك", عن اختلاف القدرة على تجميع الفوائد 
فى سياق التنافس. 

ومما يؤسف له. أن التنافس - المنسق الشهير للمصلحة الخاصة والعامة - 
يفرض أقل وعى بالسمات العامة المتوسطة فيما يتعلق بالاستعداد لقلب القاعدة الذهبية 
باستبعاده النتظم للفاعلين الأقل التواءً وجرأة. وهكذا فإنه مما أوردناه انفاء وغيره مما 
يمكن بيانه كذلك, تثيت صحة الجزء الثانى من الافتراض واحد كذلك. ومادمنا قد أوضحنا 
هذاء فمن المفترض ألا يكون هناك أى خلاف فى الرأى. وعلى أية حال فإن جزءا كبيرًا من 
النشاط الاقتصادى الحالى ينطوى بالتحديد على محاولة التقدم باستخدام تلك الفروق. 

ومقارنة بالافتراض واحدء فإن القضية المعالجة فى الافتراض اثنان أكثر فلسفة 
وتعقيدًاء ولكن من حسن الحظ أنها اجتازت الفصل السابق. فما أسباب التعويض 
التفاضلى المقنعة أخلاقيًاء وما الأسباب التى ليس لبا أى وزن أخلاقى؟ أكدت مناقشتنا 
السابقة للقيم أن الأقعال التى لنا سيطرة عليها هى وحدها التى توجد المبرر الأخلاقى 
لقروق الدخل ولا يرجع ذلك إلى الحظ والظروفء مما يجعل الافتراض اثنان صحيحًا؛ فى 
ظل ما سيق تتاوله من جدل فى الفصل السايق. 

إنك تفعل هذا وأنا أفعل ذاك بحيث يكون إجمالى ما نفعله نحن الاثنان أعظم مما لو 
أننا عكسنا الأمر وفعلت أنا هذا وفعلت أنت ذاك. فمن المستفيد من ذلك؟ يبين الافتراض 
ثلاثة بكل وضوح أن من لبم قدرات أكبر على اقتناص فوائد تبادل السوق سوف يقتنصون 
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نصييًا أكير من مكاسب الكفاءة الناتجة عن تقسيم العمل فى اقتصاد السوق. وأى طالب 
يدرس قانون العرض والطلب يعرف أنه كلما زادت الفائدة التى تقدمها سلعة ما للمشترى 
كان السعر الذى يحصل عليه البائع أكبرء وكذلك الحال بالنسبة للأمور الأخرى. ولذلك 
فسوف يستفيد كذلك من لديهم قدرة أكبر على إفادة الآخرين بشكل أكبر من هؤلاء الأقل 
قدرة على إفادة الآخرين. 
وهناك فاعلان أو عاملان يلتقيان فى تبادل السوق. ويحدث هذا مرارًا وتكرارًاء مع 
نغير الشركاء وتناويهم وتباينهم بصورة لا يمكن التكهن بها. ويمكن فى المقابل لبؤلاء الذين 
يمكنهم إفادة الآخرين بشكل أفضل المطالبة بما هو أكثر. أما هؤلاء الذين يمكنهم الحصول 
على قدر أكير من الفوائد التى يتيحها التبادل» فيمكتهم فى المقايل الحصول على مأ هو 
أكثر من ذلك. ويما أن هذين الاختلافين بين من يقومون بدور المشترى والبائع موجودان: 
فسوف تنشاً النتائج التفاضلية. ويما أن امتلاك ثروة أكبر يمنح ميزة أكبرء فإن الفروق 
تزداد اتساعا. ولذلك فسوف يظهر فى النهاية الأشخاص الذين يكسبون ما هو أكثر إلى حد 
كبير وهؤلاء الذين يكسبون ما هو أقل إلى حد بعيد. بعبارة أوضح. فإن تجميع الاقتراضات 
واحد واثنين وثلاثة معًا يوضح تمامًا الحالة التى ستقضى بها الاقتصادات على العدل» 
سواء أكانت مقرونة بالأعمال العامة أم الخاصة: 
)١(‏ لدى الناس قدرات مختلفة على إفادة الآخرين واقتناص مكاسنب الكفاءة من تبادل 
السوق. 
(؟) كما أثبتنا فى الفصل السابقء فإنه لا قدرة الشخص القطرية الأكبر ولا قدرته المكتسية 
الأكبر تستطيع إفادة الآخرين ولكن اقتناص الفائدة هى التى تحقق للأكثر مقدرة أى 
حق أخلاقى فى نصيب أكبر من فوائد التعاون الاقتصادى. فالقدر الأكبر من الجهد أو 
التضحية هو وحده الذى يستحق المكافأة. ولكن الواقع هو أن ... 
(") الأسواق سوف تسمح لمن لديهم قدرات أكبر من أى النوعين بأن ينالوا مكافآت 
اقتصادية أكثر مما ينالبا من هم أقل قدرة, حتى وإن بذل أصحاب القدرات الأكبر 
جهدًا أكبر وقدموا تضحيات أكثر. (وأى جهد لتعويض ذلك بالسياسات الضريبية 
سوف يقضى على الكفاءة المعلنة للأسواق. 
بيساطة أكثرء فإنه فى اقتصاد السوق يحصل عامل قطع القصب الضخم قوى 
البنية على دخل أكبر من العامل صغير الجسم الضعيفء بغض النظر عن المدة التى يعملها 
والجهد الذى يبذله فى العمل. والطبيب الذى يعمل فى مكان فخم وفى ظروف مريحة 
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ومُرضية يكسب أكثر من عامل خط التجميع الذى يعمل فى ضجيج رهيب مخاطرًا بحياته 

وأطرافه ومتحملا الملل وقلة الشأن؛ بغض النظر عن طول الوقت الذى يقضيه كل منهما فى 

عمله ومدى اجتهاده قيه. ويتعارض كسب المزيد من المال بسبب إيجاد منْتّجِ أكثر قيمة» رغم 
المساهمة بجهد أقل وتحمل قدر أقل من التضحية: مع القيم التى استقرينا عليها قى 

القصل السابقء إلا أنه ملمح محدّد من ملامح مكافأة السوق. فهل هذا هو ما ننتقده فقط. 

أم أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالعدل؟» 

من المفيد الإشارة إلى أنه حتى إذا اعتبرت المكاقأة حسب القيمة الاجتماعية 
للمساهمة عادلة - وهو ما تنكره قيمنا - فإن تقييم مساهمات العمال يبتعد بانتظام عن 

الإجراء الدقيق الخاص بمساهمتهم الاجتماعية الحقيقية لسيبين: 

)١(‏ نحن نصوت فى أنظمة السوق بحافظات نقودنا. فالسوق تقيس رغيات النأس حسب 
الدخل الذى يحشدونه وراء أفضلياتهم. ولذلك فقيمة المساهمة فى السوق لا تحددها 
حاجات الناس ورغباتهم النسبية قحسبء بل كذلك توزيع الدخل الذى يمكن الفاعلين 
من الإعلان عن تلك الحاجات والرغبات. وعليه فسوف تكون مساهمة جرًاح التجميل 
الذى يعيد تشكيل الأنوف فى هوليوودء كما تقاس فى السوقء أعظم من مساهمة طبيب 
العائلة الذى ينقذ الأرواح فى مقاطعة ريفية فقيرة من مقاطعات أوكلاهوما؛ حتى ولو 
كان عمل طبيب العائلة ذا فائدة اجتماعية أعظم بكثير بأى مقياس منطقى. فنجمات 
السينما لديهن أموال للتعبير عن رغباتهن فى أن يكون لبن شكل أفضل تزيد على ما 
لدى القلاحين ليعيشوا به. وإذا كان لديك أكثر فسوف يجعل ذلك ما تدفع تمنه ' مقيّما" 
تقييمًا أعلى. ولذلك فسوف ييعد التوزيع غير العادل للدخل تقييم السوق لمنتجات 
المنتِجين عن الإجراءات الدقيقة الخاصة بآثار تلك المنتجات على الرفاهية الاجتماعية. 
وتتفوق جراحة التجميل على إنقاذ الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ليس لأن 
علاج سوء التغذية أقل قيمة من جراحة التجميلء بل لأن نجوم هوليود لديهم أموال 
للتغيين عن افكلياتهم اكتزهما لدي من يغانون من الجوع: النتيجة إذن أن من يدعون 
إلى المكافأة تبعًا للمّنْتَجِ ليسوا أنصارًا للسوق, لأن الأسواق لا تقيس قيمة الْنْتّج بعا 
يتواقق مع فوائده الاجتماعية الحقيقية. 


(؟) علاوة على ذلكء تُدَخْل الأسواق فى تقييماتها إرادات البانعين والمشترين المباشرين 
فحسب. قأولويات مستهلك السيارة وتاجر السيارات يُحسب حسايها إلى حد كبير 
(مفترضين أننا نتجاهفل فروق١‏ لدخل التى تشوه الأوزان التى 3 تمتحها) حين يشترى 
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الأول سيارة من الثانى. إلا أن غيرهما من أفراد المجتمع الذين لا يشترون السيارة ولا 
يبيعونهاء ولكنهم يتنفسون التلوث الذى تحدثه السيارة. قلا سلطة لبم بالمرة على هذه 
الصفقة. ولا يعكس السعر الذى يتفاوض عليه البائع والمشترى أثر تلوث السيارة على 
العدد الأكبر من الشعب, لأن العدد الأكبر من الشعب ليس مشاركا قئ الصفقة 
المباشرة وآراؤه بشأن هذا الموضوع لا 'يُقترع' عليها أبدًا. وفى بعض الأحيان يكون 
هذا الأثر الأوسع إيجابيًا؛ كآن يصيح شخص ما مستتيرًا عن طريق شراء كتاب ما 
ويفيد بدوره الآخرين. ولم تؤثر الفوائد الإيجابية التى يحصل عليها الآخرون على سعر 
الشراء الأصلى. وفى بعض الأحيان تكون الآثار الأعرض سلبية, كأن يسرف أحدهم 
فى شرب الخمر وفى النهاية يعانى شريك الحياة والأصدقاء والمجتمع الأوسع من 
ضياع القدرة الإتتاجية, وزياد تكاليف الرعاية الصحية؛ ورعب إساءة المعاملة» وقيادة 
الشخص سيارته وهو مخمور. ولم تؤثر المنتجات الفرعية على سعر الشراء الأصلى. 
والنقطة المهمة فى هذا هى أن السوق تبالغ فى تقييم بعض السلع بعدم أخذ آثارها 
"الخارجية" السلبية فيما وراء المشتّرين والبائعين المباشرين فى الحسبان. ويشير سوء 
تقدير الصفقات هذا الذى تتعدى آثاره المشترين والبائعين المباشرين بدوره إلى أن من 
ينتجون السلع أو الخدمات ذات الآثار السلبية التى يحسب حسايها سيحصلون على 
قيمة مساهماتهم المبالغ فى تقييمها ضمن اقتصادات السوق. بينما سيحصل من 
ينتجون سلعا أو خدمات لبا آثار إيجابية لم يُحسب حسابها على قيمة مساهماتهم التى 
حُسفت قيمتها. ولذلك فإنه حتى هؤلاء الذين يؤمنون بالمكافأة حسب المنْتَج (وليس 
حسب الجهد والتضحية كما نفضل نحن) ينكرون صلتهم بالأسواقء ذلك أنه حتى أكثر 
الأسواق تحررًا لا تقيس التكاليف والفوائد الاجتماعية قياسًا صحيحًا . فهى تكافئٌ 
حسب المساهمة: غير أنها تقيس المكافأة بطريقة تصنيفية وضارة اجتماعيًا. 


يشبه استخدام الأسواق لمكافأة المساهمة فى المنْتَحِ بصورة أو بأخرى تصديقنا أنه 


لابد أن تُدفع للناس أجورهم على قدر أوزانهم, ثم تبنينا بعد هذا نظامًا معقدًا لاكتشاف 
ذلكء ولكن النظام الذى اخترناه لبذا العمل يشمل ميزانًا عليه أكياس رمل إضافية توضع 
على هذا الجانب أو ذلكء ويذلك نزيد وزن البعض ولا نزيد وزن البعض الآخر. ومن الواضح 
أن معيار الوزن بكامله غير أخلاقى فى المقام الأول. وهى نفسه ما نعتقده بالنسبة للمكافأة 


مقابل المنْنّج. ولكن يضاف إلى ذلك أنه إذا دافع أحد عن معيار الوزنء فلن يكون من المعقول 
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بالطبع أشياء أخرى تتعلق بهذا النظام أعجبت ذلك الشخص بشدة وكان ما يقال عن معيار 
الوزن مجرد محاولة للفت الأنظار لم يأخذها مأخذ الجد. 


ولكى نعود إلى معاييرناء من المهم جدًا الإشارة إلى أن مشكلة يعض الأشخاص 
الذى يتقاضون أجورًا ورواتب أعلى مما يتقاضاه الآخرون الذين يقدمون تضحيات 
شخصية أكبر لا يمكن علاجها فى اقتصاديات السوق بدون خلق قدر كبير من عدم 
الكفاءة. والقضية طبيعية جدًا بالنسبة للأسواق كما أنها لا تخضع لسلطانها. يل إنه فى 
تعاملات الأسواق يُدقع مقايل العمل ما يسمى 'منتج الإيراد الحدى” غناهاء/ا12 10318111321 
7001061 الخاص به - تقييم مساهمته فى المنْتّجِ - وهو ما يمكن أن يختلف كما رأينا 
اختلافا كبيرًا عن التقييم الحقيقى للمُنْتَج ومن باب أولى عن الجهد المبذول. ولكن لنفترض 
أننا أدركنا ظلم هذه القاعدة الخاصة بالمكافأة وقررنا تصحيحها بجعل الأسواق ثابتة, 
بينما استعضنا من الناحية التشريعية عن "أجور الجهد" (أى المرتيات العادلة) ب"أجور 
منتج الإبراد الحدى (غير العادلة)". ألا يُصَسّن ذلك هذه المشكلة على وجه التحديد؟ فنحن 
عمومًا نحتفظ بالأسواقء ولكننا نصحح أجور الأسواق. فما الذى لا يعجب فى ذلك؟ صحيح 
أن هذا سوف يُحَسّن مشكلة واحدة: ولكنه سوف يؤدى كذلك إلى استخدامات غير كفء 
لموارد العمل النادرةء ويقضى بالتالى على أية مكاسب تتحقق. 

هذه هى النقطة الأساسية: بينما تقودنا قيمنا الأخلاقية إلى الرغبة فى مكافأة العمل 
حسب الجهد والتضحية لا حسب القيمة الحقيقية لَنْتّجِ العمل فإننا على الوجه الآخر 
للعملة التخصيصية نريد استخدام القيمة الحقيقية للمُنْتّجِ فى تحديد مقدار العمل الواجب 
توظيفه لتحقيق المهام المختلقة. فأنت على سبيل المثال لا ترغب فى المبالغة فى تقييم شىء ماء 
ويذلك تُدْخْل فيه المزيد من الموارد لمجرد أن إنتاجه يحتاج إلى جهد أكبر. وبدلا من ذلك فإنك 
ترغب فقط فى إنتاج المزيد من شىء ما إذا كانت قيمته لدى الناس تبرر ذلك بالفعل. 
ولنفترض لذلك أننا ندقع أجرًا مقابل العمل حسب الجهد والتضحية فى اقتصاد تحركه 
السوق. سوف تكون نتيجة ذلك أن تعمل الأسواق كما لى كانت قيمة منتِج العمل ثُقاس إلى 
حد كبير بما بذل من جهد وتضحية فى إنتاجه. ولكن هذا بدوره يقلل الاهتمام بأثر النتّج 
على المتلقين. بعبارة أخرىء فبينما لا نرغب فى أن ندفع للجراح أجره بناء على قيمة 
الجراحة بالنسبة للمجتمع, ولأسباب أخلاقية تتعلق بما نعتقد أن الناس ينيغى أن يكسيوه, 
فتحن لا نرغب كذلك فى أن نقول إنه ينيغى تحديد قيمة الجراحة فقط بما يدخل فيها من 
جهد وتضحية. ويدلاً من ذلك, تتوقف قيمة الجراحة إلى حد كبير على الفوائد التى تحققها. 
ولابد لنظام التخصيص الجيد أن يكافئ بما يتفق بطبيعة الحال مع قيمه المقضلة الخاصة 
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بالجد والتضحية: إلا أنه لابد كذلك أن يخصّص فى ضوء التكلفة والفوائد الاجتماعية 
الحقيقية الكاملة. ويما أن تكلقة العمالة قى نظام السوق تمثل نسبة كبيرة من إجمالى 
تكاليف الإنتاج الخاصة بمعظم السلع والخدماتء إذا جعلت الأجور عادلة بالقوة. ففى ظل 
الأسواق سوف يشوه هذا تقييم منتجات ذلك العمل: ليجعل يدوره هيكل التكلفة بكامله 
ونظاع اتسين القاض بالاقتضاد يتحرف اتحراقا كبيرًا عن كوته يعكسن التكاليف 
والفوائد الحقيقية. 

وحيتئن سوف يقيّم النظام المعدّل المنتجات تبعًا لما كان يُدفع للعامل مقايل جهده 
وتضحيته وليس حسب مقدار المنتجات التى يرغب فيها المستهلكون. واستخدامًا للغة 
الاقتصاديينء فإنه فى نظام السوق الذى يحدد فيه الجهدٌ الأجرء تباع السلع التى يصنعها 
بشكل مباشر أو غير مباشر العامل الذى يزيد أجر جهده عن منتج الإيراد الحدى الخاص 
به, بأسعار أعلى من تكلفتها الحقيقية: بينما السلع التى يصنعها بشكل مباشر أو غير 
مباشر العامل الذى يقل أجره عن منتج الإيراد الحدى الخاص يه. بأسعار أقل من تكلفتها 
الفعلية. ويما أن الأسعار فى اقتصاد السوق لا تساعد فى تحديد ما يدقع للعمال من أجر 
فحسب, بل كذلك مقدار ما يُنْتَجِ ومن أى الأصناف هوء فلابد أن تؤدى أية محاولة لجعل 
الأجور أكثر عدلاً. مع الاحتفاظ بتبادل السوقء إلى إساءة استغلال منتظمة للموارد 
الإنتاجية النادرة. 


سوف يُنتج من بعض الأصناف أكثر مما تفرضه فوائدها وتكاليفها الاجتماعية 
ويُنتج من غيرها ما هو أقل. يعيارة أخرىء إذا ترك الأمر لاقتصادات السوق لوزعت أعباء 
العمل الاجتماعى وفوائده توزيعًا غير عادل, لأن العمال يكافأون حسب القيمة السوقية 
الخاصة بمساهماتهم وليس حسب جهدهم أو تضحيتهم الشخصية. ولكن إذا حللنا هذه 
المشكلة عن طريق فرض الأجور الأفضل؛ ارتباطا بالجهد والتضحية الفعليين. فحينئز 
سوف تسىء السوق المعدلة تقييم المنتجات وتسىء تخصيص الموارد الإنتاجية أكثر مما لى 
كان الحال غير ذلك. 


لماذا لا يترجم المميّزون اقتصاديًا فى أى اقتصاد سوق مزاياهم فى الموارد والراحة 
إلى سلطة سياسية غير متتاسبة يداقعون بها عن معدلات أجور السوق ضد المنتقدين؟ ولم لا 
يستخدمون سلطتهم السياسية غير المتناسبة لوقف محاولات رفع الظلم الخاص بالأجور 
والرواتب؟ الإجابة بطبيعة الحال هى أن المميّزين سوف يسلكون هذين السبيلينء ويقاعلية 
كبيرة جدًا كما رأينا على مر التاريخ. 
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علاوة على ذلك؛ يميل الناس ميلاً طبيعيًا إلى انتحال الميررات لسلوكهم؛ كى يؤدون 
وظائفهم بفاعلية ويحترمون أنفسهم أثناء ذلك. ومنطق سوق العمل هو من يساهم أكثر 
يتقاضئ اكثن. وحين يشتارك الناض فى سوق العمل كى يتقدموا. لان أن يذافعوا عن حقهم 
فى الأجر على أساس مُنْتّجِهم. إلا أن منطق إعادة توزيع الدخل من أجل الحصول على 
أجور أكثر عدلاً يسير عكس اتجاه مكافأة الْدْتّج. ولذلك فالمشاركة فى الأسواق (فى وجود 
الملكية الفردية أو غيابها) لا تتسم بأنها لا ترشد الناس إلى رؤية المنطق الأخلاقى الخاص 
بإعادة التوزيع قحسبء بل إنها تدقعهم إلى تأييد مقولة إن كل إنسان يحضل على ما ساهم 
به. وبذلك يكون إعادة التوزيع ظالما. وتُمكن المشاركة فى الأسواق من يعارضون خطط إعادة 
التوزيع, وتعوق فكريًا ونفسيًا من سيستفيدون منها. 

ختاماء فإنه بينما تكون درجة العدل بطبيعة الحال أعظم فى اقتصاديات المشروعات 
الخاصة: حيث يمكن للناس تكديس ملكية وسائل الإنناج وحيث تدفق الأرباح من تلك 
الأملاك. فإن التفاوت فى الدخل الناتج عن المواهب والقدرات البشرية غير المتساوية يعود 
-- وإ قيدرجة اقل 3 السب ذاته فحن يتهدة الجن يناء على هيمة الساففة في لكرج 
فسوف يؤدى التوزيع الحتمى غير المتساوى للمواهب والقدرات والآدوات البشرية وغير 
البشرية إلى فروق ليس هناك ما ييررها من الناحية الأخلاقية فى الفوائد الاقتصادية. بل إنه 
بينما يمكن المساواة من الناحية النظرية بين ملكية الأصول غير البشرية (مثل التدريب أو 
الأدوات) من خلال إعادة توزيعهاء فليس من الممكن عمل ذلك فى حالة الأصول البشرية غير 
المتساوية (المواهب الفطرية والحجم وغيره). والطريقة الوحيدة التى يمكن تخيلها للقضاء 
على تفاوت "الطبيب مقابل جامع القمامة", من ذلك النوع الذى ناقشناه فى الفصل السابق, 
هو اعتماد الفوائد على أساس آخر غير المشاركة فى انتج وهذا مستحيل فى أى نوع من 
اقتصاد السوق. 


التضامن 

الاشمئزاز من الاستثمار التجارى للعلاقات الإنسانية قديم قدم التجارة نقسها. 
وجعل انتشار الأسواق فى إنجلترا القرن الثامن عشر الفيلسوف السياسى البريطاتى 
أيرلندى المولد إدموند بيرك 8ك1كنا8 21120ل:] يقول: 


الحسابية يظلنا وقد انطفا مجد أورويا إلى الأبد. 
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لم يحدث فى يوم من الأيام على وجه الأرض أن كانت هناك علاقة بين إنسان 
وإنسان تقوم على دقع المال وحده. وإذا حدث فى يوم من الأيام أن ظهرت فلسفة لحرية 
العمل والتنافس والعرض والطلب باعتيارها نصيرًا للعلاقات الإنسانية, فتوقعوا انتهاءها 
عاجلاً. 


ويطبيعة الحال. كان كارل ماركس فى كل كتاياته النقدية ضد رأس المال يشكو من 

أن الأسواق تحول كل شىء بالتدريج إلى سلعة: مدمرة بذلك القيم الاجتماعية ومقوضة 
لجع 

[مم اتشفار الامؤاق] حاءوقك اضبع فيه كلما كان يعتيرة الثامن آمرًا لايمكق 
الكذل عنة مؤكفوعًا المقاتضنة والتمارة ويمكن التحلى عكلا.هدا باختضبان هق الزمن 
الذى انتقلت فيه إلى التجارة نفس الأشياء التى كانت حتى مجيئه يجرى تبادلباء ولكنها لم 
تُقايّضء وكانت تعطى ولكنها لم تُبع قط وكانت تُكتسبء ولكنها لم تُشترٌ قط؛ وهى الفضيلة 
والحب والإقناع والمعرقة والضميرء وهلم جرا. إنة زمن يسود فيه الفساد وتستشرى 
الرشوة.... لقد مضى ولم يخلف وراءه أية رابطة بين الإنسان والإنسان سوى المصلحة 
الذاتية المجردة والجزاء النقدى الذى لا يعرف الرحمة. 

كشأن كل المؤسسات الاجتماعية, توفر الأسواق الحوافز التى تشجع بعض أنواع 
السلوك وتعوق البعض الآخر. وتقلل الأسواق تكاليف التعامل الخاص ببعض التفاعل 
الاقتصادىء وخاصة تلك التى تتسم بكونها شخصية وتنطوى على عوامل خاصة. ويالتالى 
تسهلها. إلا أن الأسواق لا تفعل ما يخفض تكاليف التعاملات وتسهل بالتالى أشكال 
التفاعل الأخرى. ويخاصة تلك التى تتسم بالعمومية وتنطوى على آثار جماعية.. 

فيما عدا الأشكال البسيطة من عدم الكفاءة. فإنه إذا اتسمت أشكال التفاعل 
الأخرى التى تحظى بالتشجيع بروح حاقدة وكانت عدوانية: بينما تحظى أشكال التفاعل 
المثبطة للهمم بالاحترام والتعاطف. فسوف تكون الآثار السلبية على العلاقات الإنسانية 


عميقة. 


والواقع أن أنصار الأسواق يقولون لنا: "لن يمكنكم تنسيق أنشطتكم الاقتضادية 
بشكل تعاونى وواع إلى حد معقول؛ فإياكم أن تحاولوا. ولن يمكنكم تنسيق مجموعة من 
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المهام المتداخلة بكفاءة فى ضوء حاجات الناس الإنسانية المشتركة؛ فإياكم أن تحاولوا. ولن 
يمكنكم التوصل إلى اتفاقات عادلة فيما بينكم؛ فإياكم أن تحاولوا. ولتشكروا حظكم 
السعيد؛ لأنه حتى ذلك الصنف الذى يُقابْل بتحد اجتماعى متلكم لا يزال بإمكانه الاستفادة 
من تقسيم العمل بفضل معجزة نظام السوق الذى يمكنكم العمل فيه باعتباركم ذرات 
منعزلة,. جشعة غير متعاونة ومتنافسة: ومع ذلك تحصلون على نتائج اجتماعية. إن 
الأسواق تصويت على حجب الثقة يشان الممارسات الاجتماعية الخاصة بالجنس البشرى" 


ولكن إذا لم تكن هذه الرسالة اليومية غير كافية فى تثبيطها للهمم؛ فإن الأسواق 
تعبئ قدراتنا وطاقاتنا الإيداعية إلى حد كبير عن طريق الترتيب لأشخاص آخرين؛ كى 
يهددوا قدراتنا وطاقاتنا عن طريق تهديد أرزاقنا ومن خلال رشوتنا بإغراء الترف الذى 
يقوق ما يمكن أن يكون لدى الآخرين ويتعدى ما نعرق أننا نستحقه. إنهم يغذون أسوا 
أشكال النزعة الفردية والأنانية. ولكى تختتم الأسواق أجندتها المعادية للمجتمع, نجدها 
تاقفن يسكاء دن هع اككن دموية وكخيراء فى استقلال إخوائهه الواطنن وساكي من 
. يصرون على اتباع القاعدة الذهبية. ويطبيعة الحال يقال لنا إن بإمكاننا الاستفادة على 
المستوى الفردى فى نظام السوق عن طريق تقديم الخدمة للآخرين. إلا أننا نعرف كذلك أنه 
يمكننا الاستفادة عموما بطريقة أسهل بكثير عن طريق خداع الآخرين. والاهتمام المتيادل 
والتعاطف والتضامن نفعها قليل - أو لا نفع لبا - فى اقتصادات السوق؛ ولذلك فهى 
ولكن لماذا تعوق الأسواق التضامن؟ لكى يقيّم العمال عملهم تقييمًا شاملاًء لابد ليم 

من معرفة العوامل الإنسانية والاجتماعية. وكذلك المادية التى تدخل ضمن المدْخَلات التى 
يستخدمونهاء إلى جانب النتائج الإنسانية والاجتماعية التى تجعلها مُنْتَجاتهم ممكنة. إلا أن 
المعلومات الوحيدة التى توفرها الأسواق - فى وجود الملكية الخاصة أو غيابها - هى 
أسعار السلع التى يتبادلها الناس. وحتى إذا كانت هذه الأسعار تعكس بدقة كل العوامل 
الانسانية والاجتماعية الكامنة وراء التعاملات الاقتصادية - وهوما لا يحدث بكل تأكيد 
- فسيظل المنتجون والمستهلكون على السواء غير قادرين على تعديل أنشطتهم فى ضوء 
الفهم الواعى لعلاقاتهم مع المنتجين والمستهلكين الآخرين لأنه ستُعَوِرُهم البيانات الكيفية 
اللازمة؛ لكى يفعلوا ذلك: وسيظل عليهم أن يتناقسوا. ويترتب على ذلكء ألا توفر الأسواق 
البيانات النوعية اللازمة للمنتجين؛ كى يحكموا على كيفية تأثير نشاطاتهم على المستهلكين, 
أو العكس. ويترك لى غياب المعلومات عن الآثار الملموسة لأنشطتى على الآخرين اختيارًا 
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ضئيلاً ولا يكون أمامى سوى الرجوع إلى وضعى أنا بشكل حصرى. وحقيقة أن الأسواق 
تؤلب المشترين على البائعين - حيث يحاول طرف الشراء بسعر منخفض ويحاول الطرف 
الآخر البيع بسعر مرتفع - تعنى أن غياب المعلومات يؤدى إلى تفاقم الموقف. بل إن كل 
الفاعلين الاقتصاديين يجبّرون على أن يكونوا معادين للمجتمع ويقتقرون إلى الوسائل التى 
تجعلهم غير ذلك. مهمأ يحدث. 

ويعنى هذا أن نقص المعلومات التوعية الملموسة وعدم وضوح العلاقات والصلات 
الاجتماعية فى اقتصادات السوق تجعل التعاون صعيًاء بينما تجعل الضغوط التتاقسية 
التعاون غير منطقى. ولا يمكن لأى من المشترين أو البائعين احترام وضع الطرف الآخر. ولا 
يقتصر الأآمر على عدم توافر المعلومات المناسية؛ بل يكون التضامن إضرارًا بالذات. ولابد 
أن من يُحْرثون التلوث يحاولون إخفاء تعدياتهم؛ ذلك أن دفع ضسريبة التلوث أو تحديث 
معداتهم سوف يقلل أرباحهم. وحتى إذا كان أحد المنتجين فى صناعة من الصناعات لا 
يتصرف بطريقة أنانية» فسوف يتصرف الآخرون بهذه الطريقة. وإذا كان محبو الغير 
مشابرين فى سلوكهم المسئول اجتماعيّاء فسوف يطردهم العمل فى النهاية بسبب ما 
يحدثونه من مشاكلء بينما يرقى الأنانيون إلى مناصب بارزة. ويسحق تنافس السوق 
التضامن, بغض النظر عن العلاقات الاجتماعية المحيطة. 

ولكن بدلاً من متابعة رفضنا للأسواق بناء على آثارها على العلاقات الإنسانية: قد 
يكون الأكثر إقناعا مى سماع الاقتصادى الأمريكى سام باولز 801165 53112, النصير 
اليسارى لتخصيص السوقء وهو يشرح بطلاقة هذا الفشل الخاص بالأسواق: 

لاتخصص الأسواق الموارد وتوزع الدخل فحسبء بل إنها تشكل كذلك ثقافتنا. 
وتشجع الأشكال المرغوية من التنمية البشرية أو تمنعهاء وتؤيد بنية السلطة المحددة تحديدًا 
جيدا. والأسواق مؤسسات سياسية وثقافية بقدر ما هى اقتصادية. ولبذا السبب لا يكفى 
معيار تحليل الكفاءة كى نعرف متى وأين ينيغى للأإسواق أن تخصص السلع والخدمات 
وأين ينبغى الاستفادة من المؤسسسات الأخرى. وحتى إذا لم تحقق تخصيصات السوق 
نتائج [تتسم بالكفاءة من الناحية الاقتصادية]. وحتى إذا كان يُظن أن توزيع الدخل الناتج 
عن ذلك عادلاء فسوف تفشل السوق إن هى أيدت أية بنية غير ديمقراطية للسلطة. أو إذا 
كافات الجشع والانتهازية والسلبية السياسية وتجاهل الآخرين. والفكرة الأساسية هنا هى 
أنه لابد من توسيع تقييمنا للأسواق - ومعه مفهوم فشل السوق - ليشمل آثار الأمسواق 
على كل من بنية السلطة وعملية التنمية البشرية... 
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كما أكد علماء الأنثرويولوجيا منذ فترة طويلة؛. فإن طريقة تنظيمنا وتنسيقنا 
لنشاطاتنا الاقتصادية المتباينة يؤثر على ذلك الصنف من البشر الذى نصبح عليه. ريما 
تُعتبر الأسواق سياقات اجتماعية تعزز أنماطا بعينها من التنمية الفردية وتعاقب غيرها. 
وقد يقول قائل: إن جمال السوق هو بالتحديد ما يلى: إنها تعمل يشكل جيد حتى ولو كان 
الناس لا يبالون ببعضهم بعضًا. ولا يحتاج الأمر إلى اتصال معقد أو حتى ثقة بين 
المشاركين. ولكن هذه هى كذلك المشكلة. فالاقتصاد - أسواقه وأماكن العمل الخاص به 
وغيرها من المواقع - مدرسة ضخمة تشجع مكافآتها تنمية مواهمب ومواقف بعينهاء بيتما 
لا مُستغل الإمكانيات الأخرى أو يصييها الضمور. ونحن تتعلم العمل فى هذه الظروفء. 
ويذلك نصبح على حال ما كنا لنصبح عليه فى سياق مختلف. ويقال: إنه عن طريق 
الاقتتصاد فى السمات القيمة - مشاعر التضامن مع الآخرين, والقدرة على التعاطف, 
والقدرة على الاتصال المعقدء واتخاذ القرار الجماعىء على سبيل المثال - وعدم الإسراف 
فيهاء تتغلب الأسواق على ندرتها. إلا أن الأسواق تسهم على المدى الطويل فى تاكلهاء يل 
واختفائها. وما يبدو أنه تعديل براجماتى لضعف الطبيعة اليشرية قد يكون فى واقع الأمر 
جزءًا من المشكلة. 

باختصارء تؤلب الأسواق ال مشترين على البائعين لتخلق بيئة على العكس تمامًا 
تقرييًا مما قد يريطه أى عاقل بالتضامن. وفى أى تعامل من تعاملات السوق لا يكسب أحد 
الطرفين أكثر إلا إذا كسب الطرف الآخر أقل. قد نقول إن الحال - حيث يشارك الفاعلون 
الاقتصاديون فى الفوائد والتكاليف ويتقدمون أو يتأخرون بما يتقق مع مصلحة كل فاعل 
مما يعزز الفاعلين الآخرين أكثر - ينقلب رأسًا على عقبء إلى الحد الذى تتعارض عنده 
مصلحة الفاعل مع مصلحة الآخرين جميعًا. وكما يوضح باولزء فإن هذا يوجهنا ويشكلنا 
ويغرينا بأن نكون أنانيين غير متعاطفين من أسوأ صنفء, حتى ضد طبيعتنا الطيبة. 


الإدارة الذاتية 

يعد خلط قضية الأسواق الحرة بقضية الديمقراطية سمة تقليدية من سمات التفسير 
الحديث,. إلا أنه لأمر مثير للدهشة فى ظل الأدلة الضخمة على أن السوق حرمت المزيد 
والمزيد من شعوب العالم من حقوقها. فالأسواق بدايةٌ. تقضى على تلك الأنواع من السمات 
الإنسانية الضرورية للعملية الديمقراطية بدلاً من أن تعززها . ويقول باولزء الذى يعد من 
أنصار السوق: 
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إذا كانت للحكم الديمقراطى قيمة, فإن تأييد المؤوسسات التى تشجع تنمية من يرجح 
دعمهم للمؤسسات الديمقراطية ويُّمْكنهم العمل بقاعلية فى البيئة الديمقراطية أمر منطقى. 
ومن بين السمات التى يعتبرها معظم دارسى هذا الموضوع ضرورية» القدرة على معالجة 
ا معلومات المعقدة وتوصيلها ٠‏ واتخاذ القرارات الجماعيةء والقدرة على التعاطف والتضامن 
مع الآخرين. وكما رأينا فقد تكون الأسواق بمثابة بيئة معادية لتنمية هذه السمات. ذلك أنه 
من الأرجح أن تنتعش مشاعر التضامن حيث العلاقات الاقتصادية متواصلة وشخصية 
وليست مؤقتة وعْفْلاًء وحيث الاهتمام بحاجات الآخرين جزء أصيل من المؤسسات التى 
تحكم الحياة الاقتصادية. ومن غير المحتمل تعزيز المهارات المعقدة الخاصة باتخاذ القرار 
وإعداد المعلومات المطلوية من المواطن الديمقراطى فى الأسواق أو أماكن العمل التى تدار 
من أعلى لأسفل. 

الأمر الثانى هى أن الأسواق تُمَكّنَ من لديهم قدرة أكبر على استخراج المكافآت على 
حساب من هم “أقل قدرة” على القيام بذلك. وبتركيز السلطة الاقتصادية وليس السياسية 
فى أيدى قلة قليلة, تعمل الأسواق من أجل الميزة النسبية الخاصة بمن هم أكثر "قدرة", 
والتال المدذة السنية امن هم أكثر قوة فى المقام الأول. فإذا نجح الطرف القوى 
فى الاستيلاء على أكثر من ٠٠‏ بالمائة من أية مقايضة - وهو ما يحدث عامة - فإن 
اللقايضة تزيد الطرف الأقل قوة حرمانًا وتزيد الطرف الأقوى تمكيئًا. وفى الدورة التالية من 
المقايضة يكون عدد الأوراقَّ قد ازداد قليلاً, ويذلك يؤدى فى النهاية إلى التياين الشديد. 


وهؤلاء الذين يخدعون أنفسهم (والآخرين) بأن الأسواق ترعى الديمقراطية 
يتجاهلون حقيقة بسيطة مفادها أن الأسواق تميل إلى تعميق التفاوت فى النفوذ الاقتصادى. 
ويركز أنصارها على حقيقة أن انتشار الأسواق يمكن أن يقضى على النخب التقليدية. 
وهذا صحيح بالتاكيد, إلا أنه لا يثبت أن النفوذ سوف يوزع بالتساوى وأن الديمقراطية 
سوقت تعرت: . وإذا حلت عقبات جديدة وأكثر قوة محل العقبات القديمة التى تقف فى سبيل 
الديمقراطية الاقتصادية والمشاركة, فإننا لن نتحرك للأمام, أو على الأكثر نكاد نتحرك 
للأمام. وإذا كانت مجالس إدارة الشركات والبنوك متعددة الجنسيات. وشركة السوق 
الحرة فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولىء ولجان إصدار الأحكام الخاصة بالمعاهدات 
الدولية, مثل النافتا 71:41:14 واتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف 141)! يجرى فصلها 
عن الضغط الشعبى بفاعلية أكبر مما كان يحدث لسابقاتها؛ فمن الواضح أن قضية 
الديمقراطية لا تحظى بالتأبيدء رغم إزاحة بعض العقيات القديمة. 
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إلا أنه مازال هناك ما يجب قوله. فللأسواق آثار طبقية: تمامًا مما للتخطيط 
المركزى. ولنتأمل مكان عمل فى اقتصاد السوق؛ فحتى بدون الملكية الخاصة وسعى 
أصحاب العمل لتحقيق الربح؛ لابد أن تتنافس الشركة من أجل الحصول على نصيب من 
السوق وتقليل التكلفة وزيادة الإيرادات سعيًا وراء الفاتض الذى تستثمره. وإذا فشلت فى 
التنافس على الفائض مقارنة بالشركات الأخرى التى تعمل فى الصناعة نفسهاء فسوف 
تُعْورها الأموال التى تستثمرهاء وسوف تتناقص أصولبا باطرادء وسوف تتوقف فى النهاية 
عن العمل. ولذلك يتطلب البقاء فى نظام السوق» حتى فى غياب الملكية الخاصة: السعى 
لتحقيق الفائض. واللكون الرئيسى فى السعى لتحقيق الفائض هو تقليل تكاليف العمالة 
والحصول على قدر أكبر من العمل من المستخدمين. إلا أن هذا ليس أمرًا غير متنازع عليه. 
فالعمال بطبيعة الحال: يفضلون فى ظل تساوى كل شىء البدف المعاكس, وهو الحصول 
على الهون اعلى وظروف افشيل: 

لذلك فلنتخيل مكان عمل ما فى اقتصاد السوق. فعادة ما يكون هناك تقسيم عريض 
للعمل خاص بالشركات بين العمال الذهنيين الذين يتخذون القرار ويشرفون على القوة 
العاملة ويؤدبونهاء والعمال الروتينيين الذين ينفذون الأوامر التى يمليها عليهم من هم أعلى 
منهم. وفى ظل خطة المكافأة الخاصة بالأسواق. سوف يكسب العاملون الذين ييؤدون العمل 
الذى يُمكن من يقومون به ويعطيهم حق اتخاذ القرار مالاً أكثر ويتمتعون بظروف أفضل 
ممن ينفذون الأوامر قحسب. بل إنه بسبب هذا التباين سوف تكون المجموعة الممَكُنة فى 
وضع يتيح لبا إلى حد كبير تنفيذ خططها والدفاع عن هذا الوضع.؛ وكذلك رؤية نفسها 
جديرة يذلك. وهؤلاء الناس لا يختارون تقليل دخولبم أو جعل ظروف عملهم أكثر سوءًا (مع 
أنه فى المجتمع الذى فيه رأسماليون قد يسعى هؤلاء الرأسماليون إلى إحداث ذلك لبم)؛ كى 
يقللوا تكاليف العمل. ويدلاً من ذلك يجبرون العمال الذين يؤدون الأعمال الروتينية على 
قبول أجور أقل وظروف أسوا. 

ولتتخيل الآن أن مكان العمل نفسه ألغى تقسيمات العمل هذه. فبأى وسيلة يكسب 
كل العمال المال حسب الجهد والتضحية ويتمتعون بتمكين متساو ويظروف عمل مرضصية؟ 
ريما يشاركون طيقا لقواعد مكان العمل بالتساوى فى اتخاذ القرار الواعى القائم على 
العلم. إلا أن مكان العمل موجود فى سوقء وهم مضطرون نتيجة لذلك إلى التنافس مع 
الشركات الأخرى وإلا أفلسوا. 

فى هذا السياق. لنفترض أتهم يرفضون الإقلاسء وهنا يكون أمامهم خياران: إذ 
يمكنهم اختيار تقليل أجورهم وجعل ظروفهم أكثر سوءا وزيادة سرعتهم قى العمل وهو 
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أسلوب للتصرف ليسوا مجهزين عاطفيًا أو نفسيًا بالقدر الذى يجعلهم يشرعون فيه. أو 
يمكنهم استئجار مديرين لتنفيذ تلك السياسات التى تقلل التكاليف وتزيد المنكَجات بينما 
تعزل المديرين عن الشعور بالآثار العكسية للسياسات عن طريق منحهم ظروفا أقضل 
وأجورًا أعلى وغير ذلك. المتوقع إلى حد كبير عند التطبيق أن الخيار الثانى هو ما يحدث. 
وحتى فى حال تجاهل الآثار الناجمة عن :مكافاة الأسواق: فإن الأسواق يذخل فيها ضنقط 
لتنظيم قوة العمل بحيث تشكل مجموعتين: أغلبية كييرة تطيع وأقلية صغيرة تنخذ 
القرارات. حيث تتمتع الأقلية بقدر أكبر من الدخل والنقوذ والحماية من الآثار العكسية 
لقرارات خفض التكاليف التى سوف تفرضها على الآخرين. 

بقنارة اشوس: تعهن التلومات والسافة وسكات الدور الخاضية يانظية السرة 
تمامًا على الأساس المنطقى الذى يجعل العمال يأخذون زمام المبادرة قى قرارات مكان 
العمل: حتى إذا كان لبم الحق القانونى فى ذلك. فعلى سبيل المثال» كان لمجالس العمال فى 
يوغوسلافيا السابقة الحق فى الاجتماع واتخاذ القرارات بشأن كل جوانب أنشطتهم 
الاتتصادية, ولكن لماذا ينبغى لها ذلك؟ لقد خلق تنافس السوق بيئة ليس أمام اتخاذ القرار 
خيار سوى زيادة الريح. ولابد من تجاهل آية آشار إنسانية لا تعتمد على التكاليف 
والإبراداتء وإلا فالاحتمال هى الفشل التنافسى. وسوف تفشل مجالس العمال التى 
تحركها الاعتبارات الإنسانية الكيفية فى نهاية الأمرء ويذلك تُيْعِدِ عن العمل نفس الأشخاص 
الذين كانت المجالس تعتزم تمكينهم. ويما أن للضغوط التنافسية آثار عكسية على إرضاء 
مكان العملء فمن المنطقى إلى حد كبير أن تستأجر مجالس العمال فى بيئات السوق 
أشخاصا آخرين لكى يتخذوا لبم القرارات. ونمط ذلك بسيط. أولاً: يتناقص اهتمام العمال 
ورغبتهم فى الإدارة الذاتية. ثانيًا: يستاجر العمال المهندسين والإداريين لتغيير أدوار العمل 
حسبما يمليه تنافس السوق. وحتى فى غياب الملكية الخاصة: تنتهى العملية التى تبدأ 
باختيار العمال لتفويض الخبراء المعزولين عن الآثار السلبية للقرارات الفنية التى تمنح حق 
التصرف لكى يتخذوا هذه القرارات بزيادة تفتيت العمل وتضخم الحقوق الإدارية: وإحلال 
أهداق المديرين - أو ريما يتحديد أكيرء أهداف السوق - محل أهداف العمال. ولن 
يمضى وقت طويل حتى تبدأ طبقة إدارية مزدهرة من "المنسقين" فى زيادة نسية الفائض 
الذى تخصصه لنفسها والبحث عن طرق للاحتفاظ بنفوذها. 


فإن الأسواق بخلقها التقسيم الطبقى وترقية العمال الذهنيين الذين : نسميهم المنسقين إلى 
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مناصب تهيمن على العمال الذين يؤدون أعمالاً أكثر روتينية وطاعة, تمكّن بعض الناس 
بصورة غير متناسبة على حساب غيرهم. كما تخلق ظروفا تسمح لبؤلاء المنسقين باستثمار 
نفوذهم؛ للاستيلاء على المزيد من الدخل لأنفسهم. ومن الواضح أن هذا كله يخلق مصالح 
متعارضة ويقضى على التضامن. 


الكفاءة 

زيادة قيمة السلع والخدمات المنتجة وتقليل بشاعة ما يجب علينا القيام به للحصول 
عليهاء طريقتان يمكن بهما للمنتجين زيادة الأرياح فى اقتصاد السوق. وتدفع الإجراءات 
التنافسية المنتجين لاتباع الطريقتين. وهو وضع مرغوب فيه فى بعض الأحيان, عندما يؤدى 
على سبيل المثال إلى مستحدثات فى أساليب الإنتاج. إلا أن ما هى غير مرغوب فيه بيصورة 
عامة فهو التحايل للاستيلاء على نصيب أكبر من السلع والخدمات المنتجة عن طريق 
تحميل الغير تكاليف مثل التلوث. وتدفع ضغوط السوق التنافسية إلى سلوك هذا السبيل 
من أجل تحقيق قدر أكبر من الربحية بنفس مثابرة أى شخص آخر. والمشكلة هى أنه بينما 
يخدم النوع الأول من السلوك المصلحة الاجتماعية إلى جانب المصالح الخاصة للمنتجين فى 
الغالب, فإن النوع الثانى ليس كذلك. وحين يعزز البائعون أو المشترون مصالحهم عن طريق 
التخلى عن مسئولية تكاليف إجراءاتهم وإلقائها على من ليسوا طرفا فى تبادل السوق, كما 
هى الحال بالنسبة لإحداث التلوث وعدم إزالته. فإن سلوكهم يخلق سوء تخصيص للموارد 
الإنتاجية ويعقب ذلك نقص فى القيمة الكلية للسلع والخدمات المنتجة. 


لقد حظى الجانب الإيجابى فى حوافز السوق باهتمام وإعجاب كبيرين: بدء!ا من آدم 
سميث الذى استخدم مصطلح "اليد الخفية" 135:0 127151016 لتسميته. وكان يقصد 
بطبيعة الحالء أن الضغوط التناقسية للحصول على الريح تحدث الكثير من الخيارات 
المتزايدة مثل استخدام المزيد من التكنولوجيات الإنتاجية وإرشاد الفاعلين إلى البحث عن 
خيارات أكثر إنتاجية وأقل تكلفة. وقد أهمل الجانب المظلم من حوافز السوق وقلل من شأنه. 
وهناك استثناءان حديثان هما رالف دارج 0'84586 5م31ظ1 وإ.ك. هانت ]1102 .11.16 
اللذان صاغا مفهوم "القدم الخفية" 1004 121151516 الأقل شهرة واكنه مناسب بنفس القدر 
لوصف السلوك المضاد اجتماعيًا للإنتاج الخاص بفرض التكاليف على الآخرين الذى 
تشجعه الأسواق كذلك. 
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نادرًا ما يطرح أنصار السوق هذه الأسئلة: أين تجد الشركات على الأرجح أسهل 
الفرص لزيادة أرياحها؟ ما مدى سهولة زيادة حجم أو نوعية الفطيرة الاقتصادية ويالتالى 
تكديس القدر الأكبر؟ ما مدى سهولة تقليل الوقت أو التعب اللازم لصنع القطيرة ويالتالى 
تكديس القدر الأكبر؟ وفى المقايل؛ ما مدى سهولة تكبير شريحة الفطيرة الخاصة 
بالشخص عن طريق تحميل التكلفة للغير أو عن طريق الاستيلاء على فائدة ما دون دفع 
ثمنهاء حتى وإن أدى ذلك إلى نقصان حجم الفطيرة وجودتها بصورة عامة؟ لماذا نفترض 
أنه من الأسهل على الإطلاق زيادة أرباح الشخص من خلال السلوك المْنْيِجِ اجتماعيًا الذى 
تند مجع النطيرة بدلا من أن كون مب خلال السلوك هون التقع احتماعيًا) أو حتى 
السلوك المناوئ للإنتاج الذى يقلل فى الواقع حجم الفطيرة؟ ومع ذلك يكمن هذا الافتراض 
الضمنى وراء الرأى القائل إن الأسواق آلات كفاءة. 

ولا يلاحظ أتصار السوق أن نفس ملمح مقايضات السوق هو المسئول فى المقام 
الأول عن تسهيل الشروع فى الأعمال التجارية - استبعاد كل الأطراف المتأثرة ما عدا 
اثنين من الصفقة - هو كذلك مصدر رئيسى للمكسب المحتمل الذى يحققه المشترى 
والبائع. فحين يعقد مشترى السيارة ويائعها الصفقة المفيدة لكل منهماء فإن حجم الفائدة 
التى يجب عليهما اقتسامها يزداد حجمها إلى حد كبير عن طريق تحميل الغير تكاليق 
الأمطار الحمضية التى يسبيها إنشاج السيارات. وكذلك تكاليف ضباب المدن المحمل 
بالدخان والتلوث السمعى واختناقات المرور والانبعاث الحرارى الذى يسببه استهلاك 
السيارات. وهؤلاء الذين يدفعون هذه التكاليف ويالتالى يزيدون أرياح صناع السيارات 
وفوائد مستهلكى السيارات أهداف سهلة بالنسبة للبائعين والمشترين؛ لأنهم مورّعون مكانيًا 
وزمانيّاء ولآن حجم أثر كل صفقة بعينها على كل منهم صغيرة وتتباين تبايئا شديدًا من 
شخص لآخر. ومن الناحية الفردية فإن: مجموع الأشخاص الذين يتأثرون - بشكل 
منفصل عن بعضهم - لديه حافز ضئيل؛ كى يصر على أن يكون طرفا فى الصفقة. فهم 
يواجهون من الناحية الجماعية, عقبات ضخمة فى سبيل تكوين ائتلاف تطوعى؛ لكى يمثل 
عددًا كبيرًا من الناس كل منهم معرض الخطر بقدر بسيط ومختلف تمثيلاً فعالاً. كما أن 
المشكلة لا تحل بمنح ضحايا الآثار الخارجية حق ملكية بحيث لا يضحَّى بهم إلا بموافقتهم. 
بل إن جعل الأسواق منافسة بشكل تام أو جعل تكلفة دخول السوق صفرًا (حتى إذا كان 
أى منهما ممكنًا فى الواقع) لن يقضى على فرصة هذا النوع من سلوك البحث عن الريع. 


يعنى هذاء أنه حتى إذا كان هناك عدد لا حصر له من البائعين والمشترين العليمين 
علما تامًا فى كل سوقء حتى وإن أحدث ظهور أقل الاختلافات فى معدلات الربح المتوسطة 
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فى الصناعات المختلفة مداخل ومخارج فورية تصحح نقسها بتفسها. وحتى إذا كان كل 
مساهم اقتصادى مساويًا فى القوة, ويالتالى مساويًا فى انعدام القوة - أى إذا آمَنّا إيمانًا 
كاملاً بالخيالات غير الواقعية بالمرة للمتحمسين للأسواق - فإن تلك الأطراف الخارجية 
سوف تواجه قدرًا من العقبات فى سبيل التمثيل الكامل والفعّال لمصالحها الجماعية أكبر 
بكثير من العقبات التى يواجهها البائع والمشترى فى التيادل» مادامت هناك أطراف خارجية 
عديدة ذات مصالح قليلة ولكنها غير متساوية فى معاملات السوق. وهذا التفاوت الحتمى 
فى القدرة على تمثيل الأطراف الخارجية لمصالحها يجعل هذه الأطراف قريسة سهلة 
لسلوك البحث عن الريع من جانب المشترين والبائعين. 

بل إنه حتى إذا استطعنا تنظيم اقتصاد سوق يكون فيه كل مشارك بنفس قوة الآخر 
ولا يواجه أحد خصما أقل منه قوة قى تبادل السوق  -‏ وهى خرافة مضحكة أخرى - فلن 
فين ذلك نحقيقة أن كلا نينا له مسال متغيرة معرضة الخطر فى ككير ين المماعلات القى 
لا نكون قيها بائعين ولا مشترين. ومع ذلك» فإن هذه المصااح الإجمالية لكل هذه الأطراف 
الخارجية يمكن أن تكون ضخمة مقارنة بمصالح الاثنين المفترض أنهما الأكثر تأثرًا؛ أى 
البائع والمشترى. وصعوية تمثيل المصالح الجماعية الخاصة بمن لبم مصالح فردية أقل فى 
التى تخلق تفاونًا حتميًا فى السلطة» وتخلق بالتالى الفرصة للسعى وراء الريع المفيد على 
المستوى الفردى ولكنه مناوئ للإنتاج من الناحية الاجتماعية من جانب المشترين واليائعين. 


لكن عالم الواقع يتشابه إلى د قليل مع اللعبة الاقتراضية التى يستحيل فيها زيادة 
نفوذ الشخص فى السوق بحيث لا يكون هناك ما يدعو إلى تجريتها. فمن المنطقى فى عالم 
الواقع اتباع الطرق التى تزيد نفوذ الشخص فى مواجهة المشترين أو البائعين الآخرين 
مثلما هو الحال بالنسبة للبحث عن طرق لزيادة حجم أو نوعية الفطيرة الاقتصادية أو تقليل 
الوقت أو الجهد اللازم لصنعها. وفى عالم الواقع هناك مستهلكون لديهم القليل من 
المعلومات أى الوسائل للدفاع عن مصالحهم. وهناك شركات مستحدثة كى يشتريها عمالقة 
مثل "آى بى إم' 11314 و”مايكروسوفت” 1410505011 بدلاً من معالجة العمل الصعب 
الخاص بالاستحداث تفسه. وهناك موارد للملكية العامة يمكن الاستيلاء على قدرتها 
الإنتاجية بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة يتحملها المستفيدونء حيث يبالغ فى استغلالبا على 
حساب الأجيال التالية. وهناك حكومة يديرها ساسة يعتمد مستقيلهم فى المقام الأول على 
قدرتهم على جمع أموال الحملة الانتخابية ويرجون إغراقهم بالمال مقابل برامج الرفاهية 
الخاصة بالشركات على حساب داقعى الضنرائب. 
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باختصارء فى عالم الواقع ذى النفوذ الاقتصادى غير المتساوى تكون الإستراتيجية 
الأكثر فاعلية لزيادة الريح هى فى الغالب التحايل على حساب من لبم نفوذ اقتصادى أقل 
كى يعاد تقسيم الفطيرة (حتى مع تصغيرها) بدلا من العمل على تكبيرها. وبالطبع يسود 
الشيء نكس ه على النستوى العاكى كما يبن الاقتصادى الأمريكى زويرت ليكاتشنان 
مقسطتطع فكاع[ :106 ببلاغة: 

قد يظن الأطفال والاقتصاديون أن الرجال الموجودين على رأس شركاتنا الكبيرة 
يمضون وقتهم فى التفكير فى طرق جديدة لإرضاء المستهلكين أو تحسين كفاءة مصانعهم 
ومكاتبهم, فى حين أن ما يركزون عليه فى الواقع هى تجنيد حكومتهم لحماية مصالحهم فى 
الداخل والخارج. 

على أية حال فإن أنصار السوق اليساريين يعترفون بأن العوامل الخارجية توّدى 
إلى تخصيصات غير كفه وأن يُنى السوق غير التنافسية والقوى التى تقلب ا موازين 
تضيف مصادر جديدة لعدم الكفاءة. كما يعترفون بأن الكفاءة تقتضى سياسات المقصود 
يهاء استيعاب الآثار الخارجية, وكيح جماح الممارسات الاحتكارية وتحسين هالات عدم 
التوازن. إلا أن هناك الكثير من نقاط ضسعف الأسواق التى لا يعترف بها المعجبون 
بالأسواقء ولا يمكن لأحد إنكار أهميتها الإجمالية. 
)١(‏ الآثار الخارجية هى القاعدة وليست الاستثناء. ويقول إك. هانت موضحًا: 


نقطة ضعف اقتصاد الرفاهية هى معالجته للعوامل الخارجية....وحين يشار إلى 
الظروف الخارجية: فالمثال التقليدى الذى يقدم هو ذلك المصنع الذى فى عكس اتجاه 
الريح الذى تنبعث منه كميات ضخمة من أكسيد الكبريت ومادة هبائية 3]6[ناء22111 
تزيد احتمالات إصابة السكان المقيمين فى اتجاه الريح بتضخم الرئة وسرطان الرئة 
وغيرهما من أمراض الجهاز التنفسىء أو عملية التعدين المكشوف التى تخلف ندية 
جمالية لا سبيل إلى إصلاحها فى المناطق الريفية. إلا أن الحقيقة هى أن معظم ملايين 
أفعال الإنتاج والاستهلاك التى نشارك قيها يوميًا تنطوى على عوامل خارجية. وفى 
اقتصاد السوق يمثل أى إجراء يقوم به شخص أو مشروع يتسيب فى سعادة أو شقاء 
أى شسخص أو مشروع آخر عاملاً خارجيًا. ويما أن الغالبية العظمى من الأعمال 
الإنتاجية أو الاستهلاكية اجتماعية. أى تشمل إلى حد ما أكثر من شخص واحدء فإنه 
يترتب على ذلك أن تنطوى على عوامل خارجية. فآداب المائدة التى نتيعها فى المطعم, 
والمظهر العام لمنزلنا أى فناء بيتنا أى شخصناء أو صحتنا الشخصي: أو الطريق الذى 
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تسلكه ونحن نتمشىء أو ذلك الوقت من اليوم الذى نقص فيه حشيش الحديقة: أو على 

وجه التقريب كل عمل من آلاف الأعمال التى نقوم بها يوميّاء تؤثر جميعها إلى حد ما 

على سعادة الآخرين وما يشعرون به من بهجة. والحقيقة هى أن العوامل الخارجية 
. منتشرة انتشارًا تامًا. 

0( ليست هناك إجراءات مريحة أو موثوق بها فى اقتصادات السوق لتقدير حجم الآثار 
الخارجية. ويعنى هذا أن المصححات الدقيقة: أو ما يسميه الاقتصاديون الضرائب 
"البيجوفية", 1218011101231 نسبة إلى الاقتصادى اليريطانى أرثر بيجو 218011 :41111101 
(14177- 11904)ء يصعب حسايها حتى فى السوق المعزولة. ويكمن أى أمل فى تقدير 
الآثار الخارجية فى اقتصاديات السوق فى استعداد الفاعلين لقبول معاينة الضرر 
المشهورة بتحيزها وتبايناتهاء التى يمكن أن تستغلها الصالح الخاصة. وعادة ما تزيد 
التقديرات النابعة من الاستعداد لقبول معاينات الضرر أربع مرات على التقديرات 
النابعة من الاستعداد لقبول معاينات الأجور غير المريحة, فى حين أنه ينبغى من الناحية 
النظرية أن تكون متساوية. ويكفينا القول: بأن هذا المشكلة شوكة أخرى فى خاصرة 
الأسواق. 

(") لآن الآثار الخارجية موزعة توزَيعًا غير متساو فى أنحاء المصفوفة الصناعية؛ فإن مهمة 
التصحيع الخاصة بالآثار الخارجية أكثر ترويمًا. 

فى عالم الواقع» حيث تسبق المصالح الخاصة والنفون الكفاءة الاقتصادية, عادة ما 
يكون المستفيدون المحتملون من الضرائب التصحيحية الدقيقة مشتتين ولا نفوذ لبم مقارنة 
بمن يجب عليهم دفع تلك الضرائب. وهذا يجعل من غير المحتمل فرض ضرائبٍ تصحيحية 

كاملة؛ حتى ولو كان بالإمكان حسابها بدقة. 

(5) لأن أولويات المستهلكين تدأثر جزئيًا على الأقل بالاقتصاد - والاصطلاح الفنى 
الخاص بها هو أنها باطنية - فسوف تزداد درجة سوء التخصيص الناتجة عن 
التصحيح الأقل من اللازم المتوقع للآثار الخارجية: أو "تتراكم” بمرور الوقت. 

كما أشرنا من قبلء يتأثر الناس بظروفهم وأنشطتهم الاقتصادية وسوف يتعلمون 
تعديل أولوياتهم حسب التحيز الذى تخلقه الآثار الخارجية فى نظام سعر السوق. وسوف 
يزيد المستهلكون أفضليتهم وطليهم على السلع التى يستتبع إنتاجها واستهلاكها آثارًا 
خارجية سلبية» غير أن سعر السوق الخاص بها لا يعكس تلك التكاليف ولذلك يكون أقل 
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مما يجب. وسوف نقلل أفضليتهم وطلبهم على السلع التى يستتيع إنتاجها واستهلاكها 
آثارًا خارجية إيجابية» دون أن يعكس سعر السوق الخاص بها القوائد» ويالتالى يكون أعلى 
من اللازم. خلاصة القولء إننا نعدل أنفسنا؛ كى نستفيد مما نرى آنها صفقات منتظمة 
ونتحاشى ما نرى أنها تلاعبات منتظمة. وبينما يتسم هذا التعديل بأته منطقى على المستوى 
الفردى؛ للاستفادة من تحيز السوقء فإنه غير منطقى وغير كقء على المستوى الاجتماعى: 
مادام يؤدى إلى مزيد من الطلب على السلع التى تبالغ السوق فى تقدير قيمتها خطأً. ويقلل 
الطلب على السلع التى تنتج منها السوق أقل مما يجب. ولأن آثار هذه الظاهرة تراكمية 
وتفرض نفسهاء فسوف تزداد درجة عدم الكفاءة فى الاقتصاد بمرور الوقت. 
نتيجة هذه النقاط هى: أن القدم الخفية تعمل بمحاذاة اليد الخفية. ودرجة عدم كفاءة 
التخصيص بسبب الآثار الخارجية كبيرة. والأمل فى التصحيحات "البيجوفية” أمل كاذب. 
ومن المتوقع أن تزداد الأسعار النسبية تياعدًا عن الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتكاليقف 
والفوائد الاجتماعية الكاملة عن أى وقت مضىء حيث يعدل المستهلكون أولوياتهم الداخلية 
حسب الفائدة كى يستفيدوا استفادة فردية من تحيز السوق الحتمى. باختصارء لا ينيغى 
الخلط بين الصفقات المريحة ذات الفوائد المتبادلة الخاصة بالبائع والمشترى وبين الكفاءة 
الاقتصادية. قحين لا تكون بعض أنواع الأفضليات غير ممئلة التمثيل الواجب باستمرار؛ 
بسبب تكاليف الصفقة ومشاكل الحصول على الأشياء دون تقديم الجهد والثمن المطلوب» 
وحين يكون هناك إصرار على استغلال بعض الموارد لأنها أملاك عامة وليست خاصة. 
وحين يعدّل المستهلكون أفضلياتهم نتيجة لما فى نظام الأسعار من محاباة وتحيزء وحين 
تتحقق الفوائد أو الفائتض فى الغالب من السلطة الأكبر ينفس قدر تحققها من المساهمة 
الأكبرء فإن النظرية تتوقع أن يؤدى تبادل السوق إلى سوء تخصيص الموارد. وحين لا 
تتصف السوق بالكمال (وهذا هو حالبا دائمًا) ولا تبلغ التوازن على الفور (وهو ما يحدث 
دائمًا)ء فستكون النتيجة أشد سوءًا. 
بينما تحظى الأسواق حاليًا بإطراء على نطاق واسع. قد يكون من الواجب علينا قبل 

الانتقال إلى نقطة أخرى الإشارة إلى أننا لسنا وحدنا المنتقدون للسوق. ولنتأمل ما يقوله 
الاقتصادى الأمريكى الحائز على جائزة نويل رويرت سولق 501018 1105616: 

القليل من الأسواق هو الذى كان فى يوم من الأيام بنقس التنافس 

الذى كاتت عليه الأسواق التى ازدهرت فى بريطانيا فى النصف 

الأول من القرن التاسع عشرء حين كان الأطفال يشوّهون وهم 
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يشقون طريقهم إلى الوفاة المبكرة فى مناجم ومصاتع "الريف 
الأسود". ولا تنقصنا فى الوقت الراهن الأمقة التى تؤكد كذلك 
حقيقة أن الأسواق التى تعمل يصورة جيدة ليس لديها ميل فطرى 
لتعزيز الامتياز بأى شكل من الأشكال. فهى لا تبدى أية مقاومة 
للقوى التى تخلق البمجية الثقافية والفساد الأخلاقى. 1 

أو يها يقوله الاقتصادى الأمريكى الحائز على جائزة نويل جيمس تويين 1012 131065: 
النتيجة الوحيدة المؤكدة [لاقتصاديات السوق الحرة الريجانية] 
...هى إعادة توزيع الدخل والشروة والسلطة؛ من الحكومة 
للمشروعات الخاصة: ومن العمال للرأسماليينء ومن الفقراء 

أو ما يقوله الروائى الأمريكى إدوارد بيلامى 'إ86[113720 2016/250 -1١464.(‏ 18489): 

ّْ طبقًا لأفكارناء فإن الشراء والبيع بكل اتجاهاته لا يراعى البعد 

الاجتماعى إلى حد كبير. إنه تدريب على البحث عن الذات على 
حساب الآخرينء وليس من المحتمل أن يرتقى مجتمع تدرب مواطنوه 
ف هده للبرسة عن الذرجة كننيدة الآتخفاهن من الخضارة. 

أوما قاله مؤخرًا كبير أنصار السوق الاقتصادى الأمريكى الحاصل على جائزة نويل 

ميلتون فريدمان 11566012312 1/111)02: 


أكير مشكلة تواجه بلدنا هى الانقسام إلى طبقات؛ من يملكون ومن لا 

يملكون. وتشكل الفروق المتزايدة بين المهرة والأقل مهارة» وبين 

المتعلمين وغير المتعلمين. خطرًا حقيقيًا إلى حد كبير. وإذا ظل هذا 

الصدّع الذى يزداد اتساعا قائمًاء فسوف نقع فى مشكلة رهيية. 

وفكرة أن لدينا طبقة ممن لا يتصلون بجيرانهم - هؤلاء الجيران 

أنقسهم الذين يتولون مسئولية توفير حاجاتهم الأساسية - غير 

مريحة ومحبطة إلى أقصى حد. ولا يمكن أن تظل قائمة. ستكون لدينا 

حرب أهلية. ولا يمكننا فى الواقع أن نظل مجتمعا ديمقراطيًا منفتحا 

مقسما إلى طبقتين. ذلك أن هذا هو الخطر الأعظم على المدى البعيد. 
خلاصة ما توصلنا إليه يشأن عدم كفاءة السوق هى أن سمات الأسواق 
السييرنيطيقية والمحفزة والتخصيصية تنطوى على تحيز متفش ضد اكتشاف الحاجات 
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التى تقتضى تلبيتها والتعبير عنها وتنميتها نشاطا اجتماعيًا وليس فرديًا. ولا تقدم 
الأسواق معلومحات ملعوسية عن قنفية كشن كرارات الناس على فزكن الحياة الخاضة 
بالآخرين, أى العكس. بل إنها لا تقدم ملخصات دقيقة للفوائد والتكاليف الاجتماعية فيما 
يتعلق بما يقرره الناسء لأن الأسواق تسىء تقدير الآثار الخارجية؛ فالآثار الخارجية هى 
القاعدة وليست الاستكناء. كما أن تخصيصات السوق الفعلية لا تقدم القدر الكافى من 
السلع والأنشطة الاجتماعية وتبالغ فى تقديم السلع والأنشطة الفردية. إنها تضع الحوافز 


للافراد؛ كى يفطموا أنفسهم عن الحاجات التى تقتضى اتصالاً منسقا على المستوى 
الاجتماعى وتبرز الحاجات التى يمكن تلبيتها يصورة فردية. بل تكافئ الأسواق السلوك 


باختصارء لا تحد الأسواق من التضامن فحسبء بل تخفف الأعباء عن المشترين 
بانتظام بحيث يحدث بمرور الوقت أن تتحد الأفضليات ذات المنطق الفردىء التى تتكون لدى 
الناس» مع التحيز الكامن فى تخصيصات السوق» لتسفر عن نتائي أكثر بكثير من تلك 
التى أدت إلى زيادة الإنجاز البشرى إلى أقصى حد ممكن. ونختتم كلامنا بأن الأسواق 
تحدث تبايئًا اقتصاديًا ضخماء وتأثيرًا شديد التشويه لاتخاذ القرارء وتقسيما طبقيًا 
وحكمًا طبقيًا. وفى النهاية تثبت مخاوف النقاد "الطوياويين" الذين يستنكرون آثار الأسواق 
التى تحدث اغترايًا على المستوى الاجتماعى أنها أكثر أهمية من ضمانات من يسمون 
بالاقتصاديين "العلميين" بأن الأسواق مؤسسات تخصيص مثالية. وفيما يتصل بالأسواق, 
فإن النزعة الإلغائية 250110101151122 هى الموقف المناسب. 


الرأسمالية 


تستغل الرأسمالية الملكية الخاصة والأسواق. وهى تكافئ الملكية والنفوذ والمنْتّم 
وقد أوجدت نتيجة لذلك. بعضًا من أوسع التفاوتات فى الدخل والثروة التى ظهرت فى 
التاريخ البشرى. وتقسيم العمل داخل الرأسمالية تراتيى. ويحكم الرأسماليون العمال 
بينما يحتل المنسقون المنطقة التى بين العمل ورأس المالء حيث يديرون أحيانًا لمصلحة 
الرأسماليين ويحاولون فى أحيان أخرى تعظيم مصالحهم على حساب كل من الرأسماليين 
الذين فوقهم والعمال الذين دونهم. 
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من المؤكدء أن هناك تتويعًا تحت هذا العنوان العريض. فقد يكون للعمال نقايات 
وغيرها من أشكال التنظيم للمساعدة فى بيان أفضلياتهم وقد لا يكون؛ ويمكن أن يَصدق 
الشىء نفسه على طبقة المنسقين التى ريما جمعت وسائل أكثر أو أقل لتكديس الثروة 
والنقوذ لنقسها على حساب كل من الرأسماليين والعمال. ففى أقصى درجات قمعهاء هناك 
الرأسمالية الغاشمة الخاصة بالبارونات أصحاب نفوذ الشركات العملاق غير المقيد الذى 
يهيمن على كل الخيارات والاختيارات الاجتماعية. وفى أقل درجات قمعهاء هناك نظام 
الرأسمالية المحسين المسمى بالديمقراطية الاجتماعية الذى يتمتع فيه كل من العمال 
والمستهلكين بسلطة محلية وعلى مستوى الولاية ويستغلونها فى اتقاء أسواأ نتائج الأسواق 
والملكية الخاصة. 

وعلى أية حالء فإن النموذج الأساسى المسمى رأسمالية؛ بسبب ميوله الجوهرية 
الخاصة بملكية وسائل الإنتاج, وتقسيمات الشركات التراتبية للعمل: والأسواأق التناقسية, 
ليس فقط لا ييسر التضامن والتنوع والعدل والإدارة الذاتية المشاركية فحسبء بل ينتهك 
كذلك كلا من هذه القيم محدئًا فى الواقع ما هو عكسها تماما. ويقول الاقتصادى البريطانى 
المعروف الحاصل على جائزة نويل جون مينارد كينز 1661/5265 28120210 (187- 
55 

ليست [الرأسمالية] نجاحًا. فهى ليست ذكية» وليست جميلة, وليست عادلة, وليست 
فاضلة؛ كما أنها لا توفر السلع. باختصارء نحن نكرههاء ونوشك أن نحتقرها. ولكن حين 
نتساعل ما الذى نضعه مكانهاء تصاب بارتياك شديد. 


ويشغل الحد من هذا الارتباك جزءا كبيرًا من هذا الكتاب. 


اشتراكية السوق 
الإنتاج الاجتماعية أو العامة أو ملكية الدولة. 
نحن نرى أن اشستراكية السوق تحسين للرأسمالية عن طريق القضاء على الملكية 
الخاصة, ويالتالى الطبقة الرأسمالية. ولكننا بدلاً من ذلك نرى فى اشتراكية السوق أن طبقة 
المنسقين تزداد مكانة ونفوذًا مستغلة احتكارها النسبى للعمل الذهنى واعتماد اتخاذ القرار 


507 


على عملهم وعمل مرعوسيهم للوصول إلى مكانة حاكمة. لقد ذهب الرأسماليون» ويذلك 
اختفى أهم عامل يؤدى إلى تفاوت الدخل؛ غير أنه لا يزال هناك تقسيم طبقى وحكم طبقى. 
ولايزال هناك اغتراب وسوء تخصيص وقواعد غير أخلاقية للمكاقأة الجوهرية بالنسبة 
للأسواق» ولا يزال هناك تقسيم للعمل يسبب لمعظم الفاعلين قدرًا من الملل أكبر مما هو 
مبررء بينما يحفظ لعدد قليل نسبيًا قدرًا أكبر من النفوذ والمكافأة. 

يمكن أن نتخيل سلسلة من الاختلاقات فى هذه الاقتصادات بطبيعة الحال: ويمكن 
أن يتغير ميزان القوة بين المتسقين والعمال. فإذا اكتسب العمال نفودً! أكيرء قمن الممكن أن 
يقوموا بإصلاحات هيكلية؛ لإصلاح علل السوقء ويعيدوا تخصيص السوق وغير ذلك. أما 
إذا اكتسب المنسقون نفوذا أكبر فسوف يكون تصرفهم عكس ذلك. وتعزز ديناميات السوق 
الداخلية الخاصة بالنظام ذلك الوضع الأخير. بينما يعزز الكفاح الشجاع الوضع الأول. 


مع ذلك فمن الواضع. أنه مهما كانت المكاسب التى حققتها الرأسمالية وصولاً إلى 
رأسمالية السوق» فليست اشتراكية السوق ذلك الاقتصاد الذى يعزز يعملياته الجوهرية 
التضامن والعدل والتنوع والإدارة الذاتية المشاركية, بينما يحقق فى الوقت ذاته الوظائف 
الاقتصادية بكفاءة. ولكننا نجد أن كل علل الأسواق الجوهرية - وخاصة تقسيمات أماكن 
العمل التراتبية» والمكافأة حسب المْنْتَحِ والقدرة التفاوضية, وتشويه الشخصية والدوافع» 
وسوء تسعير السلع والخدمات وغير ذلك - لا تزال قائمة» بينما الوجود المزعج للرأسمال 
الخاص هو وحده الذى يجرى تجاوزه. 

فهل من المناسب تسمية هذا النظام الاقتتصادى اشتراكية؟ إذا كنا نسميه 
"اشتراكية". فحينئذ لا يمكن أن تعنى الكلمة فى الوقت ذاته سيطرة العمال على أعمالبم: 
لآن هذا غير موجود بالتاكيد فى النظام. وإذا لم نطلق على النظام "اشتراكية". فإننا بذلك 
نتمزد على المصطلحات الشائعة وعلى الاسم الخاص بهدفها الذى اختاره أنصار النظام. 
وأنا أرى أن العامل المحدّد فى هذا التوتر - بعد سنوات من التناقض - هو أن أناسًا 
كثيرين جدًا على قدر كبير من العقل يربطون العنوان "اشتراكية" بهذا النموذج وينماذج 
مترابطة مخططة مركزيًا لجعل محاولة تخليص عنوان من الأنساق أمرًا جديرًا بالاهتمام. 
ويبدو أكثر فائدة وإنتاجا 
)١(‏ أن نوضح أن هذه الأنظمة مقسمة تقسيما طبقيًا ويحكمها المنسقون, 


(؟) وأن نوضح كيف يختلف أى نظام مفضل عنها. 
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(7) وأن نتغاضى عن العنوان "اشتراكية" باعتبار أنه يصف بإيجابية ما نرغب فيه: لكى 
نتحاشى الوقوع فى الخطأ من خلال تداعى المعانى وما يتصل به من تشويش. 
المشاركة". 


الاشتراكية المخططة مركزيًا 


تعيض الافتتزاكية الخظطل مركريا ع تخصيض السوق ابخان باسمتراعة 
الشوق بالقتخطط الكو والآن وقد تا مهنا موسشة التخصيض ميزه اننا تفرف أن 
النتيجة سوف تكون مختلطة إلى حد كبير. وبناء على كيفية وصول جهاز التخطيط المركزى 
للبيانات» وقسوة نظامه. سيكون لدينا يصورة أو بأخرى استبداد» ويصورة أو بأخرى 
وسائل يستغلها المخططون وغيرهم من العمال الذهنيين فى طبقة المنسقين لدفع مصالحهم 
افع قوق سناكم العمال: 

إلا أنه مهما كان ما يحدث بخصوص التوازن الدقيق للنفوذ والأشكال المؤسسية 
الخاصة بالاقتصاد المخطط مركزيًاء فإن استمرار التقسيم التراتبى للعمل والمكافأة حسب 
الثقوة: بل وفريكن السلطة الاسفيدانية الأكثر مطاظة وا ورتيطة بها من تح معن كوفين 
هذا النسق للتضامن والتنوع والعدل والإدارة الذاتية المشاركية. وسوف تكون "اشتراكيًا” 
فقط من خلال التسمية الذاتية والاستعمال الشائع. ورغم ذلك سوف يحرم النظام من 
يقومون بالعمل واستهلاك المدكجات من التأثير المناسب على اتخاذ القرارات التى تؤثر على 
حياتهم والمكافأة الصحيحة على جهودهم وتضحياتهم. 


الإقليمية الحيوية ا مخضراء 


الإقليمية الحيوية الخضراء نسق سماته على قدر كبير من الغموض. ويرفض الكثير 
من الخضر الرأسمالية والأسواق والاستبداد رفضًا منطقيًاء بنفس القدر الذى نرفضها به 
فى هذا الكتاب, ولأسباب متشابهة إلى حد ما. إلا أن فكرتهم الأساسية الإضافية شديدة 
المنطقية هى أنه ينيغى على الاقتصاد والمجتمع أن يحققا يصورة أو بأخرى اسندامة 
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إيكولوجية تقود بعضهم إلى فكرة أن الاكتفاء الذاتى المادى ميزة أولية؛ وفى ذلك تغير 

من المؤكد أن الاستدامة آمر لآ يُعترْض عليه احد: ولكن ما هو البديل على آى 
الأحوال؟ هل هناك من يقول: إنه ينبغى علينا تنظيم أنفسنا لتشجيع حل مجتمعاتنا بسيب 
تناقص وسائل وجودها؟ من المؤكد أنه لابد أن يتفق كل رأى من الآراء جميعها على أن 
الاستدامة الإيكولوجية أمر مرغوب فيه, حيث إن البديل لذلك هو الانتحار. ولكن ماذا يعنى 
الاكتفاء الذاتى فى هذه الحالة؟ أو ماذا تعنى الإقليمية الحيوية؟ 


يبدو أن الإقليمية الحيوية كما يراها بعض أنصارها تعنى أنه ينبغى فى أى إقليم 
خري رشع حدوده نوع اتحتراة الأنقنطلة الاقتضانية والإكساعية الطايع البيولوجئ 
والإيكولوجى للإقليم المتساوق, مع خلق وجود مستدام ويفى بالمطلوب. ويبدو هذا عادلاً إلى 
حذ كنيرء ومن الواضح :انه مرغوب :فيه كذلك: ولككن بيقى آن الإظليئية الحتوية تعتن لدعا 
اأخزين أنه يجب على كل إقليم حبوى أن بباشر فقط الأنشطة الك 'تضبح ممكنة يؤاسظة ما 
يتضمنه هذا الإقليم من موارد وسمات إيكولوجية. ولابد أن يستفيد اقتصاده من الموارد 
المتاحة بشكل مباشر فى الإقليم, وألا يعتمد على مُدْخَّلات من أقاليم أخرى. وخلافا للصبيغة 
الققولة الشايقة: تيتوهنة الفسعة خاطتة. 
أولاً: ما الأمر الإيكولوجى فى فصل كل إقليم عن سائر الأقاليم؟ إن المفهوم 
الجوهرى للإيكولوجيا هو العلاقة المتبادلة والاعتماد المتبادل. ولبذا السبب يصعب فهم 
السبب وراء ظن بعض الخضير أن هناك ميزة - أو بالأحرى ضرورة إيكولوجية - فى 
إقامة علاقات اكتفاء ذاتى وليس علاقات اعتماد متبادل بين الأقاليم, بينما هم فى ظروف 
أخرى منسجمون مع المنطق والقيم الإيكولوجية. ثانيًا: تنعم بعض الأقاليم بصورة طبيعية 
بموارد أكثر وفرة وييئات مرغوب فيها أكثر من غيرهاء ولا يمكن لإقليم واحد أن يقدم كل 
الفوائد التى يمكن أن يوجدها الاهتمام الواعى بالاستغلال المتوازن والمشارك فى الموارد من 
كل الأقاليم. ولذلك فلماذا ينيغى علينا تجاهل فوائد المشارك فى الوفرة الإيكولوجية عبر كل 
الحدود؟ إننا لا نجد أى سيب لتضييع هذه الفوائد ما لم يقل أحد بأن التفاعل المتبادل يؤدى 
بصورة جوهرية إلى الدمار الإيكولوجى. ولكن لماذا يجب حدوث ذلك إذا كنا نستخدم 
وسائل التفاعل المتبادل المعقولة إيكولوجيًا (ولا نضع الآسواق فى اعتبارنا)؟» 
ما علاقة هذا كله بالإقليمية الحيوية الخضراء؟ تحن نرى أنه من الصعب تقييمها 
على أنها نظام اقتصادى دون إثارة هذه النقاط. ذلك أنه لكى نقيمها باعتبارها اقتصاداء 


100 


لايد لنا من تحديد المؤفسسات الاقتصادية التى تتكون منها. ويدعو بعض الخضر إلى 
اقتصاد المجتمع المحلى» حيث وحدات العمل الصغيرة ولا وجود لمؤسسات تخصيص 
كبرى بخلاف المقايضة المباشرة بين الأفراد. وغاليًا ما يبدو أنهم يفضلون الأدوار والدخول 
المتكافئة بما فى ذلك عدم وجود تراتب فى التأثير على اتخاذ القرار أو نوعية الوظائف. إلا 
أنهم لا يقدمون توضيحا لكيفية تحقيق هذه الأهداف المرغوب فيها. وعوضًا عن ذلك: هناك 
افتراض ضمنى بأن هذه النتائج التى تحظى بالإعجاب قد تنيع بإصرار من منطق الحجم 
الصغير والاكتفاء الذاتى. ومع ذلك فليس لبذا الاعتقاد أى أساس تاريخى أو منطقى. 
فالواقع» على عكس ذلك. هو أن ما كل ينتج بالضرورة عن مطامح الاكتفاء الذاتى الإقليمية 
الحيوية والحجم الصغير هو حل الروابط الاجتماعية الذى ليس هناك ما يدعو إليه, وعدم 
المساواة الشديد فى الموارد؛ ورفض لا أساس له لوفورات الحجم. 


حين يرد الإقليميون الحيويون الخضر على هذه الانتقادات يقولون: "من المؤكد طبعًا 
آتنا لا تقصد أن على الذين فى الصحراء أن رعانوا مقارنة يمن هع فى متاطق ذاك متاخ 
عظيم وموارد وفيرة. فمن ذا الذى يؤيد الظلم فى الحياة؟” ولكن حين يُسألون بعد ذلك عن 
كيفية وصول وفرة المناطق الآخيرة بشكل جزئى إلى أيدى سكان الصحراء. لا نجد لديهم 
إجابة. ونحن نرى أن على الإقليميين الحيويين الخضر فى الوقت الراهن أن يتخذوا قرارًا 
اقتصاديًا. هل أنا أريد الأسواقء أم أننى آريد التخطيط المركزى أم أننى أريد آلية 
تخصيص أخرى للتوسط فى هذا النقل؟ ونحن نرى أنهم إذا اختاروا أيّا من وسيلتى 
التخصيص الأوليين فسوف ينتهى بهم الحال إلى الاشتراكية أو التنسيقية المخططة مركزيًا. 
وسوف فشمل رؤيتهم التقسيم الطبقى والحكم الطبقى وسوف يفقدون الصقات التى 
يطمحون إليهاء بما فى ذلك الاهتمام الصحيح بالإيكولوجيا فيما يتصل بالرفاهية البشرية 
والقدرة على الارتباط الواعى بالقواعد الإيكولوجية الأوسع التى لابد من ارتباطها يحقوق 
الأنواع الأخرى؛ إلى جانب رفض التراتب فى ظروف العمل. وتاكيد التمكين المتيادل. 
وتحقيق التوزيع العادل للظروف والدخول. ومن ناحية أخرىء إذا كان لدى الإقليميين 
الحيويين الرغبة فى الحفاظ على كل هذه القيم وكذلك تيسير الواقع الإيكولوجى المتنوع 
الخاص بمناطق لا حصر لباء فسيكون عليهم فى هذه الحالة تبنى رؤية اقتصادية مناسبة 
لتحقيق تلك الأهداف؛ وهو ما لا يمكن تحقيقه عن طريق تأييد الحل البديهى الترابط أو 
إعطاء الأولوية للاكتفاء الذاتى. 


النقطة الأخيرة التى نود توضيحها بشأن الإقليمية الحيوية هى النقطة الأكثر تطرفا 
التى تقول: إن الصغر والاكتفاء الذاتى الموجودين فى كل مكان ليسا ضروريين أو كافيين 
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فى كل الأحوال لإيجاد اقتصاد جيدء ولكنهما فى حد ذاتهما ليسا دائمًا قيمتين اقتصاديتين 
أو قيما من أى نوع مرغوب فيها يحال من الأحوال. 


يختار القول بأن على أى اقتصاد أن يعطى الأولوية للبُنى الصغيرة» أو أن يتجمع 
فى أقاليم موجودة دون أن تستفيد من التفاعلء تلك الاختيارات حتى وهى مناقضة للقيم 
المفيدة ولا تحمل أى شىء إيجابى. وقد يكون من المنطقى أن يهتم الاقتصاد الجيد الاهتمام 
الصحيح بالآثار الإيكولوجية الكاملة للاختيارات الاقتصادية, كما ينبغى أن يساعد الناس 
على الاختيار فى ضوء هذه الآثار. وقد يكون من المنطقى كذلك أن يسمع الاقتصاد 
باختيارات واعية كبيرة الحجم فى ضوء الآثار الإيكولوجية والاجتماعيةء دون إصدار حكم 
بديهى على طريقة أى أخرى. وعند التعامل مع أماكن العمل ووحدات المعيشة: والصناعات, 
وكل نمط تقريبًا من أنماط المؤسسة الاجتماعية والبناء الاجتماعى؛ يكون الأكبر فى بعض 
الأحيان هو الأفضلء وأحيانًا أخرى يكون الأصغر هو الأفضلء سواء من الناحية 
الإيكولوجيةء أى لتحقيق علاقات مياشرة:؛ أى لأسباب أخرى كثيرة. ويالمثل قد يكون من 
المنطقى المطالبة بعدم حل علاقات المتفعة والدعم المتبادلين بين الأقاليم أو المبالغة فى 
إمكانياتهاء وإنما السماح للتدفق الصحيح إيكولوجيًا والعادل والمفيد ماديا من إقليم إلى 
آخر. وفى بعض الأحيان يكون من المنطقى أن تتدقق الموارد والسلع والخدمات بحرية حتى 
على مسافات كبيرة» وأحيانًا لا يكون الأمر كذلك. فالفكرة هى أنه لا ينيغى للاقتصاد القيام 
بهذه الاختيارات بداهة, بل عليه تزويد العمال والمستهلكين بالمعلومات اللازمة وسلطة اتخاذ 
القرار المناسبة للتوصل بشكل جماعى إلى الاختيارات المرغوية: تبعًا لما يَجِدُ من ظروف 
وفرص. 

لقد بلغنا نهاية هذا الفصل ونهاية الباب الأول من الكتاب ووصلنا إلى أسئلة إيجابية 
تحرك يقية البحث. هل يمكننا تحديد نمط جديد من الاقتصاد ييسر التضامن والتنوع 
والعدل والإدارة الذاتية ويؤدى إلى القيام بالوظائف الاقتصادية» دون فرض التكاليف التى 
تعزز فوائده بطرق نجد أنها شاقة إلى حد كبير؟ 

إذا كانت الإجابة بنعم, فحينئذ تكون لدينا رؤية اقتصادية جديدة يمكننا الاحتفاء بها 
يحق. أما إذا كانت الإجابة يلاء فهنا يكون أمامنا إما الاستمرار فى المحاولة أو نضطر 
للاختيار من بين نماذج ذات عيوب رهيية ناقشناها من قبل؛ بحيث نجبر أنفسنا على 
الاستقرار على أقلها شرًا. 
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وبعد أن بِيّنا أن الخيارات الاقتضابية الخالية تموي اليم التى نعتزيهاء فإننا نرغب 
فى وجود رؤية جديدة وأفضل. وتبنى القيم الجيدة: كما قى الفصول السابقة» جزء من 
المضى قدمًا. ولكن لابد أن تضع الرؤية اليديلة الجادة الخطوط العريضة لمؤسسات جديدة 
ذات سمات مختلفة عن تلك التى نتحملها فى الوقت الراهن. وينبغى أن تنجز هذه 
المؤسسات الجديدة الإنتاج والتخصيص والاستهلاك: على الأقل بنفس جودة المؤوسسات 
الموجودة فى الرأسمالية واشتراكية المدوق والاثستراكية المخططة مركزيًا والإقليمية 
الحيوية. ولكن يتبغى ألا تحث المؤوسسات الجديدة على التقسيمات الطبقية وألا تسفر عن 
حكم طبقة للأخرى. وينبغى أن تعزز العدل والتنوع والتضامن والإدارة الذاتية ولا تعوقها. 
ولتحقيق هذه الغايات سوف نقترح نظامًا يسمى اقتصاد المشاركة [(110108]01ئة2 
15 مص.. 


رؤية جديدة 


لاقتصاد المشاركة, أى اختصارًا 'الاقمشاركة" 20126001 مكوناته المؤسسية 


والتنظيمية الأساسية: 

- الملكية الاجتماعية بدلاً من الخاصة. 

- مجالس العمال والمستهلكين المتداخلة ومركبات العمل المتوازنة بدلاً من تنظيم أماكن 
العمل الخاص بالشركات. 


- المكافأة على الجهد والتضحية وليس على اللكية والنفوذ والمتّج. 
- الإدارة الذاتية المشاركية بدلاً من الحكم الطبقى. 

إذا نظرنا إلى البنى السابقة مجتمعة لوجدنا أنها تعرّف اقتصاد المشاركة باعتباره 
نموذجًا اقتصاديًا عتما وحديدًا؛ فهو اقتصاد نعتقد أنه يراعى معابيرنا الخاصة 
بالاقتصاد الجيد. 

ونعرف من مناقشاتنا السابقة للاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية المتعددة والأنظمة 
الاقتصادية المختلفة أنه فى الاقتتصاد المرغوب فيه ينيغى أن يكون لكل عامل ومستهلك 
وسيلة متكافئة للوصول إلى المعلومات فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية الكاملة للأعمال 
المقترحة على أنفسنا وفى مناحى الاقتصاد المختلفة. وينبغى أن يؤثروا على القرارات بما 
يتناسب مع تأثير القرارات عليهم. وينبغى أن يشاركوا فى التجاح ويعانى كل منهما من 
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شدائد الآخر بحيث تعزز الأعمال اليومية للحياة الاقتصادية التضامن يدلاً من أن تقضى 
عليه. و ينبغى أن تشجع حوافز الاقتصاد الجيد ومعلوماته وظروفه التعاطف والاهتمام 
المتبادل. كما يتبغى أن ينوع النشاط الاقتصادى الخاص بالاقتصاد الجيد القرص والسيل 
التى يمكن أن يختارها الناسء لا أن يجعلها متجانسة. ولابد أن يكافاً عمال الاقتصاد الجيد 
المكافأة العادلة على عملهم, بما يتفق مع الجهد والتضحية الفعليين اللذين يقدمونهما لما فيه 
مصلحة الإنتاج الاجتماعى. أو بما يتقق مع المعدلات الاجتماعية والحاجات الخاصة إن لم 
يكن ذلك ممكنًا. وينيغى أن يحترم التقسيم الجيد للعمل أفضليات الأشخاص ويعززهاء فى 
الوقت الذى يشجع فيه التضامن وييسر الإدارة الذاتية. ولا ينيغى أن توجد التقسيمات 
الطبقية عن طريق الملكية أى ظروف الإنتاج أو الاستهلاك المختلفة. وعموماء ينبغى أن يحقق 
الاقتصاد الجيد الوظيفة الاقتصادية الأساسية ويلبى حاجات الناس وينمى القدرات يما 
يتفق مع قيمنا البارزة ويدون أن تكون لذلك آثار سيئة على القيم التى نعتز بها. 

ولذلك فسوف نوضح فى الباب الثانى اقتصاد المشاركة؛ مع التركيز على مؤسساته 
المحدّدة وآثارها على العمال والمستهلكين. وسوف نيحث فى البابين الثالث والرابع من 
الكتاب ظروف الحياة اليومية فى اقتصاد المشاركة ونتناول انتقادات اقتصاد المشاركة. 


إن بيان نظام اقتصادى كامل فى خطوة واحدة عمل إشكالى إلى حد ما؛ فنصف 
الكويرى المعلق لا قيمة له. وينطبق الشىء نفسه على نصف النظام الاقتصادى. ولا يمكن 
توضيح الجدوى وال معنى الجديد لكل جزء من جِرئئى الاقتصاد الجيد وجدواه توضيحا تامًا 
إلا حين نأخذ فى اعتبارنا تفاعلاته مع سائر أجزاء الاقتصاد الجديد. ونرجوكم أن تدركوا 
وأنتم تقرعون بقية الكتاب أننا سوف نشير من حين لآخرء وعند الضرورة: إلى الملامح التى 
لن توضح توضيحا تامًا إلافى موضع متخر. وكل فصل فى الأيواب التالية سوف يوضح 
المعنى الكامل والآثار الخاصة لما يقدّم توضيحا جرئيًا. ولا يحدث الوضوح التام إلا حين 
نضع كل بنية جديدة فى علاقة صحيحة مع الملامح الأخرى كافة. ونرجوكم الانتهاء من كل 
الفصول ورؤية الآثار الخاصة بكل الأجزاء التى يعتمد كل منها على الآخر قبل الحكم على 
أى منها حكما كاملا. 
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الباب الثانى 
الرؤية الاقتصادية المشاركية 


ليس هناك ما يدعو إلى قبول المبادئ التى وضعت للحفاظ على السلطة 
والامتيازء أو لتصديق أننا مقيدون بقوانين اجتماعية غامضة ومجهولة. 
هناك فحسب قرارات تتخذ داخل المؤسسات التى تخضع للإرادة 
البشرية ولايد أن تواجه اختبار الشروعية. وما لم تنجح فى الاختبار 
شك الانتعاق:ةعتها نمؤسويات [خرع اكتو هوي أو كك عزالة: 
كنا حي نرارا في الماضدى: 


ناعوم تشومسكى 


مثل أطضريقى 


فى بعض الأحيان تعرض الرؤيةٌ الاقتتصادية المناونة للرأسماليةٍ الأسواق أو 
التخطيط المركزى بالإضافة إلى ملكية الدولة. وهو ما لن يحدث هنا. وفى أحيان أخرى تكون 
الرؤية المناهضة للرأسمالية عرضا شديد الاتساع والعمومية للقيم والأهداف المشجعة التى 
هى فى الأساس مجموعة من الصفات رفيعة الشأن مع قليل من الروح المؤسسية. وبتناول 
الفصول الخمسة التالية الملكية الاجتماعية للأصول الإنتاجية. ومجالس الإدارة الذاتية 
الخاصة بالعمال والمستهلكين. ومُرَكّبات العمل المتوازنة؛ والمكافأة على الجهد والتضحية, 
والتخطيط المشاركى؛ وهى المكونات المحددة الخاصة باقتصاد المشاركة. ويعد ذلك يقدم 
فصلان ملخصًا للنموذج الاقمشاركى ويقيمانه. 


105 


قدم القرصان الذى ألقى القبض عليه ردًا مناسبًا وصادقا للإسكتدر 
الأكير؛ قعندما سأل الملك الرجل عما كان يعنيه باستيلائه العدوانى 
علدى التحيو ره عليه وكبرياء وستتاقة ناكلا متو عا اعسيلةانت 
أدعى لصاء بينما أنت يا من تفعله بأسطول عظيم يدعونك إمير اطورًا ." 


سان أوجستين 


لانن ايكون هكاك فل قسن وأصسط من غيرة فى كل كفا وهذاهى فضلنا: 
فهو وحده من بين فصول هذا الباب يتكون بالكامل تقريبًا من النفى بدلاً من التصور 
الإيجابى. وهو كذلك غاية فى البساطة؛ إلا أنه ضرورى. 

فى كل اقتصاد هناك أدوات وأماكن عمل وموارد وغيرها من وسائل الإنتاج التى 
نحشد بها جهودنا لإنتاج أصناف جديدة من أجل الاستهلاك. ومن الناحية التاريخية, كان 
امتلاك عدد قليل من أفراد المجتمع لوسائل الإنتاج هذه, واتخاذهم القرارات بشأن 
استخدامهاء وتصرفهم فى المنْتَج والإيرادات التى توجدهاء يعنى أنه كان لبذه الجماعة 
المميزة على الدوام ثروة أكبر» ودخل أكبرء ونفوذ اقتصادى أكبر من غيرها فى المجتمع. 
وهناك من يملكون ومن لا يملكون. وربما كان ضمن من يملكون باعتبارهم جماعة فئات أكثر 
تنوعًاء ولكن هذا لا يعقد الموقف الحالى. فعن طريق فصل ملكية وسائل الإنتاج عن عدم ملكية 
وسائل الإنتاج» يضع المجتمع بعض أفراده على القمة وغيرهم دونهم. والتزامنا بالعدل 
والتضامن والتنوع والتوزيع الصحيح للنفوذ واللاطبقية يمنع ذلك كله. فما هو بديلنا إذن؟ 


هناك قضيتان: 
علس لا ينبغى لأحد أن يكون له نقوذ غير متناسب؛ لأن له علاقة بامتلاك وسائل الإنتاج 
تختلف عن علاقة غيره بها. 
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- الا ينيغى لأحد أن يكون له دخل أكثر من المعقولء ولا ينبغى لإنسان أن يتلقى أى شىء 
غير الكَافَأة حسنب الجهد والتضحية: أى بحسي الحاخة إذا كان لا يمكنه العمل.ولا 
ينبغى بحال من الأحوال ارتباط دخل أى شخص بامتلاكه لوسائل الإنتاج. 

هناك خطوة منطقية بسيطة يمكننا اتخاذها لتحقيق هذين البدفين بأسرع وأيسر ما 
يمكن. إذ يمكننا فحسب حذف ملكية وسائل الإنتاج من الصورة الاقتصادية. ويمكننا التفكير 
فى ذلك كأنه اتخاذ قرار بآلا يمتلك أحد وسائل الإنتاج. أو يمكن التفكير فيه كأنه اتخاذ قرار 
بأن يمتلك كل شخص نصيبًا فى كل أدأة من أدوات الإنتاج مساويًا لما يملكه كل شخص آخر 
فى تلك الأداة. أو يمكن التفكير فيه على أنه اتخاذ قرار بأن يمتلك المجتمع كل وسماتل الإنتاج 
دون أن يكون له رأى فى أى منها ولا حق المطالبة بأى من منْتَجاتها لبذا السيب. 

باختصارء نحن نلغى ملكية الإنتاج باعتبارها مكافأة اقتصادية. وتصبح الملكية فى 
شكل وسائل الإنتاج لاشىء. إذ ليس لبا أية تأثير فى اقتصاد المشاركة. فلا يملك أحد أيا 
من وسائل الإنتاج التى تعود عليها بأية حقوق أو أية مسئوليات أو أى دخل يختلف عما 
نكو لديقنة الاعتصنان. ول تملك نهد كرؤة او معلا أو كقوة] مخطفعما مملكةا رمو ةايسب 
ما لديه من ملكية مختلفة لوسائل الإنتاج. وليس الأمر هو تغيير ملكية وسائل الإنتاج عما 
نعرفه الآن فحسب. ذلك أنها لا تنتقل من مجموعة من الفاعلين إلى مجموعة أخرى. قلا 
وجود لملكية وسائل الإنتاج فى اقتصاد المشاركة ولو باعتبارها مفهومًا. ذلك أنه يتم 
التخلص منها وتذهب معها فئة "الرأسماليين", وليس هناك من يمكن تمييزه عمن سواه عن 
طريق الملكية المختلفة لوسائل الإنتاج. وليس هناك مفهوم منفصل لبذه الملكية, ويالتالى 
ليست هناك طبقة أصحاب أعمالء ولا وجود للرأسماليين؛ كما أنه ليس هناك أى قطاع من 
الأشخاص الذين يعملون وكلاء لغيرهم فى إدارة وسائل الإنتاج من خلال الدولة. إذ تختفى 
الفكرة والديناميكية بالكامل. 

ليس هذا بيانًا كاملاً لبديل الملكية الخاصة بأى حال من الأحوالء ولا يمكننا التفى 
والحذف فحسب ثم نسمى ما يتبقى جديدًا. إنها خطوة مطلوية للوصول إلى شىء ماء وليس 
الصورة بكاملها. فوسائل الإنتاج ليست مملوكة يعد فى إطار اقتصاد مشاركىء ولكن لا 
يزال علينا الاهتمام بتوزيع وسائل الإنتاج على عمليات الإنتاج المختلفة والسيطرة على 
وسائل الإنتاج. وليس الأمر سوى أن علينا أن فعل ذلك بعد أن نكون قد أخرجنا الملكية من 
المعادلة» ويذلك يجب أن نأتى ببديل لبعض الأشخاص الذين لديهم صكوك ملكية لبذا 
المصنع أو ذلكء أو خط الإنتاج هذا أو ذاكء أو منجم الفحم هذا أو ذاك. وهلم جرا. أما ما 
يتعلق بكيفية قيامنا يذلك» فهو ما سيتضح فى الفصول القليلة التالية. 
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البديل الوحيد لأن تكون ظالما أو مظلومًا هو التعاون الطوعى؛ لتحقيق 
أكير نفع للجميع. 


إريكو ماليتستا 


الاقتصاد يديره العمال والمستهلكون من أجل العمال والمستهلكين. فالعمال يخلقون 


لكى يؤدى العمال أعمالبم بطريقة مسئولة» ينبغى عليهم أن يضعوا فى اعتبارهم ما 
يودون المساهمة يه فى المنْتّج الاجتماعى,: بجهودهم ويالترايط مم من يعملون معهم. كما 
ينبغى عليهم تناول كيفية تجميع الموارد والآدوات التى يمكنهم الوصول إليها؛ لإيجاد 
مُخْرّجات ذات قيمة يستفيد منها الآخرون. وينبغى عليهم كذلك أن يكونوا على اتصال 
مباشر بديناميات الإنتاج ويآثاره على أنفسهم وعلى غيرهم. وينبغى أن يزنوا فهمهم المباشر 
لوضع إنتاجهم وأولوياتهم الخاصة به مقابل آثار اختياراتهم على من يستهلكون منتجهم. 


مقابل ذلك, فإنه لكى يتمتع المستهلكون تمتعًا مسئولاً. ينبغى عليهم أن بحث ما 
يودون الحصول عليه من المنتج الاجتماعى. كأفراد أو فى إطار الترابط الاجتماعى مع 
عائلتهم وجيرانهم وغيرهم. وينبغى عليهم تناول ما هو مطلوب لتحسين حياتهم بأقصى ما 
يمكنهم بالتوافق مع الآثار التى ستكون لاختياراتهم على من ينتجون منتجاتهم. وينبغى 
عليهم تقدير رغباتهم والظروف التى يعيشون فيها تقديرًا مباشرًا. كما ينبغى عليهم أن 
يبحثوا عن كثبء الآثار المحتملة لما قد يقومون به على المستوى الشخصى من اختيارات 
الاستهلاك المحتملة العديدة. وينبغى موازنة آثار فوائد أنشطة استهلاكهم فى مقابل الآثار 
العكسية التى قد تكون لبا على من سيؤدون العمل المطلوب. 
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تتناول الفصول التالية عن كثب كيفية تلقى العمال والمستهلكين المعلومات التى 
يحتاجونهاء وما لديهم من حوافز مقابل اختياراتهم: وما هو الدخل الذى يجب أن 
يستخدموه من أجل استهلاكهم. ولكننا هنا نتناول السؤال الأول: ما هى البُنى المحلية التى 
يُتَظّم فيها العمال والمستهلكون؟ 

من الناحية التاريخية: نجد أنه كان من الشائع جِدًا فى أوقات الاضطراب السياسى 
أن ينظم العمال والمستهلكون أنفسهم فى كيانات جماعية؛ بغرض التآثير على النتائج 
الاقتصادية. وهذه الكيانات تسمى فى كثير من الأحيان مجالس العمال والمستهلكين. ونحن 
تتينى ذلك الاسم كذلك لوصف الوسائل التى يعرض من خلالبا الأشخاص فى اقتصاد 
المشاركة أولوياتهم الاقتصادية ويحددون فيها معظم أنشطتهم اليومية ويتفذوتها. 


مجالس العمال 


يحكم كل مكان عمل اقمشاركى مجلس العمال الذى يكون فيه لكل عامل ما لكل 
عامل غيره من حقوق شاملة فى اتخاذ القرارات. وتنظم عند الضرورة مجالس أصغر 
حجمًاء من أجل فرق العمل والوحدات والأقسام الصغيرة. أما المجالس الأكبر فتخص 
الأقسام وأماكن العمل الكاملة والصناعات. 


طبقًا للأجندة الشاملة الخاصة بمكان العملء فإن الطريقة التى ينظم بها الأشخاص 
فى جماعة العمل أنفسهم تؤثر عليهم وحدهم تأثيرًا يكاد يكون حصريًاء ولذلك فهم يعملون 
باعتيارهم وحدة بالنسبة لبذا القرار. ويحدث الشىء نفسه على مستويات مختلفة. من الفرق 
والمشروعات مرورًا بالوحدات والأقسام. وصولاً إلى المجالس الكيرى الخاصة بأماكن العمل 
الكاملة والصناعات. بل والعمال ككل. وتتناول المجالس مختلفة الأحجام قضايا مختلفة بما 
يَتفيق عت العيناى القائل يكسرورة تتاسين مدْكَلَ اتهاذ:القرار مع :افر :القزارات على من 
يتخذونها. 

فى بعض الأحيان تكون قرارات المجلس بحكم الأغلبية القائم على صوت واحد لكل 
شخصء ولكن فى الحالات التى قد يسفر فيها النظام عن مدْخَل متساو لكل أعضاء المجلس 
فى اتخاذ القرارات التى يكون لبا فى الواقع أثر غير متساو على كل منهم؛ يستخدم 
المجلس إجراءات مختلفة ذات درجات مختلفة من الاتفاق اللازم للقرارء ومشاركة فاعلين 
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مختلفين. وهكذا. وبترك القرارات التى تؤثر تأثيرًا ضْحمًا على أية مجموعة داخلية من 
العمال بصورة كبيرة لبؤلاء العمال ومجالسهم فحسبء وجعل معظم المبادرة فى القرارات 
بيد من يتأثرون بها أكثر من غيرهم. وموازنة إجراءات التصويتء وإلا تنظيمهما على نحو 
آخر بحيث تعكس الآثار التفاضلية للتصويت على من سيتأثرون بالقرارات». تضع مجالس 
العمال بصورة جماعية أقضل تقديراتها التقريبية للإدارة الذاتية (وهى النقطة التى سوف 
نتناولها بتقصيل أكثر فيما بعد). 

ويطبيعة الحال لن يخلو تصور أنسب نظام للمشاركة والتصويت أو الموافقة عليه: 
ومن باب أولى على القرارات نفسهاء من النزاع داخل مجالس العمال الحقيقية. كما لن 
تحظى أية طريقة واحدة للتوصل إلى نتائج بقبول عام. ولكى نقهم ما يفعله العمال فى 
مجالسهم. وما لديهم من حوافز ودوافعء وما المعلومات التى يستفيدون منهاء وما القرارات 
التى يتخذونهاء لابد أن يكون لدينا فهم أفضل لمؤسسات اقتصاد المشاركة المختلفة 
الأخرى. ولذلك فإن علينا الانتظار بضعة فصول. إلا أن المهم فى الأمر هنا أنه فى الوضع 
الذى يكون فيه لكل عامل مصلحة فى الإدارة الذاتية, ولا يكون لأى عامل نفوذ غير 
متناسبء لن يكون من غير المعقول التأكيد على أن مجالس العمال سوف تنشسط يُنى اتخاذ 
القرار وسبل تفويض المسئولية التى تتفق مع الإدارة الذاتية وليس مع تراتب السلطة غير 
العادل. أو بالأحرى قإنه من المنطق أن نظن أن هذا الأمر سيكون كذلكء. على افتراض أن 
جوانب الاقتصاد الأخرى لا تفرض معابير أخرى كتلك التى قد يفرضها تقسيم العمل 
التراتبى الخاص بالأسواق؛ ولكنها تعزز بدلاً من ذلك البدف المرغوب. 


مجالس المستهلكين 

كما هو الحال بالنسية للعمال: نجد أن الوسيلة الأساسية لتنظيم المستهلكين قى 
الاقمشاركة هى مجالس المستهلكين. ويشكل كل فرد أو أسرة أو أية وحدة اجتماعية هذه 
المجالسء كما تنتمى إلى مجلس استهلاك الحى الأكير منها. وكل مجلس حى ينتمى بدوره 
إلى اتحاد مجالس الأحياء بحجم القسم الإدارى بالمدينة أى المقاطعة الريقية. وكل مجلس 
قسم ينتمى إلى مجلس استهلاك المدينة (أو ريما البلدة ثم مجلس المدينة)؛ وينتمى كل مجلس 
مدينة ومقاطعة إلى مجلس الولاية» وينتمى كل مجلس ولاية إلى المجلس القومى (أو ريما إلى 
مجلس إقليمى ثم إلى المجلس القومى). ويِنِظم هذا الاتحاد المتداخل للمجالس الديمقراطية 
الاستهلاك, تمامًا كتنظيم الاتحاد المتداخل الخاص بمجالس العمال الديمقراطية للإنتاج. 
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تضم اقتصادات المشاركة هذا التداخل لمجالس المستهلكين المختلفة؛ خدمة لفكرة أن 
أنواع الاستهلاك المخلفة تؤثر على جماعات الناس بطرق مختلقة. فلون قميصى يهمنى 
ويهم معارفى الأقريين. أما الشجيرات التى فى المريع الذى أسكن فيه فتهم كل المقيمين فى 
المربع أكثر من غيرهم. وتؤثر نوعية معدات اللعب فى المنتزه على كل من فى الحى. ويؤثر 
عدد الكتب التى فى المكتبة والمدرسين الذين فى المدرسة الثانوية فى المقام الأول على كل من 
فى المنطقة. كما أن تقاطر الأتوبيسات ووحدات المترو ودقة مواعيدها تؤثر فى المقام الأول 
على كل من فى المدينة. ويؤثر التخلص من القمامة على كل الولايات فى الحوض الرئيسى. 
ويؤثر الأمن القومى 'الحقيقى” على كل المواطنين فى البلادء وتؤثر حماية طبقة الأوزون على 
كل البشرية؛ وهو ما يعنى أن اختيارى لمزيل العرق - على عكس اختيارى للون قميصى 
- يهم مياشرة:» وفى المقام الأول» من هم أكثر منى ومن المقربين منى. 


لا يوحى عدم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمشاركة كل المتأثرين بأنشطة الاستهلاك فى 
اككفازهنا يغاب الادارة الذاقة عسي بل إتة فى حال الفاحمى عن افضليات البمقن 
ستكون هناك كذلك خسارة فى كفاءة تلبية الحاجات وتنمية القدرات. ونحن ننظم مجالس 
استهلاك ذات 'مستويات": مختلفة خدمة لسلسلة كاملة من أنشطة الاستهلاك تتراوح بين 
الاكثر خسوضية والاكثر عمومية :ويخصوص كيفية حصول الستولكن عات العلومات 
الضرورية بشأن توافر المنتجات وتأثيرهم فى واقع الأمر على اختيار ما يجرى توفيره. 
وفيما يتعلق بكيفية تحديد اختياراتهم حينئنء ويأية ميزانية ويأى الطرق - لكل من 
الاستهلاك الفردى والجماعى - لابد أن ننتظر حتى نكون قد أوضحنا قدرًا أكبر من البنية 
الشاملة. ولكن ما يمكننا قوله الآن هو أنه ما إن نعترف بأن نشاط الاستهلاك - مثله فى 
ذلك عن عنناطا الانتاع -. احتماعى إلى يكذ كير حتدى يجن ظينا الأصسرلن غلس أن يكون 
اتخاذ قرار الاستهلاك مشاركيًا وعادلاً. وفى هذه الحالة يكون من المنطقى استنتاج أن 
مجالس الاستهلاك ستكون مكونا قَيّمًا فى ذلك الخليط الذى يحقق هذا البدف. 


أهو الإجماع؟ 
ونحن نعد هذا الكتاب فى متتصف " . ١‏ ؟,: يلتزم الكثير من الناشطين الاقتصاديين 
ب"اتخاذ القرار القائم على الإجماع'. وهم يحتفون بخلوه من التراتبء واحترامه المتيادل, 
وانفتاحه. إلا أن المنتقدين لاتخاذ القرار القائم على الإجماع يزعمون أنه غير كفء يشكل 
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مرعب فى كثير من المجالات ويمكن إساءة استغلاله, لأنه يمنح نفودًا أكثر مما يجب للقاعلين 
الأفراد الذين يمكنهم الحيلولة دون تحقيق الإجماع. والواقع أن استخدام الإجماع كاداة 
من أدوات المعارضة اليسارية وما يستتبعه من جدل ليس بالأمر الجديد. فقد ظهر ذلك - 
أو بالأحرى عاد للظهور - منذ حوالى خمس وثلاثين سنة فى “اليسار الجديد" القديم؛ ويعد 
ذلك تلقى تعزيرًا كبيرًا خلال الحركة المنامضة للأسلحة النووية فى الثمانينيات, ثم مرة 
أخرى الآن مع بداية هذا القرن الجديد. 

ولا يقدم اقتصاد المشاركة حكمًا مسبقًا بشكل مؤسساتى على ما ينيغى استخدامه 
من إجراءات من أجل القرارات المتخذة فى مكان العمل أو مجالس المستهلكين. وهو لا يقول 
إنه يجب عليكم استخدام حكم الأغلبية أى الإجماع أو أى إجراء آخر بعينه. قد يكون الأمر 
هو أن العمال والمستهلكين فى الاقمشاركة الحقيقى يختارون اتخاذ القرار القائم على 
الإجماع دائمّاء أو معظم الوقتء أو نادرًا. فهذا هو اختيارهم. أما ما يبينه الاقمشاركة فهو 
أنه ينبغى على الأشخاص أن يضمنوا - بقدر استطاعتهم ويدون استثمار وقت وجهد 
إضافيين - أن يكون لكل فاعل تأثير على النتائج بما يتناسب مع مقدار تأثره هو بها. 

باعتبارنا مشاركين محتملين فى اقتصاد المشاركة, هل نظن أنه من المنطق بالنسية 
للعمال والمستهلكين أن يتخذوا كل قراراتهم من خلال الإجماع؟ لا. فنحن نظن أن الإجماع 
منطقى جِدًا بالنسية لبعض القرارات» ولكنه ليس كذلك بالنسبة للبعض الآخر. وهناك 
جانبان رئيسيان ولكنهما مختلقان إلى حد كيير فيما يتعلق ياتخاذ القرار القائم على 
الإجماع يعتمدان على هذه الرؤية. أحد هذين الجانبين خاص بالعملية: بينما يخص الجانب 
الآخر السلطة الشكلية. 

وتؤكد عملية اتخاذ القرار القائم على الإجماع حوالى عام ١٠١1‏ احترام كل 
الأطراف واستخدام طرق مختتلفة لإعداد المعلومات ونشرها وما يلى ذلك من نقاش وتبادل 
للمعلومات لضمان أن مُدْخَل كل فرد يمكن الوصول إليه والتعامل معه بشكل مناسب. إلا 
أنه من المهم إدراك أن كيفية تجميع المعلومات ومعالجتها شىءء وكيفية توزيع السلطة شىء 
آخر. وهذا معناه أن نقس طرق التاكد من انتشار المعلوماتء والتعبير عن الأفضليات: 
والتعامل مع القضاياء إلى آخره. بالشكل الذى مُستخدم به فى اتخاذ القرار القائم على 
الإجماع المعاصرء يمكن الاستفادة بها حين تُتخذ القرارات بحكم الأغلبية القائم على صوت 
واحد لكل شخص أو بأغلبية الثلثين القائمة على صوت واحد لكل شخص أو بمعايير 
أخرى. والواقع أنه ربما يكون النقاش حول هذه الأمور أبسط لو كان لدينا مفهومان أو 
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اسمان: أحدهما لطريقة النقاش المتبادل وتيادل المعلومات» ويمكننا تسمية ذلك بالإعداد 
المشاركى, والآخر لاشتراط الموافقة القائمة على الإجماع وهو ما يمكننا تسميته بالإجماع. 


وعلى أى الأحوالء فإن المكون الثانى لاتخاذ القرار القائم على الإجماع هو أن يكون 
القرار قد اسثقر عليه. حيث يجب على الجميع الموافقة عليه أو على الأقل يمتنعون عن إعاقته 
ومنع اتخاذه. ويمكن لكل فاعل استخدام حق النقض. والنظرية هى أن الأشخاص (على 
المستوى القردى أو كجماعات) لن يستخدموا حق النقض ضد الخيارات ما لم يكن أثر 
الاختيار عليهم من الضخامة بحيث ينبغى أن يكون لبم الحق فى أعاقته ومنع اتخاذه. بعبارة 
أخرىء فإن منطق اتخاذ القرار القائم على الإجماع الضمنى: والصريح أحيانًاء هو أنه يُسمح 
للجميع بتحديد مدى تأثرهم مقارنة بالآخرينء ويعد ذلك بالتعبير عن المعارضة أو الامتناع عن 
ذلك بما يتفق مع أفضل تقديراتهم لموقفهم. مقارنة يما هو معلن من أفضليات الآخرين 
ووضعهم. وإذا كان فاعل أى جماعة مع بعضها من بين من يتخذون قرارًا ما متأثرين بالقدر 
الذى يجعلهم يعتقدون أن رفضهم للقرار ينبغى أن يهيمن على النتيجة. فحينئزْ سوف 
يعارضه هذا الشخص أو هذه الجماعة أو يعوقونه ويمنعون اتخاذه. وإذا كان لا يعجبهم. غير 
أنهم لا يظنون أنه ينيغى أن يهيمنوا على الاختيار. فسوف يمتنعون فى هذه الحالة عن 
التصويت أو يتجنبون إعاقته ومنع اتخاذه. ويهذا المعنى: يفلح الإجماع بصورة كاملة حين 
يُستخدم بالشكل الذى ينويه الفاعلون المنسجمون مع بعضهم ويحترم كل منهم الآخر. 
وسوف يختار الأقراد أو الجماعات الفرعية - الذين لا تعجبهم النتيجة ويتآثرون باختصارء 
بالقدر التى يبرر البيمنة على النتيجة - إعاقة القرارات. وعند العمل بهذه الطريقة, فإنه حين 
يفشل اتخاذ القرار القائم على الإجماع لا تنيع العيوب من اتباع إجراء غير مرن وغير 
مناسب لاتخاذ القرارء بل تعود إلى سوء تقدير مشاعر البعض أو الأثر المحسوسء أو إساءة 
استغلال أفراد الجماعة لعملية الكشف. ويذلك يصبح السؤال هو: ما مدى احتمال حصولنا 
على تفاعل جيد ونتائج جيدة وليس على تفاعل ونتائج إشكالية. وهل توقعات التفاعل والنتائج 
الإشكالية قليلة فى كل السياقات بحيث تيرر استخدام الإجماع باستمرارء أم أن التوقعات 
تختلف باختلاف الظروف والقرارات بحيث يكون استخدام أساليب أخرى فى بعض الحالات 
أكثر احتمالاً لأن يسفر عن أفضل النتائج يأقل قدر من المشاكل» 


صغير. ولنفترض أننا نقيّم هذه النمط من القرار المتكرر تقييمًا جماعيًا فى مكان العمل 
الخاص بنا ونقرر أنه فى ضوء ما لدينا من وقت لبذا النوع من القرارات. وأوضاعنا العامة 
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المتصلة بهذا النوع من القرارات» وغير ذلك أن هذا هو الوضع الذى يَعْظُم فيه الأثر الواقع 
على كل فرد؛ نتيجة لاستخدام شخص لا يعجيهم: بينما يكون أثر استخدام شخص يعجبهم 
على أى فاعل أقل بكثير. وعلى الجميع أن يعملوا دونما انقطاع على مقرية من الشخص 
الجديدء وإذا لم يعجب أحداء فمن المحتمل أن تكون هذه مشكلة أكثر خطورة إلى حد كبير 
بالنسية لذلك الشخص من كون تأبيد كل شخص غيره للتوظيف ميزة. 


لذلك, قنحن نقرر فى مجالس العمال الخاصة بنا أنه بالنسبة لكل توظيف جديد فى 
أماكن عملنا الصغيرة - حيث يعمل الكل على مقرية من بعض ويعرف الواحد مثا الآخر 
<سيكون لكلرمن يسارك حو النشون وقد ركون اباس التوجيون التصوين هاندا 
بحاجة إلى ثلاثة أرباع الأآأصوات؛ لإقرار توظيف أحدهم لشخص ماء ولكن أى معترض 
يمكنه منع التوظيف المقترح بغض النظر عن عدد المؤيدين له. ولا يجرى تعديل قواعد 
التصويت لكل وضع جديد من أوضاع التوظيف, ولكنها لا توحى بقاعدة عامة تطيّق على 
كل أنماط القرار الأخرى. وبدلا من ذلك تكون هذه قاعدة سيق الاتفاق عليها تختص تحديدًا 
يقرارات التوظيف. 

ولنلاحظ أن هذه القاعدة تُختار؛ لأنها تجعل الحياة أيسر لا أشق: ذلك أنها تقترب 
بشدة مما نظن عمومًا أنه سيكون المدْخْل المناسب لكل شخص مشارك. ويالتالى يقلل تعقيد 
التوصل إلى النتيجة المرغوية بمجرد أن تبدأ مداولاتنا. ولا يكون على الشخص الذى يشعر 
بضيق شديد من التوظيف الجديد إقناع الجميع بصحة قلقه وجعلهم يصوتون حسب هواه 
كذلك. فهو قلق وكفى. فليس مطلويًا منه أن يوضح السبب. كما أنه يتمتع بحق النقضء لأن 
معارضة الشخص بشدة للتوظيف يفوق تأييد التوظيف. وليست هناك ضرورة لأن يشارك 
الجميع فى حساب خيالى متبادل لتقرير ما إذا كان من حقهم أن تكون لبم الكلمة العلياء 
وإن كان بإمكاتنا بطبيعة الحال تضمين طرق مختلفة لتوصيل المشاعر وغيرهاء كما هو 
الحال بالنسبة لأى إجراء. 

لكن لنفترض أننا تينينا بدلاً من ذلك أسلوب حكم الأغلبية القائم على صوت واحد 
لكل شخص فيما يتعلق بقرارات التوظيف. فى هذه الحالة يجب على الشخص الذى يشعر 
أن المدْخّل الجديد سيجعل حياته بائسة أن يقنع أغلبية الآخرين باحترام مشاعره القوية 
والتصويت حسب هواه. وفى حالة فشله فى إقناعهمء لن يكون لمشاعره القوية أثرها 
المناسب على القرار النهائى. 

يميز المقارنة السابقة شىء لافت للانتباه. فقى هذا النمط المحدد من القرارات 
يتضح أن أسلوب الإجماع (ليس أساليب التوصيلء وإنما نظام التصويت نفسه) يمكن أن 
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يسفر عن نتائج حتى فى وجود قدر من التعاطف وقدر من توصيل الأولويات والتسوية أقل 
مما يقتضيه تصويت حكم الأغلبية البيسيطة. وقى هذه الحالة فإن أسلوب صوت واحد لكل 
شخص هو الذى لن يسفر عن سلطة اتخاذ القرار المناسية لكل فاعلء إلا إذا مسوى 
الفاعلون الخلاقات بطريقة بناءة جدًا لمصلحة يعضهم البعضء نتيجة لعملية مناقشة 


موسعة. 


الدرس واضح. فبطبيعة الحال يكون من المفيد وجود هذه العملية دائماء وإن كان من 
الممكن قضاء أطول وقت فى الاتصال والبحث المتبادل مما تبرره أهمية القرار. إلا أن 
إجراءات القرارات المختلفة سوف تؤثر يصورة أو بأخرى على وجود عملية كاملة ومسوف 
تصل إلى تمثيل أفضل أو أسوأ لإرادة الفاعلين المشاركين بسرعة تقريبًا وبسهولة تقرييًا. 
وقد تكمقق النعض تقوة متتاسسن وطريقة تكان تكون آلية ويفشمل التاوزة شدينة الئقة الت 
يعوديها كل فاعل فى حَسَوء معرفة ازاء التخرين زاستتدادهم القتوى للمدال تاحية 
أفضلياتهم. والمفارقة هى أنه إذا كان أنصار الإجماع يريدون أن يقولوا إنه مفيد لأنه يجبر 
الفاعلين على تسوية الخلاقات بشأن اختياراتهم بما يتفق مع تقديراتهم اللشتركة لبعضهم 
بدلاً من مجرد الرجوع إلى أفضلياتهم. ويعد ذلك ينبغى عليهم فى الواقع اختيار حكم 
الأغلبية القائم على صوت واحد لكل شخصء وليس الإجماعء من أجل قرار مثل التوظيف. 
والمفارقة الثانية هى أن هذا ينقض على وجه الدقة نمط المنطق الذى نظن أنه على المجلس 
استخدامه فى إجراءات اختيار القرار. 

ونحن نرى أن النتيجة النهائية هى أنه ينبغى اختيار العمليات التى نستقر عليها 
للإعداد للقرارات ومناقشتها واتخاذها فى نهاية الأمر؛ كى نصل إلى أعلى مستوى متناسب 
من الأخذ والعطاء والبحث والفهم المتبادل» وكذلك مع التأثير المناسب لأهمية القرار والوقت 
المتاح. ولا ينيغى منع الاتصال عن طريق اختيار إجراء يفشل فشلا ذريعًا إذا عجز 
الاتصال عن تحقيق الأفضل مجيرًا الأشخاص على قضاء وقت فى التداول أطول من الوقت 
الذى يتطلبه إجراء آخر. بعبارة أخرىء ينيغى أن يكون إجراء التصويت المستخدم أقرب ما 
يمكن إل تيسيو السلطة التناشية بشكل مباشز: بحيت إذا لم تعمل عطلية السائدة بطريقة 
صحيحة لحق بالعملية أقل قدر من التشويه؛ بسبب قصور الاتصال. 

من المفترض أن من يؤيدون الإجماع دائمًا يشعرون بدلاً من ذلك أنه ينبغى علينا 
اختيار الأسلوب الذى يقتضى عملية جيدةء ذلك أن علينا بذل جهدًا كبيرًا فى إيجاد عملية 
جيدة دائمّاء وإلا فإننا سوف نحقق نتائج مخيفة. ولذلك قمن المفترض أن من يدعون إلى 
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استخدام حكم الأغلبية القائم على صوت واحد لكل شخص فى كل مكان يقولون شيئًا مثل 
ليكن لدينا توجه منتصف الطريق. ولكن لماذا يكون لدينا توجه واحد بأى حال من الأحوال؟ 
ففى بعض الأحيان يكون إجراء ما هو الأفضل وفى أحيان أخرى يكون إجراءٌ يختلف عنه 
هو الأفضل. فلماذا نصدر حكمًا مسبقا على الاختيار يتخذ صفة العمومية قى مقابل 
تسويته بطريقة مختلفة فى كل موقع مختلفء إن كان مناسيًا؟ 

تدل التجرية على أن الفرق بين التأييد الدائم للإجماع أو حكم الأغلبية القائم على 
صوت واحد لكل شخص أو أى خيار آخرء أو تأييد الإجراءات المختلفة الخاصة بالأوضاع 
المختلفة. أمر ليس من السهل رؤيته. ولذلك دعونا نمعن النظر فى نوع مختلف من القرارات 
لزيادة توضيح الأمر بعض الشىء. 

لنقل إن علينا أن نختار من بين خيارات الاستثمار فى مكان العمل. قد تتخيل العمال 
فى مجلس العمال يبحتون أسلوب إجماع خاض بهذا النمط من القرازات ولكنهم لا يواققون 
عليه, لأنه قد يكون صعبًا عند التطبيق وقد تؤدى أية أخطاء بسهولة إلى نتائج ضارة. 
وبالنسبة للاستثمار قد تكون الإجراءات غير القائمة على الإجماع أيسر فى التفاعل وأقل 
احمالاً للانتمان عن الآحنيازات الأقشل: يسن الأخظاء اوسؤءالشة مخ حادب أى 
شخص مشارك. 

على سبيل المثال» لنفترض أن هناك اقتراحًا بتركيب جهاز تدقئة جديد. لابد بعد 
المناقشة من وجود قرار. وفى وجود أسلوب الإجماع يمكن لأى شخص إعاقة أى خيار لأى 
سبب من الأسبابء ولكن إذا كنت تضع القيام بذلك فى اعتبارك: فكيف تعرف إن كان لك 
الحق الأخلاقى فى إعاقته أم لاء طبقًا لحجم الأثر التسبى للقرار عليك؟ إن عليك فى سياق 
النقاش أن تقرر بنفسك إن كان مبررًا لك نقض الاختيار طيقا لكثافة مشاعرك ومشاعر 
الآخرين أم لا. ومع وجود عدد قليل من الأشخاص الموثوق يهم وما يكفى من وقت» ومع تندفق 
المعلومات الدقيقة, قد يكون الإجماع هو الأمثل, ولكن بدون أن تعمل هذه الملامح بطريقة 
أقرب للكمال. سوف يكون فى استخدام الإجماع لبذا النمط من القرارات إثارة للمشاكل. 

مع إدراك العمال لذلك, فإنهم قد يقررون أنه من الأفضل إصدار حكم مسبق يأن 
عليهم فى حالات خيارات الاستثمار أن يختاروا الأسلوب المثالى حيث يكون لكل عامل 
صوت والأغلبية هى التى تحكم, ولكنهم يسمحون بقوة كذلك لأية أقلية معارضة بتأجيل 
اتخاذ القرار مرتين على الأقل؛ لإجراء المزيد من المناقشة. والمهم فى الأمر هنا هو أن العمال 
قد يقررون أن شيئًا آخر غير الإجماع (وهو ما يسمح بحق النقض الفردى) يقترب أكثر من 
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التوزيع الصحيح للنفوذء ولبذا السبب يجعل أمام الفاعلين صعوية أقل قى الاختيار بين 
التعبين:باعتدال أويقوة عن افضلياتهم؛ كن ييلغ الجميع اللذخل الصحيح التتاسب: 


والآن: ددن فخا ما تصنت «الكمال: لذاك فالسترحن (لتوضيع هته النقطة) أن 
عافلاً سوف يموت !3 :اتخفضت درحة الحرارة عن ا فهؤتهانده يتما يكون فئ حالة نه 
بأس بها عند ٠‏ وما فوقها. من الواضح أنه لن يواجه أية مشكلة فى ظل الإجماع لبيان 
أفضليته المكثفة, حتى ولو كان هناك عيب فى تبادل المعلومات. ولكى يدر القرار بطريقة 
صحيحة فى أسلوب حكم الأغلبية القائم على صوت واحد لكل شخص.ء لابد أن تعطى 
المناقشة (أو ريما القواعد العامة الخاصة بالإعاقات) ذلك الشخص حقه الإضافى. ولكن 
رأى الجماعة التى تختار حكم الأغلبية بالنسبة للقرارات هو أن درجة الحساسية المطلوبة 
للأسلوب المختار عند تقرير الاستثمارات والضرر الذى يقع نتيجة للعملية الرديئة سوف 
تكون فى الغالب الأطم أقل من درجة الحساسية المطلوية والضرر الذى قد ينشأ عن الأخطاء 
لو كان حساب قرازات الاستثمار بالإجماع. 


المهم فى هذا كله هو أن نرى أن إجراءات اتخاذ القرارات وطرق الاتصال مرنة 
قسنت غانات فى عد ذانها فهى وسافل إلى غاية ذات كتين متناسي يَعوَم على العلومات 
ومشاركى ويتسم بالكفاءة. ويترتب على ذلك أنه ينيغى علينا مراعاة المبادئ بشأن الغايات 
وليس بشأن الوسائل. 

الشىء الذى ينشا عن ذلك هو أنه فى كل أتفاط اتخاذ القران إذا عمل الجميع 
يظريقة 'مكالية بع القبادل الكامل للمعاوم ات والشاعن التاشية. سسوف يصلون إن قزارات 
مثالية. ذلك أن العملية الكاملة زائد الأشخاص الكاملين زائد أى نظام لاتخاذ القرار تسفر 
بأى حال من الأحوال عن قرارات تتصف بالكمال. 


لنتأمل حالة اتخاذ قائد واحد للقرار. يستمع القائد للجميع: ويحسب كل الآثار 
والأفضليات حسايًا كاملاًء ويقرر النتيجة الكاملة, ويضمّن اختياره إرادة كل الفاعلين بما 
بعكانسي مم كيقية لوهم بالقيجة. وفى إطان :حكم الأظبية القائم على ود بواحد لكل 
شخص يصل الجميع إلى نفس المعلومات, ويمكنهم التعبير بحرية عن أنفسهم.ء ويعد ذلك 
يعدلون تصويتهم بحيث يكون مجموع الموافقين والرافضين مناسيًا. أى يحدث الشىء نقسه 
فى إظان الاجماع بالطيع:حية ينميى الحميم اخنيا راتهم لتارية نتيجة امنا الست الوضتون 
إليها فى ضوء أثر ذلك على الذات وعلى الآخرين. 
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بعبارة أخرىء فإنه إذا كان الفاعلون فى أى مشروع قادرين نتيجة التبادل الحر 
للمعلومات والمشاعرء على أن يقرروا بدقة كاملة مَدْخَلهم ومدْخَل الفاعلين الآخرين المناسب»: 
ويعد ذلك عند سماع أولويات الآخرينء وإذا حدد كل فاعل بدقة وإنصاف إن كان ينبغى أن 
يحرز هؤلاء الذين فى معسكر الموافقة الشاملة قصب السبق أم لا؟ وإذا كان التصويت 
بالموافقة يصون موافقاتهم والرفض يلغيها أم لا؟ فسوف تأتى كل الاختيارات بطريقة مثالية 
وبالإجماع: بغض النظر عن صفة إجراء التصويت المستخدم. 


بهذا المعنى» وعلى فرض معيارنا الخاص بالإدارة الذاتية» يكون الوضع النظرى فى 
أى نظام متطابق. ذلك أن على هؤلاء المشاركين أن يقيّموا المشاعر والأقضليات والمعلومات, 
ومن ثم يقررون ما يجب عمله بحيث يعكس بشكل جماعى الإرادة المتراكمة الخاصة يكل 
فاعل بما يتفق مع المعيار القائل بضرورة تناسّب مُدْخَل اتخاذ القرار مع تأثر الشخص. 
وفى كل الحالاتء ومع كمال العملية والاختيار» لا يكون الرفض النهائى أو الموافقة النهائية 
قرارًا فردياء فحسب يقوم على مشاعر الشخص, بل يعتمد على ما إذا كان هؤّلاء الموافقون 
أو المعارضون يرون أن مستوى سلطتهم المشتركة مبررًا لاختيارهم أم لا. وإذا كان الأمر 
كذلكء فإنهم يصرون عليه. أما إذا لم يكن كذلكء فإنهم يتراجعون عنه. 

ويذلك هل يكون الاقتناع فحسب هو ما يحدد أى الأنظمة نستخدم للوصول إلى 
النتائج» حيث يكون الاعتبار المهم الوحيد هو عملية تبادل المعلومات والمشاعر والأفضليات 
مع استعداد العاطلت لض والعترام عمق مناخ اللخريق ورادهع فى السرقي عات 
السلطة الصحيحة المتناسبة لكل منهم؟ لا. ازيل اومن الهم تن جالع الواقع إصدار حكم 
مسيق على أنماط بعينها من القرارات وتقرير أنه من الأفضل التعامل معها بعمليات اتخاذ 
قرار معينة» وعدم الاعتماد على إعادة تقييم كل منها باستمرارء أو على استخدام أسلوب 
ثابت لكل شىءء وهو الأسوأ. ولكن لماذا؟ 


الأستيات الأساية لتمضريق الأسلون الرهي: 

)1( من المرغوب فيه الاقتراب قدر المستطاع من التحديد مقدمًا لأقضل طريقة نجعل بها لكل 
شخص مشارك فى القرار القدر المناسب من التأثير عليه. بحيث نقلل الحاجة إلى تغيير 
كل فاعل لصوته المعلن» ليس فى ضوء أفضلياته فحسبء بل أفضليات الآخرين كذلك» 
ونبسّط العملية يكاملها. كما أنه من المسلم به كذلك أن أحدًا لا يعرف مصالحى قدر 
معرفتى أنا لبا؛ ما لم أكن طفلاً أو مختلّ عقليًا . 
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(1) من المرغوب فيه تقليل مدى إبعاد أى فاعل للقرارات بطريقة غير مناسية عن حق اتخاذ 
القرار المتناسب المثالى» سواء أكان ذلك نتيجة للأخطاء غير المقصودة: أم التحيز 


تحن لا نختار دائمًا وجود عملية اتصال كاملة مع وجود أذكى وأوعى شخص 
لاتخاذ القرار التهائى من جانب واحدء أو قيام شخص نختاره اختيارًا عشوائيًا بذلك؛ ومن 
المؤكد أنه ما من نصير للإجماع يؤيد ذلك. ولكن لما لا يحدث هذا؟ إنه ينطوى على أحسن 
عملية سابقة القصووت يمكتنا تتظيمهاوإذاافلنا آنه يمكن للجميع هن خلال هته الفمليات 
التوصل إلى التقييمات الكاملة للمّدْخّل الصحيح الخاص بهم ويكل من عداهمء فحينئذ يكون 
الجميم فى وطيع يمكنهع من اتهاذ القراق الصحيع: فلماذا إذخ لاأنسفع لآئ شخص يان 

يفعل ذلك؟ إننا لا نفعل ذلك لأريعة أسباب وجيهة: 

)١(‏ ليس صحيحا أن كل شخص سوف يعرف على وجه الدقة وضع كل إنسان غيره. ولا 
يمكن لغيره معرفة وضعه على وجه الدقة. ويمكن أن تكون العقبات مسألة افتقار غير 
ضار للفهم؛ أى مصلحة ذاتية وتحين أشد ضررًا. 

(؟) وحتى إذا عرف الأشخاص رغبات الآخرين والأثر النسبى للخيارات موضع البحث» 
فليس صحيحا أن الجميع سوف يتصرفون بأمانة. 

(؟) عن طريق اتخاذ شخص واحد للقرار النهائى, سواء أختير عشوائيًا أو بأية طريقة 
أخرى, فلن يكون هناك سجل للمعارضين للقرار. ذلك أن لدينا الموافقة النهائية أو 
رفم النهاتي::ولنين لهنتا: مسقو زاتما واستؤل داكم لوجو الألية وآزائها ينكينا 
الرجوع إليه. وليس هناك اتجاه لتمكين الأقلية كى تجرب بدائل أخرى. أو حتى لتذكر 
وجود الأقلية فى حال ظهور صعوبات تتعلق بالقرار قيما بعد. 

(4) نعرف من الناحية العملية أن اتخاذ القرار من جانب واحد يؤول إلى مشاركة تنقص 
باستمرار وابتعاد عن الإدارة الذاتية الحقيقية. 


ولكن رقاطن تفويض شحعن ولحذ اععّاذ القرار الثمائن بين لنا آن الاساليب 
المختلفة لبا مزايا مخظلفة فى أوضاع مختلفة, وهذا هو السيب فى أن الاقمشاركة لا يصدر 
حكمًا مسبقا بشأن كيفية اتخاذ القرارات» وإنما يقدم فقط معيارًا أو هدفا عامًا فيما يتعلق 
بمدّخل الإدارة الذاتية والمشاركة. 
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ونحن نظن أن أنصار الإجماع يؤيدونه على وجه الدقة لأنه إذا كان لابد من وجود 
طريقة واحدة فقط تعلو على كل ما سواها من طرقء فإنهم يبحثون عن الطريقة التى تعزز 
الشاركة اكثز من غيرها وتسمح يظهور السلطة التاسبة؛ على الأقل فى الجماعات متوسطظة 
الحجم. وردنا على ذلك هو أنه يجب آلا يكون هناك أسلوب واحدء ولا ينبغى ذلك. 

وهكذا فإن المحصلة النهائية لبذا الفصل بسيطة:. مهما كان تعقد الحالات المتعددة 
ومنطقها المحدد الذى يتضح. ولتيسير وتنظيم اتخاذ قرارات العمال والمستهلكين بالتوافق 
مع هدف الإدارة الذاتية. يدخل الاقمشاركة المجال فى مستويات متعددة من أصغر فريق 
عمل أو الأسرة إلى أكبر صناعة أو ولاية, وما بعد ذلك. ويحتاج القاعلون المشتركون إلى 
المعلومات المناسية» ولابد أن يكونوا على قدر مناسب من الثقة والتمكين والمهارة. وينبغى أن 
يستفيدوا من إجراءات اتخاذ القرار وطرق الاتصال فى مجالسهم حين يرونها مناسبة, 
حيث يعدلون هذه الطرق قدر استطاعتهم حسيما يتصل بذلك من وقت ومشاكل وطبقا 
لاحتمالات الخطأ وإساءة الاستغلال والسعى للحصول على نفوذ اتخاذ القرار القائم على 
المعلومات بما يتناسب مع درجة تأثر كل شخص بنتائج اتخاذ القرار. 
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عناا قن الفانة: لمن متاك أعيللة فى ميك الدفاتن الكامن القند 
المزدوج؛ لمتايعة الرضا وإفساد الأخلاق. وليس هناك قيد دائن لمشاعر 
قيمة إلذات والثقة: ولأ هيه شدية لشاغر عتوم التفم واتعدام القرمنة: 
وليست هناك بيانات شهرية أو ريع سنوية أو حتى سنوية للفخرء وليس 
هناك حساب ختامى للإفلاس حين يشعر العامل فى النهاية أنه لا يمكنه 
مها لوق الأحوال همل اع عبر كرولا مستعق إى شدء اففدل. 


باريرا جارسون 


أثبتنا أنه ينبغى أن تنظم مجالس العمال أماكن العمل وتديرهاء وأن هذه المجالس 
سوف تكون كذلك الوسيلة التى تعلن من خلالبا أقضلياتهم فيما يتعلق بطول الوقت الذى 
يرغبون العمل فيهء وما يرغبون فى إنتاجه: والأدوات والأساليب التى يرغبون فى 
استخدامهاء وهلم جرا. وقلنا إن العمال فى مجالسهم على مستويات مختلفة من الفرق 
الصغيرة إلى الصناعات الكاملة سيكون لبم التأثير المناسب على اتخاذ القرار. ولكن هناك 
مسآلة لابد من حلهاء وهى ماذا يعنى اقتراح أنه ينبغى أن يكون لأحد عمال خط التجميع 
الذى يكدح فى عمل متكرر طوال اليوم: أو مسئول مالى يراقب معلومات مكان العمل 
وميزانياته, أو مدير يشرف على أنشطة عشرات العمال الروتينيين تأثير متساو على اتخاذ 
القرارات الخاصة بأنشطة الشركة التى يعملون جميعًا فيها؟ 
ليست كل الأعمال مرغويًا فيهاء وحتى فى المجلس الديمقراطى شكلاًء إذا كان هناك 
بعض العمال الذين يؤدون فقط أعمالاً روتينية تخدر عقولبم وأجسادهم؛ وعمال آخرون 
يقومون بأعمال جذابة وممكنة لا تجعل أرواحهم مشرقة وتثير انتباههم فحسبء بل تمدهم 
كذلك بالمعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الذكى؛ فإن فى القول بضرورة أن يكون 
المجموعتين تأثير متساو على القرارات إتكار للواقع. صحيح أن المجالس الديمقراطية 
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تشاع على حدق الطوزي الفى سكن قن المشارعة وقميعخ الناس مشر سيا ع 
القراراتء ولكن لابد من شىء آخر لمساواة مهام العمل اليومية مقايل تأثير خبرة الناس 
العملية على قدرتهم على المشاركة وإصدار الأحكام القائمة على المعلومات. فإذا كان لدى 
بعض العمال معلومات ومسئولية أكير باستمرار فى أعمالبم» فسوف يهيمنون على قرارات 
مكان العمل ويذلك يصبحون 'طبقة المنسقين الحاكمة. حتى وإن كانوا يعملون فى مجالس 
مسمفراظية ولا ولك عاق العيل جلكنة خاصلة 

إن الترياق الذى يقدمه الاقمشاركة لتقسيمات العمل الخاصة بالشركات التى 
تفرض التقسيم الطبقى هو أنك إذا كنت تقوم لبعض الوقت كل يوم أو كل أسبوع يعمل منفر 
ويحرم بصورة كبيرة من السلطة ينبغى عليك أن تقوم فى وقت آخر بأعمال لطيفة ومُمكنة. 
وعمومّاء لا ينبغى للناس القيام بأعمال روتيتية ومنفرة أو أعمال ذهنية وممككنة طول الوقت, 
بل ينبغى أن يكون لدينا خليط متوازن من الأعمال. 

لا يعنى هذا أنه يجب على كل شخص أن يؤدى كل عمل فى كل مكان عمل. فلا يجب 
أن يكون الشبخصن تقدبه طببيًا ومهتدستًا وتاقدا ادنيّاء ولا يعمل من باب اول فى كل عمل 
متخيل فى مناحى الاقتصاد المختلفة. وهؤلاء الذين يجمّعون السيارات اليوم لا يجب أن 
يجمّعوا أجهزة الكمبيوتر غدًاء ومن ياب أولى كل منتج يمكن تخيله. كما لا يتبغى لأى 
شخص يعمل فى مستشفى أن يجرى جراحة فى المخ وكذلك كل وظيفة أخرى من وظائف 
استشفى. فليس:البدف فى الغاء تفسينات العمل: يل ضما أنه خلال مدة زمنية معقولة 
ينيغى أن يكون للأشخاص مسئولية عن مجموعة معقولة من الأعمال التى يمكن تدرييهم 
عليها تدريبًا صحيحاء بحيث لا يستمتع أحد بميزات دائمة فيما يتعلق بالآثار الممكنة لعمله. 

ولا نقصد يذلك أن يكون لدينا أطباء ينظفون مياول السرير من حين لآخرء ولا 
سكرتيرات يحضزن إحدى حلقات البحث من نين لآخر. إن السير فنى الحئ الفقي رلا 
يلحق العار بالشخصء كما أن التسلل إلى النادى الريقىء لا يمنحه مكانة رفيعة. والأعمال 
قصيرة المدى فى ظروف بديلة - سواء أكانت أدنى أم أعلى - لا تصحح الظلم طويل 
المدى فى المسئوليات الأساسية. ونحن نعنى؛ بدلاً من ذلكء أن يكون لكل شخص مجموعة 
من الأعمال التى تشكل معًا وظيفته. بحيث تكون الآثار الشاملة لتلك المجموعة ككل فى 
متوسطها كتلك الآثار الشاملة الخاصة بتمكين كل الوظائف الأخرى. 


يل إنه بالنسبة لمن يؤدون العمل التخبوى ققط فى مكان عمل ماء لن يكون قيامهم 
يعمل روتينى فى مكان عمل آخر تحديًا لتنظيم العمل التراتبى فى أى منهما. فنحن بحاجة 
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إلى تركيبات عمل متوازنة من أجل المرغوبية والتمكين فى كل مكان عملء وكذلك ضمان أن 
يؤدى العمال توليفة من الأعمال التى تتوازن عبر مكان العمل. وهذا وحده هو الذى يوفر 
تقسيم العمل الذى يمنح كل العمال فرصة متكافئة للمشاركة فى اتخاذ القرارات الخاصة 
بمكان العمل والاستقادة منها. وهو وحده ما يخلق تقسيم عمل لا يؤدى إلى فروق طبقية بين 
من يصدرون الأوامر باستمرار ومن يتلقون الأوامر ياستمرار. 


ويما أن التمكين المنفصل فى العمل يدمر بإصرار الإمكانيات المشاركية ويخلق 
الفروق الطبقية, بينما يمكن تعويض الفروق فى نوعية الحياة فى العمل تعويضًا عادلاً عن 
طريق المكافأة المناسبة, فسوف نركز بصورة أكبر على التمكين فيما تبقى من هذا الفصل. 
ذلك أنه من الناحية العملية قد لا يكون هناك فرق كبيرء لأن موازنة التمكين قد تقطع بنا 
شوطا كيرا فى اتجاء نواؤئة نوعية الحياة. وعتى الى الأهوال قا شقان اسع سو 
تعود للظهور أثناء تقدمنا فى فصول أخرى. 

بداية. يكاد كل إنسان يدرك أن الأعمال التقليدية فى سياقات الشركات المألوفة 
تجمع بين أعمال لبا نفس الصفات الكيفية, بحيث يكون لكل عامل مُرِكُبِ أعمال متجانس 
ومؤدع طم الحاتن مسدوى راذا من الول وفنى الفايل» فإنه معنا ورا دالشكين 
المناسبء يقدم اقتصاد المشاركة مُرِكُبات عمل متوازنة بحيث يؤدى الجميع عادة الكثير من 
مستويات الأعمال. ويكون لكل عامل اقمشاركى حزمة من المسئوليات المتنوعة. وحزمة كل 
شخص تعده لآن يشارك كند لكل شسخص غيره فى اتخاذ القرار قى مكان العمل 
الديمقراطى. 

قد يكون هذا وقنًا مناسيًا؛ لبيان أننا نُْضَمّن الجزء الثالت من هذا الكتاب الكثير من 
تقاصيل الحياة اليومية, بما فى ذلك بيان أماكن العمل ووحدات المستهلكين الافتراضية؛ 
لإيضاح المكونات الأساسية الخاصة يآثار اقتصاد المشاركة المحتملة. بل إن توضيحًا أكبر 
متاح على العنوان الإلكترونى 91/17797/.083566012.018؛ ونحن فى هذا الفصل نلقى الضوء 
فقط على الطابع النظرى الأساسى للمسآلة. 

على أية حالء فإننا نأمل فى أن تبدأ الفكرة فى التبلور. ويمكننا مع وجود أسلوب 
رأسمالى تقليدى لتحديد الوظائف تخيل شخص يكتب قائمة بكل الأعمال التى يمكن القيام 
بها فى مكان العمل. وحينئذ يمكننا تخيل شخصا يعطى كل عمل درجة من ١‏ إلى "١‏ وكلما 
ارتقعت الدرجة كان التمكين أكبرء وكلما قلت كان أشد قتلاً وتسفيهًا. وهكذاء فإن لدينا فى 
هذه التجرية المئات وريما الآلاف من الأعمال المفككة التى نخلق منها وظائف حقيقية. فلا 
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يمكن لعمل واحد أن يشكل وظيفة كاملة. فيعض الوظائف قد تشمل بضع أعمال وحسبء. 
ويشمل اليعض الآخر الكثير منها. وحين نتبنى أحد أساليب الشركاتء فإن كل وظيفة 
محددة تكون حزمة من الأعمال: ولكن كل عمل فى هذه الحزمة له على وجه التقريب نفس 
التقدير الخاص بكل الأعمال الأخرى. ونتيجة لذلك, قد يتضح حصول حزمة وظيفة الشركة 
على تقدير تمكين متوسط مقداره ١‏ أو ١5‏ أى .2١‏ ويمكن أن يكون المتوسط هو أى عدد على 
مدرج التقدير ولكن الوظيفة نفسها سوف تتكون من حزمة متجانسة إلى حد ما من الأعمال 
المقيّمة ينفسن الدرجة قرييا . تعيازة اخري :سوق تسق الرظرقة لين لوضع داخل تراتب 
من ١‏ إلى ٠١‏ وسوف تكون كل الأعمال المكونة لبا على تلك الدرجة:» أو أعلى منها أو أدنى 
قليلاً. وبذلك تحصل روز 12056 تحصل فى الغالب على أعمال تقديرها 5 مع بعض الأعمال 
التى تقديرها ؟ و1. ويحصل رويرت 105616 فى الغالب على أعمال تقديرها ١1/‏ مع بعض 
الأعمال التى تقديرها ١7‏ و18. 


لنفترض الآنء أننا غيرنا مكان العمل المشاركى. فى هذه الحالة ستكون فروق قليلة 
فى الأعمال بسبب التحول إلى نمط جديد من الاقتصادء وذلك لأسباب سنكتشفها ونحن 
نمضى قدمّاء ولكنها قائمة طويلة مع ذلك. فهناك فروق بين الآعمال من ناحية آثارها 
التمكينية» تمامًا مثلما يرتب الاقتصاد الرأسمالى ونحن كذلك, كل عمل منها من ١‏ إلى ١١‏ 
(وإن كان عدد ما هو فى الطرف الأدنى أقل من ذى قبل) . إلا أن تجميعها فى وظائف 
اقمشاركية يتغير تغيرا كبيرًا “قدلا من تجميع حومة م اعمال تفديرهًا 1١‏ فى وظيفة 
تقديرها 1 وحزمة من أعمال تقديرها 16 فى وظيفة تقديرها ١16‏ توجد فى كل وظيفة الآن 
توليفة من الأعمال متعددة المستويات بحيث تكون كل وظيفة فى مكان العمل يها نفس 
متوسط الدرجات. وقد يكون مكان العمل منجم فحم والمتوسط هو 6؛ أو ريما يكون مصنعًا 
والمتوسط ", أو مدرسة والمتوبسط١١.,‏ أو مركز أيحاث والمتوسط ١5‏ . ومهما كان متوسط 
الوحدة فإن كل من يعمل هناك له وظيفة تفضى توليفة أعمالها إلى المتوسط نفسه. ففى 

منجم الفحمء حيث المتوسط 5: قد تكون الوظائف يها أعمال تقديرها جميعًا 5: أو ريما 
تكون إحدى الوظائف يها بعض الأعمال التى تقديرها لاو؛ و" ولكن متوسطها 4. وفى 
مركز الأبحاث قد يكون لدى شخص ما أعمال كلها بتقدير 15» أو قد تكون ؛ أو 0, أو 
حزمة من الأعمال التى تقديرها ١7‏ أو ١5‏ أو ١١‏ أو ١4‏ أو .؟. المهم هو أن لكل عامل 
وظيفة, وكل وظيفة بها أعمال كثيرة. وتتناسب الأعمال مع العامل والعكس صحيع. ويذلك 
تتجمع الأعمال فى أجندة معقولة من المسئوليات. والأثر التمكينى المتوسط لإجمالى الأعمال 
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فى أية وظيفة فى أى مكان عمل هو نفس متوسط التمكين الخاص بكل الوظائف الآخرى قى 
مكان العمل هذا. وحين يجتمع العمال قى مجالس العمال الخاصة بهم. سواء أكانت 
مجالس فرق عمل أم وحدات أم مكان العمل بالكاملء لا تكون هناك مجموعة فرعية من 
العمال الذين أعدتهم ظروفهم إعدادًا أفضل وجعلتهم أكثر حيوية وأمدتهم يقدر من 
المعلومات والمهارات المناسية يزيد عما لدى غيرهم؛ بحيث يكون من المتوقع أن يهيمنوا على 
النقاش والنتائج. وتجرى تسوية الإعداد للمشاركة فى المقام الأول بناءً على الاشتراك فى 
الحياة اليومية الخاصة يمكان العمل. ويطبيعة الحالء فإنه فى الظروف الواقعية لا تكون 
إجراءات موازنة الوظائف ينفس الدقة التى بِيّناها أعلاهء ولكنها تنطوى على تشابك واندماج 
مطردين فى الوظائفء حيث يضع العمال تقديرات للتوليفات الشاملة ويجعلونها متوافقة مع 
بعضها عن طريق تكييق التوليفات بسهولة أكثر من تقسيم الأعمال وكأنها من قائمة عملاقة 
ما. إلا أن الصورة الخيالية تنقل واقعًا قايلاً مناسبًا. 


والآن. سواء أكان وجود مُرِكّبات عمل متوازنة كافيًا أم لاء وسواء أكان يجعل 
الوظائف الاقتصادية مكتملة وعلى مستوى عال من القدرة أم لاء وسواء أكان متوافقًا مع 
مؤسسات اقتصاد المشاركة الأخرى أم لاء هذه جميعها أمور لابد أن تنتظر حتى نقدم 
صورة أكثر اكتمالاً للنظام برمته. ولكن ما يجب بيانه الآن هو أنه إذا اتضح أنه مفضل 
ومرغوب فيه. فليس هناك قانون من قوانين الطبيعة أو "تعريفات الوظائف". يمنع القيام بما 
اقترحناه للوصول إلى درجة على قدر كبير من المعقولية لتحقيق الغاية التى ننشدها. وهو 
بطبيعة الحال؛ لن يكون عملاً كاملاً. فليس هناك تقييم كامل للأعمالء وبالتالى ليست هناك 
موازنة تتصف بالكمال. فهذه ديناميكية اجتماعية يضعها البشر فى ظروف معقدة. إلا أنه 
يمكننا فى غيابٍ الكمال أن نوازن مُرِكُبات العمل فى كل مكان عمل موازنة جيدة بتعديل 
النتائج بحيث نصل بمرور الوقت إلى تخصيص عادل. ومع هذاء فإنه حتى مع اعترافنا 
بقدرتنا على تحقيق ذلك. بل وافتراض الكقاءة والتوافق مع سائر مناحى الاقتصاد (التى 
سنتناولبا فيما بعد), لا تزال هناك مشكلة. 

لابد من إضافة توضيح ما لنتحاشى الخلط المحتمل. فليست موازنة التمكين عبر 
الوظائف مثل موازنة كمية القكر اللازم لتلك الوظيفة ونوعه. أى أنك إذا كتبت شيئًا من 
الفيزياء النظرية شديدة التجريد التى لا يفهمها سوى اثنان آخران على وجه الأرض. لا 
يكون نشاطك بالضرورة أكثر تمكيئًا إلى حد كبير من مساعدتى فى تحديد أفضل طريقة 
يمكننا بها صنع السيارات» أو حين يقرر فيه كدير الطهاة فى أحد المطاعم أفضل طريقة 
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لطهى وجبة من الوجيات. فلو كان الأمر مجرد مسالة فكرء لقيل حينذاك إنه لن يمكن مساواة 
الموازنة بينى ويين هوكينب!*) 11319101128. ذلك أن التفكير فى المجالات الموحدة يتطلب قدرًا 
كبيرًا جدًا من الفكر للموازنة. ولكن حين نتحدث عن التمكين» فهناك أعمال ممكنة فى شتى 
أنواع أماكن العمل, بما فى ذلك تلك الأنواع التى تنطوى على اكتشاف أحسن السيل لأداء 
الأعمال الأخرى, وكيفية إرضاء المستهلكين على أكمل وجه. وكيفية التخطيط للمستقبل, 
وهلم جرا. وليس التفكير فى الجزيئات الأساسية أو الثقوب السوداء الكونية فى واقع الأمر 
هو ما يمكن اجتماعيًا . 

كان البدف أثناء موازنة مُرِكٌبات العمل داخل كل مكان عمل للوصول إلى التمكين 
المتساوى هو الحيلولة دون إعداد تنظيم الأعمال وتخصيصها بعض العمال إعدادًا أفضل 
من غيرهم؛ لكى يشاركوا فى اتخاذ القرار فى مكان العمل هذا. إلا أن موازنة مُرِكُبات 
الفمل واكل مكان العمل لا تمن أن كون حراة العمل مشكنة تنكيدًا متساويا فى كافة 
انان فتكن ازنتكة متوميط مان نهل ابزنها يكو تتريط كان عمل أكر 12 حسدئ 
المثال الافتراضى السابقء أو ريما ” و14. وفى تلك الحالات فإن من هم فى صناعات أكثر 
تمكينًا سيكونون أقدر بكثير على بيان أفضلياتهم فى أنحاء الاقتصاد الأوسع. والواقع أنهم 
قد بااتجهون عمرن الوقت على التققطاي افاكخ العتلكئ الاقتسنان: حت تؤوى محترعة 
فرعية من أماكن العمل كل الوظائف الأكثر تمكيئًا وحيث يكون العمل الأقل تمكينًا معزولاً 
داخل أماكن عمل (ضخمة) تحرم من السلطة وتجعل من يقوم يه مُستَعَيّدَا؛ حيث تشرف 
المجموعة الأولى على الثانية وتحكمها بطبيعة الحال. ويما أنه من الواضح أن هذا ليس 
هدفناء فإننا نخلص إلى أن خلق الظروف لاقتصاد المشاركة والعادل بحق يتطلب موازنة 
متقاطعة بالإضافة إلى الموازنة داخل مكان العمل. 


الطريقة الوحيدة للتوازن الخاص بالمرغوبية والتمكين (أو حتى أى منهما فقط) عبر 
أماكن العمل هى جعل الناس يمضون وقثًّا خارج أماكن عملهم الأساسية. مما يعوض 
المزايا أى العيوب التى قد يتسم بها متوسطه مقارنة بالمتوسط المجتمعى الشامل. فإذا كنت 


(*) البروفيسور ستيفن ويليام هوكينج (4 مارس 1157). أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة كمبردج. أقعده 
المرض عن الحركة مند 1945/ ولكنه لم يشل تفكيره ومازال يقدم إسهامات كبيرة فى الفيزياء. وقد 
حصل على العديد من الجوائز من أنحاء العالم. ومن أقواله: "هدفى بسيط وهو الفهم الكامل للكون؛ 
لماذا هو بالحالة التى عليها؟ ولماذا هو موجود بالأصل؟ ومن اشهر مؤلفاته كتاب 1115002 81161 لمر 
1556 04 وكان من الكتب العشر الأكثر مبيعًا فى الثمانينيات" (المترجم) 
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تعمل فى منجم فحم متوسطه ؟: ومجتمع متوسطه ": فلابد أن تعمل وقنًا كبيرًا خارج 
المناجم فى موقع آخرء كى ترفع متوسطك إلى /. وإذا كنت تعمل فى منشأة أبحاث 
متوسطها ١7‏ فى مجتمع متوسطه /ء قد يكون عليك أن تعمل خارج تلك المنشأة جزءًا كبيرًا 
من كل أسبوع فى أعمال أكثر مشقة؛ كى تهبط إلى متوسط شامل قدره /. فكيف يعاير 
اقتصاد المشاركة هذه التوازنات؟ وفيما يخص هذا الأمرء كيف ينتهى الحال بالناس بالعمل 
فى مكان عمل بعينه بداية؟ 


مع أن الإجابة الكاملة تتطلب صورة كاملة لاقتصاد المشاركة؛ بما فى ذلك وسائل 
التخصيص التى يستخدمهاء فلا يمكننا المضى أكثر من ذلك بطريقة معقولة فيما يتصل 
بمُرِكُبات العمل بدون توفير بعض التوضيح على أقل تقدير. فمن الطبيعى فى اقتصاد 
المشاركة أن يكون للجميع الحق فى التقدم للعمل حيثما يختارون. وسوف يكون لكل مجلس 
عمال الحق فى إضافة أية أعداد يرغب فيها (باستخدام طرق اتخاذ القرار المناسبة بطبيعة 
الحال). وليس لنا خيار سوى الانتظار إلى ما بعد بيان التخصيص المشاركى؛ كى نحلل 
متى ولماذا قد ترغب مجالس العمال فى إضافة الأعضاء أو تسريحهم؟ أما الآن فيكفينا أن 
نعرف أنه ما إن يكون لدى الاقتصاد أجندة عمل للفترة المقبلة حتى يصبح من المحتمل أن 
يكون لدى مجلس العمال قائمة بالفرص التى يمكن للجميع أن يتقدموا للحصول عليها 
بحرية. وبذلك قد يتقدم أى عامل لأية فرصة وينتقل إلى أى مجلس عمال جديد يريده إذا كان 
يفضله على مجلسه الحالى. 

فى هذا الصددء يشيه تغيير الوظائف الاقمشاركية فى ظاهره تغيير الوظائف فى 
الاقتصاد الرأسمالى التقليدى. ولكن بينما يشبه بعض الشىء الوضع فى سوق العمل 
التقليدية, فإنه فى نهاية الأمر مختلف تمامًا. أولاً: يغير الناس فى سوق العمل التقليدية 
الوظيفة بصورة عامة؛ كى يكسبوا أجرًا أعلى أو ليتمتعوا بظروف عمل تعتبر فى عمومها 
مرغوية أكثرء وليس من أجل الظروف التى يفضلونها وحدها. ولكن بما أن الاقمشاركة 
يوازن مُركبات العمل عبر أماكن العمل وكذلك داخلهاء ويما أنه يكافئ الجهد والتضحية 
(كما سنبين بعد قليل). فسيعجز الأشخاص عن تحقيق تلك الأهداف التقليدية عن طريق 
تغيير أماكن العمل. ويدلاً من ذلك ستكون لدى الجميع نوعية عمل وظروف دخل متوسطة, 
ويذلك تكون أمامهم قرصة للحصول على أفضل ظروف الدخل والعمل المتاحة. ومن ناحية 
أخرىء فإنه إذا كان شخص ما يفضل مجموعة مختلفة من زملاء العمل أو العمل فى توليفة 
مختلفة من الأعمال بسيب أفضلياته واهتماماتة. فقد يكون لديه بالطبع سبب وجيه للتقدم 
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إلى وظيقة جديدة» بل ريما تكون فى مكان عمل جديد. إلا أنه فى حال كون مُرِكُبات العمل 
متوازنة والأجر مقابل الجهد والتضحية وحسبء ستكون الأسباب الشخصية وحدها هى 
الدوافع الوحيدة للانتقال. وفى المقابل» سوف تضع حرية الناس فى الانتقال إلى أماكن عمل 
أخرى فاعلية مُرِكُبات العمل المتوازنة عبر أماكن العمل تحت الاختبار. ولن يتوفر الأجر 
الأعلى بتغيير الوظائف, ولن تتوفر ظروف العمل الأفضل من الناحية الموضوعية, حيث إن 
الأجر والظروف ستكون متوازنة. 


وكما أنه يجب على العمال موازنة الوظائف داخليًا قى كل مكان عمل من خلال 
عملية تقييم مرنة (يختلف طابعها الدقيق من مكان عمل إلى آخر). قسوف يوجد مندويو 
العمال من المجالس والصناعات المختلفة عملية تقييم مرنة للموازنة بين أماكن العمل. وكحل 
معقول فى ظاهرهء يمكن أن تكون هناك "لجان مُرِكُبات العمل" داخل كل مكان عمل وأخرى 
خاصة بالاقتصاد ككل. وتكون اللجان الداخلية مسئولة عن اقتراح أساليب تجميع الأعمال 
وتخصيص أوقات العمل لتحقيق مُرِكُبات العمل المتوازنة داخل أماكن العمل. وترتب لجان 
العمل فى أنحاء الاقتصاد مواقع للعمال الموجودين فى أماكن العمل الأساسية الأقل جاذبية 
والأقل تمكيئًا لبعض الوقت فى البيئات الأكثر جاذبية والأكثر تمكينًاء والعكس صحيح. 
وسوف يتضح داخل مكان العمل أن المزيد من ضبط تخصيصات الأعمال كان مطلويًا حين 
يتقدم المزيد والمزيد أو الأقل والأقل من أعضاء مجلس العمال؛ للحصول على وظيفة أو 
أخرى. وبالمثل» تتضح ضرورة الموازنة الأفضل للظروف ومُرِكٌبات العمل عبر أماكن ينفس 
الطريقة؛ أى من خلال الطلبات الزائدة عن الحد (أو الأقل مما يجب). للانتقال إلى مكان 
عمل أو آخر. 

ولابد أن يكون واضمًا أن خلق مُرِكبات العمل المتوازتة توازنًا صحيهًا ممكن من 
الناحية النظرية. ولكن هل سكن تحيقه فى شواقف الحياة الواقعية؟ بالطبع لا. فتحن لا 
نتحدث عن البندسة البحتة ولا حتى هندسة اللدائن. بل إننا نتحدث عن بشر وترتيبات 
اجتماعية. ولكن المهم فى الأمر هى أنه من الممكن إجراؤه بشكل جيد إلى حد كبير»ء حيث 
تكون الانحرافات والأخطاء مجرد اتحرافات وأخطاءء وليست تحيرًا منتظمًا. ويمرور الوقت 
جتان كايا لاو قراح بل سيجرى تصحيحها اوالاقم وان انعد تلطا 


جمعتا فض جهوننا عاد خلق تركيات العمل التوازنة مع المجالس الديمقراطية اللصممة 
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تصميمًا جيدًا. سوف نصل إلى موقع ملائم لعلاقات الإنتاج غير التراتبية التى تعرز العدل 
والمشاركة, كما أنها سوف تسهل أنماط التصويت المناسبة. ومع ذلك قد تتساءلون- ومعكم 
الحق - إن كان بإمكان العمال فى العالم الواقعى العملى أن يقيّموا بالفعل الأعمال 
ويُجَمُعوهاء كى يحددوا مركبات العمل المتوازنة داخل أماكن العمل وعَيْرَها تقييمًا جيدًا إلى 
حد معقولء ومن باب أولى تقييمًا جيدًا جا كما نرى؛ أم لا؟ 


إذا فهمنا أننا نتحدث عن عملية اجتماعية لا تصل أبدًا إلى الكمال» ولكنها تحقق 
إحساس العمال بالتوازن» ستكون الإجابة عن هذا السؤال بالتأكيد هى نعم. 


التكرع هن أن لمجال ذاهَل كل مكان سل سوف يمساركوة فى عد عنام 
لظروفهم. وكما أن اقتصاد اللشاركة خرج من الماضى الرأسمالى أو السوقى أو الاشتراكى 
المخطط مركزيًاء فمن الطبيعى أن تكون هناك مناقشة مطولة وجدل حول سمات الأعمال 
المختلفة. ولكن ما إن يجرى أول تقدير للمُركّبات المتوازنة داخل أماكن العمل حتى تسهل 
التعديلات التتظمة نشبيدًا :قدلى سبل الكال: إذا هر نكال متولوهنا جريرة الاك 
البشرى لبعض الأعمالء وأدى بالتالى إلى إخراج الركبات القديمة عن التوازة: سوق يقل 
العمال فحسب بعض المسئوليات داخل المركبات المتأثر وعبرها لإعادة التوازن المطلوب أو 
ربما يغيرون الوقت الذى يقضونه فى الأعمال المختلفة فى امُرِكٌبات المتأثرة؛ لتحقيق ذلك 
التوازن الجديد. 

من غير الواجب أو الممكن أن يكون التوازن الجديد كاملاً. مقس لم يكن التوازة 
القديم كاملاً. كما أن التعديلات لن تكون فورية. ومن غير المحتمل أن يوافق الجميع موافقة 
تامة على كل نتيجة من نتائج التحديد الديمقراطى للتوليفات. وبالطبع سوف تحدد 
الأفقتليات الفرقية -- الان تختلف عن افشليات زملاء الشههن فى الحمل .مين الذق 
يختار التقدم للحصول على مُرِكّبٍ العمل المتوازن. فإذا كنت أقل انزعاجًا من الضجيج 
وأكثر انزعاجًا من الغبار. فسوف أَُفَضَل مُرِكُبا مكونه الروتينى رعاية الآلات ذات الصوت 
الرتقغ وليس اركب الذى فية تقصبيلة تخاضة بالكنس: ورينا تكو اك انك ميؤل كس ذلك. 

من الناحية العملية ستكون الموازنة بين أماكن العمل أعقد بعض الشىء. فكيف 
تجرى الترتييات للعمال؛ كى يتولوا المسئولية فى أكثر من مكان عمل؟ ويمرور الوقت سوف 
يتقرر التوازن عبر أماكن العمل من خلال التعود المتنامى على علاقات الإنتاج الاجتماعية 
من ناحية. ونتيجة لتقييمات اللجان المحددة التى يشمل عملها تقييم المركبات فى المصانع 
الخطفة من ذاحية اأخري: ونتيجة لنمط حركة العمال من ناحية ثالثة. ولاب أن يكون واضحًا 
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أن هذا كله ممكن داخل مجموعة مقبولة من الأخطاء والمعارضة. ويالنسبة لبؤلاء الذين 
يرغبون فى التوضيح الأكثر تفصيلاً لتقسيم الأعمال المحدد إلى وظائف داخل بعض أماكن 
العمل الافتراضية وعبرهاء سوف تتاح لبم هذه الفرصة فى الباب الثالث من هذا الكتاب, 
كما يمكنهم كذلك الرجوع إلى الموقع الاقمشاركى (18/71/.0316601.018). 

من حيث المبدأ. سوف تنظم مُرِكُبات العمل الاقتصادية المشاركية بحيث يمكن لكل 
فرد المشاركة بانتظام فى كل من المفهوم وأعمال التنفيذء مع تمكين مماثل وعدالة ظروف 
الحياة بالنسبة للجميع. وسوف تعتمد دقة التوازن على عوامل كثيرة. وسوف تتحسن 
بمرور الوقت. وعلى أية حالء فلن يشغل أى فرد بشكل دائم المناصب التى تتيح له فرصا 
غير عادية لتراكم النفوذ والمعرفة. وسوف يرحب بكل فرد كى يشغل المناصب التى تضمن 
له قدرًا مناسيًا من الأعمال اللمكتة. باختضان: سوق توزع تكاليق العمل وقوائدة الإنسانية 
بالعدل. وسوف يُلقى بتنظيم الشركات فى مزيلة التاريخ: بينما يحل محله تنظيم المجالس 
ومرِكُبات العمل المتوازنة. والسؤال المتبقى بطبيعة الحال هو: هل سيكون لاستخدام مُرِكّبات 
العمل المتوازنة - بالاتفاق مع مستحدثات اقتصاد المشاركة الأساسية - ذلك الأثر 
الإيجابى عدذى التضامن والعدل والتنوع والإدارة الذى تسعى إليه؟ وفل سيسمع ذلك 
بالاستغلال الفعال للمواهب وال موارد لإنتاج المنْتَجِات المطلوية؟ وكذلك هل ستكون له آثار 
أخرى غير مرغوية تقلل من هذه المزايا؟ سوف نتناول هذه الأسئلة فى الفصول التالية. 
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الفصل السابع 


المكافأة 


فى مجتمع يضم مائة ألف أسرة: قد تكون مائة أسرة منها لا تعمل 
بالرة: ومع ذلك فاته كسكشم > إما بالعدت او يظلم القانون المكظلم 
- جزءًا من عمل المجتمع أكبر مما تستخدمه عشرة آلاف أسرة فيه. 
كما أن تقسيم ما تبقى... لا يتتناسب بحال من الأحوال مع عمل كل 
فرد. بل على العكس من ذلكء فإن من يعملون أكثر يأخذون أقل. ذلك 
أن التاجر الثرى الذى يقضى جزءًا كبيرًا من وقته فى ترف ... يستمتع 
بنصيب من الأرياح أكبر... من الكتبة والمحاسبين الذين يقومون 
بالعمل. ومن ناحية أخرىء فبينما يتمتع هؤلاء بقدر كبير من الراحة, 
ولا يعانون من أية مشقة يخلاف الحبس الدائمء فإنهم يتمتعون يبنصيب 
من المنتجات أكبر بكثير من ثلاثة أضعاف عددهم من الصناع الذين 
يعملون بتوجيه منهم عملاً أشق بكثير... ومن ناحية أخرىء فإنه رغم 
أن الصانع يعمل عادة تحت غطاء ومحمى من أضرار الطقس... 
وتساعده وسائل الراحة من الآلات التى لا حصر لباء فإنه يتمتع 
بنصيب أكبر بكثير من العامل الفقير الذى أمامه الترية وفصول السنة 
كى يكافح معهاء ويينما هو من يقدم المواد التى توفر الرقاهية لكل 
أفراد المجتمع الآخرينء فهو يحمل على كاهله كل نسيج المجتمع 
البشرىء ويبدو أنه مدفون بعيدًا عن النظر فى أدنى أساسات البناء. 


آدم سميث 


كيف يُكرَّم كائن عاقل بأى شىء لم يحصل عليه من كده هو؟ 


مارى وولستونكرافت 
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ما هى الحق الذى ينيغى لأى عامل فى السلع الاستهلاكية بناءَ على مشاركته فى 
الاقتصاد؟ سبق أن ناقشنا منطق وأخلاقيات الأساليب المختلفة الخاصة بتعريف العدل 
والسعى لتحقيقه. وقد وصلنا إلى نتيجة مؤداها أنه إذا كان الأشخاص قادرين على العمل, 
فينيفى أن تكتوق مكافاتهم على ما ميذلونةنق الضهه أن القضطرة متساهمة ف النتم 
الاجتماعىء وإذا لم يكونوا قادرين على العمل فينيغى مكافآتهم بمستوى مناسب يقوم على 
المتوسطات الاجتماعية والحاجات الخاصة. وقد يتمتع الجميعء كذلك ببعض الخدمات 
الأساسية المضمونة - الرعاية الصحية والتعليم على سبيل المثال - بناءًٌ على ما يقرره 
المجتمع بشكل ديمقراطى يمكن تقديمه. 

ويكنث هذا التوحته أنه لا فى أن مون سق مقوق فى الشكع نثاء على امتلاك 
ويُسَائل الإتحات ناولا يشيفى أن كين لأسو .حفوى فى المتج ظلي الساسن أنه بساكم تتفلو فين 
المنتج الاجتماعى يزيد على ما يساهم به الآخرون. مستغلاً فى ذلك موهبة وراثية أو مَلَكّة 
فريدة أى حجما مميرًا؛ أو امتلاكه مهارة مكتسبة عالية الإنتاجية, أو لأنه تصادف أنه ينتج 
أشياء ذات قيمة أعلى. بل إنه ينبغى أن يكون لكل عامل حق فى المنْتّحِ يتناسب مع الحجم 
النسيى لما يقدمه من جهد أو تضحية فى عمله المفيد اجتماعيا . 

هناك زاوية أخرى يمكن أن نرى منها هذا. إذا كنا نؤمن بالعدلء فلم لا نعطى لكل 
شخص سيارة» ومضرب تنسء وسبع برقوقات و7١‏ كتايًا (واحد من تأليف جاكلين سوزان 
116 1200116118 وآخر من تأليف تشومسكى, الخ)؛ وقميصين أخضرين؟ الإجابة 
بالطيع هى أن كون الناس متساوين فى استحقاقاتهم لا يعتى أن لهم نفس الأقضليات. 
فنحن تريد أن تكون للناس حرية اتباع أقفضليات مختلفة: إلا أن المساواة لا توحى يأنه لا 
ينيغى للناس أن يسحبوا من المؤن العامة أكثر من غيرهم. فما هو الحال إذن إن كنت أفضّلٌ 
الراحة على القميص الإضافى؟ ألا ينبغى أن يُسمح لى بأخذ "الفوائد" الخاصة بى بشكل 
جزئى فى الوقت الإضافى؟ بالطبع. ولذلك فإن المكافاة حسب الجهد طريقة أخرى كى نقول 
إننا جميعا نكافأ بالتساوى؛ ولكن البعض سوف يختار القمصانء ويختار آخرون السينماء 
وتختار مجموعة ثالثة الراحة أو الوقت الأقل ضغطا ومشقة فى العمل, بيتما تختار مجموعة 
رابعة الادخار للعام التالى. 


ولكن هل نحن متآكدون مما يعنيه هذا كله؟ وحين نتأكد منه؛ هل لدينا أية فكرة عن 
كيفية حدوثه؟ مع أننا تناولنا معنى البدف حين أبرزنا قيمنا الجديدة آنقاء فإنه فى ظل كون 
الأسلوب مثيرًا للجدل. لن يضر أن نوجز منطقه هنا. ويعد ذلك ننتقل إلى مسآلة التنفيذ. 
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منطق عدالة المكافأة 


توزع اقتصاديات سوق المشروعات الخاصة (الرأسمالية) فرص الاستهلاك طبقًا 
المساهنة الشخضية فى الماع الاجفاعى بالإضافة إلى مسافمة الأقلاك الكى قدي القتوق: 
مع الآخذ - عمليًا - فى الاعتبار إلى حد كبير أثر القدرة التفاوضية. وتوزع اقتصادات 
سوق الشتروعات العامة (اقتضنادات الوق الاشتتراكرة أو ما قسميها اقتضادات السوة 
التنسيقية) فرص الاستهلاك طبقًا للمساهمة الشخصية فقطء حيث تخرج ملكية الآأملاك 
الإنتاجية من المعادلة, ولكن مع الأخذ فى الاعتبار كذلك أثر القدرة التفاوضية. 

ونحن نزعم أن هذه الأساليب ليست عادلة؛ لكونها تكافئ الناس على ما لا تُستحق 
عليه المكافأة (مئل صك الإيلكية الموجود فى جيب الشخص, أو الظروف المواتية؛ أو الموهبة 
الوراثية). كما أنها تسىء مكافأة الناس على أشياء تُستحق عليها المكافأة إذا كانت شاقة 
(كالتدريس والتدريب)» ولا تمنح المكافأة المناسية للناس على ما يسيطرون عليه ويتحملون 
مسئوليته ويكونون جديرين بأن يكافئوا عليه؛ أى ما يتحملونه من ألم وخسارة وهم 
يساهمون فى المنتج الاجتماعى. وعلى عكس هذه المعايير المألوفة للمكافأة, نقترح قيام 
الاقتصاديات المرغوية بتوزيع فرص الاستهلاك طيقًا للجهد والتضحية فحسي. 

وفى الوقت الذى ستنبع فيه فروق المساهمة فى الُنْتّحِ من فروق فى الموهبة والتدريب 
وتخصيص العمل والأدوات والحظ والجهد.ء فإننا إذا عرّفنا الجهد بآنه تضحية شخصية 
من أجل المسعى الاجتماعي؛ فإن الجهد وحده هو ما يستحق المكافأة. ومن الطبيعى أن 
يكن الحين اشكالاً سق كس كوج ساعات عمل اطول اوعملا اقل حاتينة ارعملاً أكثر 
كثافة أو خطورة أو إضرارا بالصحة. وريما يتكون من التدريب الأقل متعة من تجارب 
التدريب الأخرى التى يمر بها الآخرون أو من العمل الذى يقوم به الآخرون خلال الفترة 
ذاقنا 

إن آثار مكافأة الملكية مقارنة بالمدْتَج أى الجهد بديهية إلى حد كبير. فسوف يزداد بيل 
جيتس غنى غدًا سواء أدى شيئًا ما على هيئة عمل أم لاء وهو يزداد غنى بدرجة لا تريطها 
أية علاقة كانت يما يمكن أن ينتجه هو (أو أى ألف من البشر). بشكل شخصى. ولكن كيف 
يمكننا فهم الفرق بين مكافأة الأشخاص على مساهماتهم الشخصية الفعلية فى الْنْكَجِ - 
وهى مقترح المكافأة الجوهرى الخاص بمعظم نماذج السوق غير الرأسمالية - ومكافاتهم 
فقط على ما يرذلوته من جهذ وكتضتحية > وهى مقترح اللكافاة الجوفرى فى الأتمتشاركة 
- فهما أكثر واقعية ؟ 
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تجمع الآراء على أن الموسيقار سالييرى كان مؤلفا موسيقيًا مخلصًا ومجتهدًا ولكنه 
كان كادحاء وكا يسان فى نفس الزمن ونفس الديتة مع موتسارت الذى كان عبقرها غي غير 
مسئول ولا يستحق الاهتمام. لنفترض كذلك أن كلاً من موتسارت وسالبيرى كان يمكنه 
خدمة المصلحة الاجتماعية بالعمل مؤْلفًا موسيقيًا. فإننا لو كنا نكافئ المنْتج لاستحق 
موتسارت أن يُدفع له آلاف الأضعاف مما يُدفع لسالييرى. أما إذا كنا تكاقئ الجهد 
والتضحية فمن المحتمل أن يستحق مضاعفة لبما سالييرى أن يُدفع له أكثر مما يدفع 
لموتسارت. 

وهكذاء فإن لدينا هنا اختبار للميول الأخلاقية. لنتجاهل مسائل الحوافز (وهى 
مسألة سنتناولها بعد قليل). ولنفترض أن ذلك القدر وتلك النوعية من المنْتَجِ لن يتغيرا مهما 
كانت إجابتك. ولتدرك أنه يمكنك الاستماع إلى من تريدء مهما كانت إجابتك؛ ولنقترض أن 
كلا المؤلفين الموسيقيين يؤدى عملا يقيِّمِ اجتماعيًا بما يكفى لأن يدقع له مقايل أعماله 
الموسيقية. فمن تدفع له أكثرء موتسارت أم سالييرى؟ هل تكافئ موتسارت ماليّا بالإضافة 
إلى حظه الرائع؛ حيث ولد وقد أنعم عليه وراثيًا بودي تدر ركيت مايل 
الجهد فحسبء حيث تستمتع بالببة الرائعة التى يوفرها دون أن تثريه ماديا بما يتفق معها؟ 
وهل تعاقب سالييرى (مقارنة بموتسارت) لأنه مضطر للعمل فترة أطول ويجتهد ويجد أكثر 
لإنتاج مؤلف موسيقى جدير بالثناء؟ أم ستدفع له مقابل جهده كذلك؛ مثل أى شخص آخرء 
ويعد ذلك تستمتع بالمنتج» وإن لم يكن ذلك بقدر استمتاعك بموتسارت؟ نحن نواجه هذه 
الخيارات ونختار مكافأة الجهد والتضحية: وليس المنْتَّج لكل تلك الأسباب التى قدمناها 
فى الفصول السابقة. ولكن كيق؟ 

إذا كان لدينا فى الاقمشاركة وظائف تشبه بصورة أو بأخرى تلك الموجودة الآنء 
فإن من يؤدون الأعمال الأكثر مشقة وضررًا سيتقاضون أعلى الأجور. ومن يؤدون الأعمال 
الأكثر متعة والمنعشة بطبعها يدقع لبم أقل أجر؛ وهو عكس الوضع الحالى. ولكى نحقق هذا 
البدف سيكون علينا تقييم سمات كل وظيفة؛ لمعرفة ما يقدم فى الساعة من جهد وتضحية 
بمستوى متوسط من الجهدء إلى جانب وجود بعض وسائل المراقبة لمتابعة أى العمال يبذلون 
الجهد بمستويات تزيد على المتوسط أو تقل عنه. 

ولكن اقتصاد المشاركة لن تكون به وظائف كتلك الموجودة حاليًا. فبدلاً من ذلك ستكون 
به مُرِكبات العمل المتوازتة. وإذا افترضنا أن هناك توازئًا للتمكين (الذى لابد من وجوده, طبقًا 
للحجج المقدمة فى الفصل السابق) وتوازنًا فى نوعية الآثار الحياتية كذلك. ويعد ذلك يكون 
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لكل عامل مُرِكّبٍ العمل الخاص يعمله الأسبوعى المعيارى - لنقل إنه اثنتان وثلاثون ساعة 
- الذى يشابه مركب كل عامل آخرء فحينئذ ما هو مقدار حق كل عامل فى الاستهلاك؟ 


لندعى المبلغ الذى يكسبه أى عامل مقابل العمل, بكثافة متوسطة فى مركب العمل 
المتوازن لمدة ثلاثين ساعة, الدخل الأساسى. ويما أن الجميع لديهم مُرِكّبات عمل متوازنة, 
فسوقت نكسب كل عامل اما فتلا اسناكا اوامنلة اطلتن منة سين العمل لفترة اطول أو 
بكثافة أكثرء أو يتقاضى ميلغًا أقل؛ لقيامه بالعمل عددًا أقل من الساعات أو دون متوسط 
الجهد المبذول. 


يحب الأ يكو الاسلوب الحدق تعمل ذلك مونفسه فى كل أشاكن الفمل: اماما 
ينبغى أن يكون عامًا فهو التمسك بالمعيار وليس مقاربة محددة خاصة لتفاصيل التنفيذ. إلا 
أن هذا هو الأسلوب العام الذى قد يختاره الكثير من أماكن العمل. لنتخيل حصول كل 
عامل من مكان عمله على ما يشبه "تقرين التقييم”, الذى يحده دخله:الستخدم فى نفقات 
الاستهلاك. وسوف يشير تقرير التقييم هذا إلى عدد الساعات فى مُرِكّبٍ العمل المتوازن 
وكثافة العمل, مما يسفر عن 'تقييم الجهد', فى صورة جدول ضرب مثوى. فإذا كان 
التقدير واحدًاء تكون مكافأة الشخص هى المتوسط الاجتماعى. وإذا كان التقدير ١.١‏ فإنه 
يز بمقذا نالعش وإذا كاق4«فإتيقل يمقذان العثير. .ونا يقس عضول الشفص علي 
مكافأة أكثر أو أقل هو العمل لساعات أكثر أو أقلء أو بجهد كثافته أكثر أو أقل. 

لكن من الذى يحكم على تلك الفروق» ويأى شكل من أشكال التقييم؟ سيكون هذا هو 
مجال الاختلاف بين مكان عمل وآخر. قد يكون التقييم نظام تقدير رقمى شديد الدقة, حيث 
يرنّب الناس فى عشر درجات فوق المتوسط وعشر درجات تحته على سبيل المثال. أو قد 
يكون مكتويًا عليه 'ممتان" أ "متوسط أو "دون المتوسط فحسبء بحيث تعنى التسمية دخلاً 
متوسطا أو عُشْرًا فوقه أو عُشْرًا دونه (يعد الاتفاق فى مكان العمل على أنه الاختلاف 
الوحيد المسموح به). ويالمثل يمكن إصدار الحكم عن طريق لجنة مكان العمل (حيث تكون 
لكل أعضائه بالطبع مركا عمل متوازنة) أو عن طريق تصويت المجلس بالكاملء أو بأية 
وسيلة أخرى يختارها مكان العمل. (نقول لمن يتساءلون عما يمنع مكان عمل بالكامل من 
المبالغة فى جهدهء للأسف. إن صورة الاقمشاركة الكاملة تعتمد - كما نيهنا فى البداية 
- على كل المؤسسات وتفاعلاتها. وفى هذه الحالة يكون التخصيص عاملاً مهما كذلك. 
وعليه فلابد أن ينتظر السؤال حتى الفصل التالى.) 
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الاختيار الذى قد يشيع هو أن يفترض مكان العمل آن الجميع يعملون بمستوى 
كثافة متوسط بحيث يختلف الدخل فى الغالب فقط تبعًا للساعات التى يعملونها. والاستثناء 
الوحيد من ذلك الذى يمكن أن يقرره مكان العمل هو عن طريق التقدم بالتماس للمجلس؛ 
يستحق أقل مما يآخذ. وأى منهما يمكن أن يحدث فى هذا النموذج بصورة غير منتظمة 
فقط. 
أشد إحكامًا يسفر عن حصول عدد كيير من العاملين على مبالغ مختلفة أكثر من المتوسط 

لكن النقطة الأساسية هى أنه ما دامت الظروف والآراء سوف تختلف فيما يتعلق 
بأفضل الوسائل وأكثرها دقة لمعايرة الجهد ومدى كثافة عمل ذلكء؛ فمن المحتمل أن تختار 
مجالس العمال المختلفة أنظمة مختلفة. وعلى فرض اختيار أماكن العمل المختلفة لأساليب 
تقييم العمل المختلفة» فمن المفترض أن يختار العمال هذا الأسلوب الخاص بالعوامل 
ليضعونه فى اعتبارهم عند اختيار أية وظيفة فى أول الآمر. إلا أن الأهم هو أنه مهما كان 
اختلاف الإجراءات المتعددة» فمن المؤكدء أنها لن تؤدى إلى تباين كبير فى وقت العمل وفى 
الكثافة. حتى إذا كانت أماكن العمل ملائمة للأقضليات المختلفة على هذا الأساس. 

وأخيراء لابد أن نوضح كيفية معالجة الاقمشاركة ل"الاستهلاك المجانى”". فحتتى فى 
الاقتصاديات المعاصرة حيث يوجد القليل من التضامن, يسمح الجمهور فى بعض الأحيان 
' مزايا الاقتصاد العادل أنه يخلق الظروف الضرورية؛ للوصول إلى النتائج الاقتصادية 
التخصيصية, فإننا نتوقع استهلاكا كبيرًا بناءً على الحاجة. وسوف يحدث هذا بطريقتين 

أولا: أن تكون أنشطة استهلاك بعينها - كالرعاية الصحية أو المتنزهات العامة - 
مجانية. ولا يعنى هذا أنه ليس لبا تكلفة اجتماعية» أو أنه ينيغى إنتاجها خارج النقطة التى 
تتعدى فيها التكاليف الاجتماعية فوائدها الاجتماعية. إلا أنه من غير المتوقع أن يقلل الأفراد 
استهلاكهم من أجل أنشطة استهلاك أخرىء لأنهم يستهلكون قدرًا أكبر من هذه السلع 
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المجتمع ككل كميات أكير من السلع المجانية. فعلى سبيل المثال إذا أنتجنا قدرًا أكير من 
الرعاية الصحية بصورة عامة, فستكون لدينا قدرة إنتاجية أقل لكل ما عداها. وفى 
الأساس بقع الحمد قن الشلحبالتشاوئ (َحَسَما من النتح الخ الممناح) دمحن النطر 
عن مهفا ركتيم الناشيرة فى أشعيلاك السلم الحرة ويحنت هذا على افكراهن ان فواين 
الاستهلاك معممة:؛ أو أن التكاليف (فى حالة الدواء مثلاً) ينيغى تكييفها وفقًا للحاجات 
الادنتاعة يذلا من معاضة الحداحين. والاضكاف التى يكيف وحويدعا فى القائمنة المعاسة 
أفسوف تكون من الؤاحي متافتسته فخ 'اكنادات المستولكيج اث الزعاقة الضصجنة نكا 
ذاضيع 

ثانيًا: سيكون الأشخاص قادرين كذلك على التقدم يطلبات خاصة من أجل 
الاستهلاك القائم على الحاجة؛ كى يعالج أشخاص آخرون فى الاقتصاد كل حالة على 
حدة. وعدن سبيل القال: ككير ما يقتوح الأفزانا أو الجماعات طذب اننتهلاك اعلى من 
حفس الدى كوي هدلت الأفيى ير شقرعة سين كا محفتو ونه حاجنة تخافيتة اننا 
ييررها : وتبحث مجالس المستهلكين المعتية هذه الطلبات: وإما أن توافق عليها أو ترفضها: 
فإذا وافقت عليها وزعت التكاليف على أعضاء المجلس الذى أقرها. 

ولتلاحظ أن المناقكةة الضابقة للمكافة كين تكسن الطريقة الت قد ركاف يبنا 
الاقمشاركة بطريقة تقوم على العدل والمساواة. وهى لا تقدم دليلاً على أن القيام بذلك سوف 
يأتى بالنوعية المطلوية أو المنْتّج المرغوب فيه أو يعزز القيم التى نؤيدهاء ولا أنه لن تكون هناك 
آثار جانبية تقلل الفوائد. ففى هذا الفصل كان المهم فقط هو تقديم الخيار الذى نؤيده. 
وفيما يلى سوف نقيّمه ونختبره فى ظل المخاوف المحثملة. 
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الفصل الثامن 
١‏ لتخصيص 


وستة شلناتء والنتيجة هى السعادة. الدخل السنوى عشرون جنيهًا, 


تشارئلز ديكنر 


الفكرة الشائعة عن التخطيط هى أن الذين يقومون به هم الخبراءء بما 
ولا آخر لقائمة الأشياء المرعبة. 


شيلا روبوتام 


فى عام 117 كتب الاقتصادى البريطانى أليك نوف 1210176 4166 كتايًا مهما 
بعنوان "اقتصاد الاشتراكية الممكنة". 5061211520 عاطتاقدع1 01 5ع ندرمومع8 ه15 . 
وقال أليك للجمهور اليسارى الذى تلقى كلامه بدهشة إنه بالنسبة للتخصيص الاقتصادى 
لايمكنذا سوى الاختيار بين الأسواق أو التخطيط المركزى. وهما النظامان اللذان 
رفضناهما فى هذا الكتاب. ويلخص مقولته فيما يلى: 

من ال واشسخ اه لأبد ان ولع تبقص عا زا مؤسيمة هنا التعم ينا تاحة 
المستفيدون. وإذا لم يكن ذلك ال “شخص ما" هو آلية السوق المحايدة, فلا يمكن أن يكون 
سوى الشخص الأعلى تراتييا. وهناك صلات أفقية (السوق).: وهناك صلات رأسية 
(التراتب). فما هو ذلك البعد الآخر؟ فى الاقتصاد الصناعى المعقد يمكن أن تقوم العلاقات 
المتداخلة بين أجزائه فى الأساس إما على عقود تفاوضية مختارة (وهو ما يعنى الاستقلال 
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وشكلاً من أشكال إنتاج السلع) أو نظام التوجيهات الملزمة من مكاتب التخطيط. وليس 
هناك من طريق ثالث. 

إذا كان نوف محقا فيما قاله. لكان علينا أن نرجع إلى الوراء ونختار ما هو أقل شرًا 
من الأسواق والتخطيط المركزى: حيث إنه ليس هناك خيار ممكن آخر. وحينئذ سوف 
يقتصر اختيارنا على الرأسمالية أو السوق أو التنسيقية مركزية التخطيط: مع أكبر قدر 
ممكن من الملامح التى قد نقرضها لتحسين مصير المواطنين. 

وقد أشار رئيس الوزراء والسياسى البريطانى ويليام بيت 71111872 
,.)18١71 --21‏ بدقة وإيجاز - وإن كان فى سياق مختلف تمامًا - إلى أن 
'"الضرورة حجة الطغاة. وهى عقيدة العبيد . 

نحن لا نعرف أليك نوف. ولكننا على ثقة من أنه لم يكن طاغية وأنه لم يكن عيدًا. 
ولكن رغم تأثير كتابه, فإنه من الصعب العثور فيه على أى أساس منطقى سوى الاحتجاج 
بالضرورة. ويشير نوف الى عدم وجود أية صلات سوى الأفقية والرأسية. إلا أن ذلك 
يتجاهل أنه قد يكون هناك وسائل أخرى سوى الأسواق بالنسبة للعلاقات الأققية» ما لم 
نفترض بالضرورة أن الأسواق هى نظام التخصيص الأفقى الوحيد الممكن. ويؤكد نوف 
عدم وجود أى طريق ثالث. قالبدائل مستحيلة من الناحية المنطقية. إلا أنه لا يقدم سيبا 
لضرورة ذلك سوى التعقيد. وهذا على وجه الدقة ما يعنيه بيت ب"الاحتجاج بالضرورة" . 


ويعتقد نوف أن المنتجين والمستهلكين لا يمكنهم معا التوصل بشكل محترم إلى 
"توجيهات" ينفذونها بالتبادل بلا أية وسيلة مركزية ومن غير التنافس وتبادل السلع؛ دون أن 
تكون لذلك تداعيات مرعبة. ولكن لم لا يمكن حدوث ذلك؟ أو لِمَ يجب أن تكون هناك آثار 
مرعية؟ 

هل يبحث نوف السمات التى قد يتميز بها هذا النظام ويجد أنها ناقصة مقارنة 
بالتقسيم الطبقى والاغتراب والاستغلال؟ وهل يصف الملامح التى يجب أن تصاحب أى 
نظام ويبين أن لبا نتائج لا يمكننا تحاشيها؟ إنه لا يفعل هذا ولا ذاكء بل إن الإجابة الوحيدة 
التى يقدمها نوف بخصوص عدم حدوث التخصيص التعاونى هى أن التخصيص أعقد من 
أن يقوم به سوى الأسواق أو التخطيط المركزئى. كما أنه يقدم دليلاً سلبيًا؛ وهو استحالة أن 
يكون هناك بديل للأسواق أو التخطيط المركزى ويقيم نوف دليله على قوله فحسي إنه ليس 
هناك هن شدى: ممكته لبية حاجات التخصيص العقدة سوى الأسواق والتخظيظ الركزي. 


142 


ودليله الوحيد هو تجميع الإشارات الخاصة بما لا يشك فيه أحد فى البداية» وهو أن 
التخصيص معقد ومهم. ويحتج عرض نوف بالضرورة فحسب. فلابد آلا يكون هناك طريق 
ثالت, لأنه لايد آلا يكون هناك طريق ثالث. وليس أمامنا من طريق الآن» وعليه فلن يكون 
أمامنا من طريق آبِدًا. ويهذا النسق العقلى لن نتقدم أيِدًا إلى ما بعد مؤسسات مصر 
الفرعونية؛ وكان ذلك حِرَءًا من الموضوع الذى يطرحه بيت. 

بما أن زعم نوف - الذى ردده كثيرون غيره - مهم جِدًا من الناحية العملية فى 
الاتصال بالجماهير اليسارية المختلفة. فلنعد خطوة للوراء. إذا كان شخص ما يظن أنه من 
المحتمل تحقيق المجتمع الذى يدعم التضامن والتنوع والعدل والإدارة الذاتية: فهى حينئذ 
يرى أن القول بأنه ينيغى أن يكون خارج الأجندة من الناحية الأخلاقية» ويالتالى لا ينبغى 
للأشخاص أن يحاولوا تعريفه وشرحه والدفاع عنه بقوةء فمعنى هذا أن على البشرية أن 
توقف التقدم وتستسلم لنظام اقتصادى لم تتوفر فيه الصفات المرغوية. وفى حالة الولايات 
المتحدة, قد يكون لبذا معنى فقطء إذا ظن ذلك الشخص بالفعل أنه من المثالية أن يكون هناك 
اقتصاد فيه واحد بالمائة من السكان يمتلكون أغلبية كبيرة من وساتل الإنتاج ويحصلون 
على أرباح ضخمة نتيجة لذلك: وفيه حوالى ‏ بالمائة تقريبًا يمتلكون معظم سائر الأصول 
الإنتاجية» وبالتالى يصبحون على قدر ضخم من الثراء والنفوذء وفيه ١5‏ بالمائة أو نحو ذلك 
آخرون يمتلكون بعض ما تبقى من الأصول الإنتاجية ويحتكرون كذلك المناصب الاقتصادية 
فى المجتمع التى تقرر إلى حد كبير النتائج والظروف الاقتصادية اليومية» ويتمتعون بناءً 
على ذلك بالمكانة والنفوذ وظروف العمل وبالطبع بالدخل غير المتناسب إلى حد كبير. وسوف 
يعنى ذلك أن ذلك الشخص كان راضيًا بوجود ١‏ بالمائة يطيعون الأوامر طوال حياتهم 
الاقتصادية» ويخضعون فى أماكن عملهم وفى كثير من أنشطة استهلاكهمء التى فيها 
كثيرون من هذه الأغلبية الكييرة جائعون تماماء حتى ولو كانت البدائل ممكنة. 


من الصعب تخيل شخصا فى كامل قواه العقلية. وعلى مستوى من الأخلاق أعلى 
من مستوى ختفساء الروثء يقول إن القدر الأقل من التضامن قى المجتمع مفضل على 
القدر الأكبر منه. والقدر الآقل من العدل مفضل على القدر الأكبر منه. والقدر الأقل من 
الديمقراطية مفضل على القدر الأكبر منه. والقدر الأقل من تحكمنا فى حياتنا مفضل على 
القدر الأكبر منه. ولكن ذلك هو ما يعنيه القول يأن تنفيذ اقتصاد المشاركة أو أى نظام آخر 
قادر على تحقيق هذه القيم فى الوقت الذى ينبغى فيه أن يكون تحقيق الوظائف الاقتصادية 
المطلوية خارج الأجندة. على فرض ظن أنه كان من الممكن تحقيقها. ولذلك فإن من يرغبون 
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فى إخراج الرؤية الاقتصادية من الأجندة الإنسانية ومن يتمنون كذلك الاحتفاظ بذرة من 
الكرامة والعقلانية لا يقولون عادةٌ يأنه لا ينبغى لنا تلبية الحاجات وتنمية القدرات أفضل 
مما نلبيها وننميها الآن. بل إنهم يقولون إن شيئًا ما يتعلق بالاقمشاركة: أو حتى بأى نظام 
اقتصادى بديل يمكن تخيله بحالٍ من الأحوال؛ هو بالضرورة على قدر من الضرر أو لا 
يمكن تحقيقه بحيث يكون مجرد التفكير فى تنفيذ مثل هذا النظام مضيعة للوقت. 

للماذا يقول كثيرون إن الرغبة فى تحقيق اقتصاد أفضل لابد أن تذهب إلى مزيلة 
التاريخ؟ لماذا يؤكد كثيرون القول إنه لا يمكن أن يكون هناك نظام اقتصادى أفضلء وأن 
محاولة تحقيق اقتصاد أفضل فكرة خيالية خادعة تصرفنا عن الأعمال المفيدة؟ إحدى 
الإجابات هى أن الفرد قد يشعر أن الاقتصاد الأفضل سيكون رائعاء ويذلك يكون صحيحًا 
أخلاقيًا وواعيّاء ولكنه مع ذلك يشعر بأنه من المؤسف أنه ليست هناك توليفة من المؤسسات 
التى يمكن أن تحدث نتائج أفضل. وأى جهد لتحسين التضامن الاقتصادى والعدل 
والمساواة والإدارة الذاتية والتنوع الاقتصادى وغيره (أ) لن تحقق ما نعتزمه أو (ب) تسيب 
فى خسارة كبيرة فى مَنْتَّجٍ النتائج المرغوية الأخرى (كالخصوصية) التى سوف تفوق 
الخسائر الموازية فى المتْتَجج والخصوصية وغيرهما تلك المكاسب التى حققتها فى العدل أو 
الإدارة الذاتية أو أى شىء آخر فى أهميتها. هذا هو المنطق الحقيقى الخاص بموقف أليك 
نوف وكذلك بعبارة مارجربت تاتشر 1112661167" 1138375614 الشهيرة التى تؤكد أنه "ليس 
هناك من بديل” التى يفضّل الاستعاضة عنها يعبارة "ليس هناك من بديل أفضل". 


أول رد على عبارة "ليس هناك من بديل أفضل: هو لماذا ينطق شخص فى حالته 
العقلية السليمة بهذه العبارة وهو فى حالة من الفرح؟ تخيل أن شخصا ما صاح فى أى 
مرحلة من مراحل التاريخ قائلا 'ليس هناك من بديل أفضل" بشأن الرّق: أو بشأن عمالة 
الأطفالء أو بشأن الأمية المتفشية, أو بشأن متوسط العمر فى العشرينيات والثلاثينيات 
والأريعينيات أى الخمسينيات: أو يشان الاستيداد. وهلم جرا. إن أى إنسان عاقل وصحيح 
أخلاقيًا يصيح قائلاً "ليس هناك من بديل أفضل" بشأن هذه الأمؤر سيكون من المفترض أنه 
يفعل ذلك وهو آسف فحسب, وإذا كانت آماله قد حطمتها مجموعة شديدة القوة من الحجج 
والأدلة المرتبطة بهاء فما هو السبب الذى يدعو شخصًا ما إلى وضع لوحة “ممنوع الدخول” 
أمام مناطق يود دخولها كل من لديه ذرة من الضمير الأخلاقى؟ ودون وجود دليل مقنع 
للادعاء. سيكون مَرَضَيًا من جانب من يعانون من علل الرق وعمالة الأطفال والأمية المتفشية 
وقصر متوسط العمر والاستبدادء أو فى الحالة الحديثة من عدم المساواة الضخم فى الثروة 
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الاقتصادية والسلطة, أو قد يخدم المصالح الذاتية الخاصة بالقلة التى تستفيد من تلك 
الظروفء أن يُعلِن أنه ليس بالإمكان أفضل من هذه العلل وأن يفرح الناس بذلك. 

الرد الثانى على من يعلنون أنه "ليس هناك بديل أفضل" أن واقع الأمر ليس فقط 
عدم وجود شىء مقنع يؤيد موققهمء: بل ليست هناك أية حجة يخصوص "ليس هناك بديل 
أفضل" غير تلك الإعلانات الصاخبة الخاصة بقطاعات الشعب التى تستفيد بجشع من هذه 
المعتقدات. فليس هناك دليل عملى أو حجة تحليلية على أن المؤسسات الاقتصادية التى 
تمكن العمال والمستهلكين من أن يؤثروا على القرارات بما يتناسب مع مقدار تأثرهم: أو 
تكافئ الناس بما يتفق فقط مع جهدهم وتضحيتهم, أو التى توزع المسئوليات بطريقة توازن 
التمكين ونوعية الحياة. إما ممكنة أو زاخرة بمشاكل من الشدة يحيث تفوق مزاياهاء أو 
حتى بمشاكل لا غير. والواقع أن الوضع على عكس ذلك تمامًا. فهؤلاء الذين قاموا 
بدراسات أولية لبذه المواقف وجدوا أنها واعدة إلى حد كبيرء بينما تجاهل أنصار "ليس 
هناك بديل أفضل”, تلك التحليلات فى الواقع. 


لذلك فإنه على الأقل إلى أن يقدم أحد حجة دامغة لا سبيل إلى تفنيدها على أن 
العدل والتضامن والإدارة الذاتية والتنوع وغيرها من القيم المرغوب فيها والتى لا تراعيها 
المؤفسسات الاقتصادية الحالية إما أن (أ) المؤسسات الاقتصادية المختلفة تعجر عن تقديمها 
أى (ب) من المستحيل تقديمها دون أن تأتى معها بعلل رهيبة تقضى على الفوائد؛ وينيغى أن 
يكون تحقيق اقتصاد أفضل - ويتحديد أدق بديل للأسواق والتخطيط المركزى - بندًا 
شديد الأهمية فى الأجندة. ومع ذلك فإن التفنيد النهائى الحاسم الوحيد لإنكار نوف العلمى 
للطريق الثالث أو تاكيد تاتشر العاطفى على أنه "ليس هناك بديل" هو تقديم الطريق الثالث 
الفعلى تفسه. 

لذلك. فنحن نعرض فى هذا القفصل تخصيصا بديلاً نسميه "التخطيط المشاركى 
اللامركزى". ذلك أننا نحن نمضى بكم من خلاله بشكل تتابعى: من عرض أساليبه الخاصة 
بتوصيل المعلوماتء إلى بنيته المؤسسية, إلى خطوات التخطيط وأخيرًاء إلى مشال نمطى 
للتخطيط. وزعمنا الذى تبحثه أكثر فى الفصول التالية هو أن التخطيط المشاركى 
اللامركزى يسمح لمجالس المستهلكين والعمال بالمشاركة مباشرة فى وضع الخطة التى 
سوف تفيد الجميع بطريقة عادلة لا انحياز فيها. وهى تصل إلى تسعير وتعديل اقتصادى 
أكثر دقة مما يمكن للأسواق والتخطيط المركزى تحقيقه, إلا أنه علاوة على ذلك؛ يعزز 
التضامن والتنوع والعدل والإدارة الذاتية بدلاً من أن يقضى عليها. 
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ولتتذكر أن التخصيص هو العملية التى يحدد بها أى اقتصاد الكميات التى تنتّج 
واشهاة الضدرت التسفية التخامة بالمشكلات و المأكهات: وهو يكتان من نز عائفة لا لخن با 
تقريبًا تضم كل ما يمكن تخيله أنه قد يُنْتَجِ خلال العام مع كل توليفة يمكن تخيلها من 
الاستفادة من العمالة والموارد إضافة إلى كل توزيع يمكن تخيله للمنْتّجء والقائمة النهائية 
الوحيدة الخاصة بما ينتجه كل الفاعلين الاقتصاديين ويستهلكونه بالفعل. وهناك مجموعة 
ضخمة تكاد لا تنتهى من احتمالات ما قد يفعله الاقتصاد فى العام المقبل. ونحن نستقر 
على مدار السنة على ما يفعله الاقتصاد بالفعل. وتسمى هذه العملية التخصيص. وهو ما 
تحققه الأسواق عن طريق انتقاء النتائج النهائية التى تجسد سمات سوقية يعينها من خلال 
التنافس بين المشترين والبائعين. وهو ما يحققه التخطيط المركزى عن طريق انتقاء التتائج 
النهائية التى تحمل سمات التخطيط المركزى من خلال الأوامر من أعلى لأسفل. وهو ما 
سيضطر أى "طريق ثالث" إلى تحقيقه عن طريق انتقائه بطريقته الخاصة لنتائجه النهائية 
ذات السمات المميزة (وهى فى حالتنا هذه سمات اقتصادية مشاركية). 


ا معلومات والاتصالات المشاركية 


ما الذى لابد أن يعرفه العمال فى مجلس من المجالس؛ كى ينظموا إنتاجهم طبقًا لما 
يقع عليهم هم - وليس على غيرهم من العمال والمستهلكين - من أثار؟ وما الذى يجب أن 
يعرفه المستهلكون؛ كى يصيغوا طلبات الاستهلاك الخاصة بهم فى ضوء حاجاتهم وكذلك 
حاجات غيرهم من المستهلكين والعمال؟ لكى تكون هناك إدارة ذاتية جماعية قائمة على 
' المعلومات, لابد من توفر الشروط التالية: 
- لابد أن يوازن العمال المشاركيون بين المكاسب الناتجة عن العمل لفترة أقل أو 
استخدام تقنيات أقل إنتاجية, وإن كانت أكثر إرضاءء وما ينتج عن ذلك من ضياع 
لرفاهية المستهلكين. وبالمثل, لابد أن يوازن المستهلكون المشاركيون بين فوائد طلبات 
الاستهلاك. والتضحيات المطلوية لإنتاجها. 
- الابد أن بميز العمال المشاركيون بين عيء العمل العادل وعبء العمل الأخف أو الأثقل 
مما يجب. وبالمثل لابد أن يميز المستهلكون المشاركيون بين طلبات الاستهلاك المعقولة 
وطلبات الاستهلاك المبالغ فيها أو شديدة التواضع. 
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لاختياراتهم. 


أداة الاتصال الأولى: الأسعار 


يؤدى التخصيص وظيفة شديدة التعقيدء وهى توفير وسيلة لاتخاذ قرار بشأن 
الخيارات. فهل ينبغى استخدام أصول إنتاجية بعينها لإنتاج الفول السودانى أو زنزانات 
السجون, والسيارات أو الأحذية» فى أية توليفة يمكن تخيلها من الخيارات؟ ويالمثل فيما 
يتعلق ببعض المنتجات, ما هى قيمتها النسبية؟ وما مقدار أى منها الذى يتبغى أن نيادله 
بآخر؟ 

المفهوم الأساسيى المنطقى فى هذه الاختيارات هو 'تكلفة الفرصة الاجتماعية”" 
الخاصة بعمل شىء بعينه. فإذا كنا ننتج الفول السودانىء ما مقدار الأشياء الأخرى التى 
يجب علينا التنازل عنهاء لأننا استغللنا العمالة والأرض والمنشآت وغيرها فى إنتاج الفول 
السودانى؟ ويالمثل إذا أنتجنا السيارات: فما الذى نتخلى عنه نتيجة لعدم إنتاج شىء آخر 
كان يمكننا الحصول عليه؟ ففى الأسواق الأسعار هى المؤشر على القدرة التفاوضية. ونحن 
تبكر اه وكنفتق أن تكون ضور جاتن كف موشير) على كاليت الفرض التجضافية 
الشقيقية. ولآبد أن تبين لنا إذا كنا ننتع 'من"..فما هو مقدان ص" الذئ كان يمكتنا إنتاجه 
بدلاً منه؟ ولذلك هل تحن بحاجة فعلاً لإنتاج "س”, أم أننا سنفضل إنتاج ذلك القدر من 
"ص؟ وإذا كان اقتصاد ما يعمل بطريقة مثلىء فحينئذ سيكون على وعى تام بالآثار 
الاجتماعية الخاصة بإنتاج مَدّخَلاته ومنْتّجِاته واستهلاكها. وسوف يحدد كل من المدى 
الكامل للاختيارات الفعلية فى الاقتصادء ونمط الإنتاج والاستهلاك الناتج عن التخصيص 
فى وقت واحدء تكاليف الفرصة الاجتماعية الخاصة بكل اختيار على حدة من بين إجمالى 
الاحتمالات. إنه نوع من العلاقة الدائرية أو التفاعلية. سوف يحدّد إجمالى الكميات المنكجة 
من الأحذية والسيارات والفول السودانى وكل شىء آخرء وكيفية توزيعها معًا وقيمة كل 
صنف بعينه. وهى تكلفة فرصته الاجتماعية. وسوف ينتج الاقتصاد الفول السودانى 
بصورة مثالية إلى الحد الذى يتعين عنده إنتاج المزيد من الفول السودانى وضياع صنف 
آخرء أكثر قيمة للمجتمع من كميات الفول السودانى الإضافية, وهو ما يعنى أنه سوف 
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ينتجه إلى الحد الذى تتساوى عنده تكلفة الفرصة الاجتماعية مع الفائدة الناتجة من آخر 
حبة من حبات القول السودانى. 

كمثال آخرء نحن ننتج الأقلام الرصاص بوفرة: فمتى نتوقف عن الإنتاج بوفرة؟ 
أقلام الرصاص مفيدةء ولكن كلما زاد ما لدينا من أقلام الرصاص كانت قيمة كل قلم جديد 
يضاف إلى الكوم أدنى: على الأقل بعد حد معين. بل من المؤكد أننا لا نريد استهلاك ذلك 
القدر الكبير من عملنا ومواردنا فى إنتاج الآقلام الرصاص بوفرة: بحيث تبدأ فى التخلى 
عن أشياء أكثر مرغوبية بالنسية لنا من تكبير كومة أقلام الرصاص؛ كالحليب مثلاً. ومن 
الناحية المثالية سوف ينتج الاقتصاد بوفرة كل منْتّجٍ إلى الحد الذى تكون عنده قائدة آخر 
قطعة تنتّج مساوية لتكلفة الفرصة الخاصة بها. ذلك أن إنتاج قطعة أخرى سوف يحدث 
بنفس تكلفة الفرصة أو أعلى منها وسوف تكون له نفس القيمة الاجتماعية أو أقل بعض 
الشىء. ولذلك فإننا بدون إنتاج تلك القطعة يمكننا استغلال قدرتنا الإنتاجية فى إنتاج شىء 
آخر يفيدنا أكثر من غيره. 

من المؤكدء أن المسآلة معقدة, ولكنها لا تستعصى على الفهم. والجزء الأصعب هو 
التفاعل؛ أى حقيقة أنه لابد من اتخاذ القرارات على نطاق كونى من أجل اقتصاد كامل مع 
كل قرار قد يؤثر على الأساس الذى ينبغى اتخاذ القرارات الأخرى بناءً عليه. وهذا ما 
يسميه الاقتصاديون مشكلة التوازن العام. 


والمستهلكون الأسعارء باعتيارها طريقة مختزلة لتمييز القيمة والتكلفة النسبية الخاصة 
بالخيارات العديدة. لذلك ينيغى أن تجسد الأسعار التقديرات الدقيقة للتكاليف والفوائد 
الاجتماعية الكاملة الخاصة بِامُدْخَلات والمنْتَجَات؛ ولابد أن تكون مساوية لتكلفة الفرصة 
الاجتماعية الحقيقية الخاصة بها. وفى الاقمشاركة تنشأ الأسعارء أو التقديرات النسبية, 
فى عملية التخطيط اللشاركى وتكون بمثابة مرشد للمقترحات والتقديرات. ومن المهم فهم 
وإراداتهم ونفوذهم وتفاعلاتهم الاجتماعية, ليس فى الاقمشاركة فحسبء بل فى كل الأنظمة 
الاقتصادية. 

فى أحيان كثيرة جدا يتجاهل الاقتصاديون الأصل التفاعلى والاجتماعى للأسعار: 
وينظرون إليها على أنها مقابيس كمية يمكن إيجادها بطريقة فنية عن طريق حل أحد المطلين 
للمعادلات. وفى الأدبيات الخاصة بالتخطيط المركزى على سبيل المثال: ينظرون إلى الأسعار 
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دائمًا على أنها تنشأ عن حساب رياضى جامد.ء ويا لثل تجدهم فى الأدبيات الكلاسيكية 
الجديدة عن الأسواق يقولون إن كل الأسعار فى الاقتصاد تنش بصورة رياضية من إدخال 
أفضليات ثابتة وتكنولوجيات معينة فى بعض المعادلات المعقدة. ومن المؤكدء أن هذا النوع من ' 
التفكير إذا ما استخدم بحرص فسوف يلقى الضوء على بعض المسائل. أما إذا استُخدم 
جزافا للتعليق على الاقتصادات الواقعية فسيكون مضللا إلى حد كبير. 

المهم هو أن أفضليات الناس الحقيقية تنيع من التفاعلات الاجتماعية. ولا تعتمد 
نتائج اشتياك أفضليات الأشخاص المختلفين وصخيها على شكل هذه التفاعلات فحسبء 
ولكن الأفضليات نفسها التى يدخلها الأشخاص فى قراراتهم والكامنة فى أساس النتائج 
التى يحققها الاقتصاد تعتمد على تفاعلات الأشخاص كذلك. وتتأثر أقضلياتنا بظروفنا 
وأوضاعناء التى تتأثر بدورها بطبيعة الأنشطة الاقتصادية التى نقوم بها. 

لذلك ينبغى علينا عند التفكير فى التخصيص أن نتذكر أنه لكى تكون تقديرات 
التكاليف والفوائد الاجتماعية دقيقة لابد أن تنتج عن عمليات اتصال اجتماعية واقعية. وإذا 
كان علينا أن نقترح أساليب إيجابية للتخصيص,ء فلابد أن نأتى بالعمليات التى لا توفر 
للناس الحوافزء كى يخفوا رغياتهم الحقيقية, وتوفر لبم فرصة متكافئة لإظهار مشاعرهم 
عند تحديد النتائج» وتساعدهم فى التوصل إلى الرغبات التى تفسدها أوضاعهم. وعلى وجه 
التحديد, فإنه نتيجة لاختلاف عملية التخطيط المشاركى الخاصة بنا فى جوانب كثيرة عن 
عمليات الاتصال الخاصة بالأسواق والتخطيط المخطط مركزيًا والتى بها عيوبء فإن 
أسعارها مختلفة كذلك. 

وعلى أية حالء فإن الأسعار تكون "إرشادية" 1201020197 أثناء عملية التخطيط 
المشاركى, بمعنى أنها تمثل أفضل التقديرات الحالية للتقييمات النسبية النهائية. ومع 
اتضاح العملية تزداد هذه التقديرات دقة بشكل مطرد. والأسعار الإرشادية قى الاقمشاركة 
مرنة كذلكء بمعنى أن المعلومات الكيفية الخاصة بظروف العمل وآثار استهلاك والأصناف 
الحقيقية تمثل مرشدًا إضافيًا مهما . فنحن لا نستخدم الأسعار الكمية وحدهاء كما أن آلية 
التوصل إلى الأسعار الكمية وتعديلها لبا ضوابط وتوازنات. وتتنيع الأسعار الإرشادية 
(قياس تكاليف الفرصة الاجتماعية)؛ فى الاقمشاركة من التشاور الاجتماعى التعاونى 
والتسوية التى يقيدها نشر المعلومات الكيفية واتخاذ القرار التداولى. ويضمن هذان الأمران 
بقاء المؤشرات الكيفية دقيقة قدر الإمكان ومساعدتها فى إيجاد إحساس العمال بأوضاع 
زملائهم العمال وفهم الجميع لتركيبة العلاقات الإنسانية المعقدة التى تحدد ما يمكننا وما لا 
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يمكننا استهلاكه أو إنتاجه. ولكن يما أنه لكى نضمن لكليهما الدقة ونعزز التضامن يجب 
علينا ألا نكتفى بوضع أسعار كيفيةء بل كذلك يجب الاستمرار فى تعديلها اجتماعيًا فى 
ضوء المعلومات الكيفية المتغيرة بشأن الحياة العملية والنشاط الاستهلاكى, فإن عبء توزيع 
المعلومات فى إجراء التخصيص المشاركى أكبر بكثير مما فى الاقتصاد غير المشاركى 
الذى يتجاهل هذه الأمور فحسب. ويجب ألا يوجد اقتصاد المشاركة المقاييس الكمية الدقيقة 
الخاصة بالتكاليف والفوائد الاجتماعية فى ضوء الظروف المتغيرة فحسب, بل لابد كذلك أن 
يوصل قدرًا كبيرًا من المعلومات الكيفية بشأن ظروف الآخرين. 


أداة الاتصال الثانية: مقاييس العمل 


كي اتمجخنا و قل اتسنح :كنات الحذل متوازنة من أشاكن العمل وعترها :اذا 
كانت هناك مصانع ظروفها من ظروق العمل المتوسطة, فسوف يقضى العاملين فيها يعض 
الوقت فى أداء أعمال وضيعة فى مكان آخرء أما فى حالة المصانع التى تقل ظروف العمل 
قيها عن المتوسط فإن العمال سوف يقضون بعض الوقت قى أعمال أكثر متعة قى مكان 
آخر. ولكى يعمل شخص ما فى فترة معينة أكثر من المتوسط الاجتماعى أو أقل منه بكثير 
دون أن يريك ميزان العمل الإنسانى» فإن عليه فقط أن يقلل ساعات عمله التى يقضيها فى 
كل الأعمال أو يزيدها بنفس النسبة؛ وحينئن يمكن أن يتلقى كل فرد من مكان عمله مؤشرًا 
خاصًا بمتوسط ساعات العمل التى ينفقها باعتباره مؤشرًا دقيقًا للعمل الذى يساهم به. 
وعلى امتداد فترة كافية. وحين يكون مؤشر الشخص مرتفعًا (أو منخفضًا) مقارتة 
بالمتوسط الاجتماعى» سوف يضحى بقدر أكثر (أو أقل)؛ من أجل المصلحة الاجتماعية, 
وسوف يكون من حقه الحصول فى المقابل على مكافأة أكثر (أو أقل) نسبيًا. وفى 
الاتمشاركة سوف تجرى موازنة مُرَكبات العمل عن طريق التقييم الاجتماعى الحقيقى, 
ولكن مقاييس الساعات بالإضافة إلى كثافة العمل ستكون أسسنًا إرشادية للقرارات 
فحسبء حيث يمكن للمجالس أن تمنح استثناءات لطليات الاستهلاك الأعلى (أو الأقل), 
بالقدر الذى تبرره الظروف والحاجات. 


باخخصتان فاخو ينا اك هلو الأى تحاض فى التخظيظ الشارك مركيات عمل 
متوازنة. فسوف نحصل على أول تقدير معقول للجهد الذى يبذل عن طريق حصر ساعات 


العمل. ويمكن تعديل هذه التقديرات بدورها فى ضوء تقديرات الجهد. وسعيًا وراء سيل 
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مختلفة لمرونة الاستهلاك الفردى. سوف تُحظر مَرَكُّبات العمل غير المتوازنة إلى حد كبير. 
ولذلك. سيكون مقياس العمل مكونًا آخر من مكونات المعلومات الخاصة بالتخطيط 
المشاركى. 


أداة الاتصال الثالثة: النشاط الكيفى 


للحيلولة دون اتخاذ الناس قرارات تقوم فقطء. على إحصاء التكاليف أو القوائد 
الكمية التى يمكن أن تبدأً فى الايتعاد عن الدقة فى أى حدث يفتقر إلى نمط مميز. سوف 
يكون بمقدور كل فاعل فى الاقمشاركة كذلك, الوصول إلى قائمة تضم كل العوامل المباشرة 
وغير المباشرة التى تؤثر على إنتاج السلع, إلى جانب بيان المكسب الناتج عن استهلاك هذه 
السلع. ويعنى هذا أن على من ينتجون سلعًا بعينها ويستهلكونها أن يوصّلوا إلى عملية 
التخطيط (التى ستناقش فيما بعد) الآثار الكيفية التى لا يمكن للمؤشرات الكمية أن توصلها 
بصورة كاملة. ولا يعطى هذا للجميع الحق فى كتابة مقالات مطولة عن ظروفق العمل 
والمعيشة: بل يعنى أنه سيكون على الأشخاص إيجاد صيغْ موجزة تحل محل حقيقة أنه لا 
يمكن لكل فرد أن يعيش بنفسه كل الظروف. وبالطبع لن يستخدم كل عامل أو مستهلك كل 
هذه المعلومات الكيفية فى كل عملية حسايية. إلا أنه عندما تكون هناك تغيرات غير عادية 
قى أفضليات العمال أو المستهلكين لا يمكن لشخص ما فهمهاء أو يرغب هذا الشخص فى 
مزيد من البحث؛ كى يفهم ما هو وراء سعر إرشادى بعينه, فإن المعلومات الكيفية تكون 
متاحة لأية مراجعة وتوضيع: بل إنه عن طريق الانتباه لبذه المعلومات. سوف يعتاد الناس 
- بمرور الوقت - على المكونات المادية واليشرية والاجتماعية الخاصة بالمنتجات التى 
يستخدمونهاء تماما كاعتياد الناس فى الوقت الراهن على المنتجات ذاتها . ويهذه الطريقة 
يمكن للجميع أن يقدّروا بدقة أكبر الآثار الكاملة لطلبات الآخرينء بل ودواقعهم الجماعية 
العريضة بطريقة تعزز التضامن. ولذلك يجب أن يكون فى مقدور كل من المنتجين 
والمستهلكين الرجصوع ليس فق ط إلى الملخصات الكمية الخاصة بالتكاليف والفوائد 
الاجتماعية الإجمالية» بل كذلك. إلى البيانات الكيفية المفصلة. وهذا وحده ما يضمن عدم 
ضياع البعد الإنسانى الاجتماعى لاتخاذ القرارء ويضمن بقاء بيانات الأسعار (الكمية) 
الموجزة أدق ما بمكن. 
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تنظيم التخصي 
فى الاقمشاركة. سوف يشارك كل مجلس من مجالس أماكن العمل والمستهلكين فى 
الأحياء فى الإجراء الاجتماعى الذى نسميه التخطيط المشاركى. ولكن إلى جانب مجالس 
أماكن العمل» سيكون لدينا كذلك. مجالس الصناعات والاتحادات الإقليمية لمجالس العمال. 
ويالإضافة إلى مجالس ال مستهلكين فى الأحياء. ستكون لدينا كذلك, مجالس اتحادات 
المستهلكين الخاصة بالتقسيمات الإدارية والمقاطعات والولايات: إلى جاتب مجلس 
المستهلكين القومى. بل إته إضافة إلى كل هذه المجالس واتحادات المجالس: سيكون فى 
الاقمشاركة العديد من "مجالس التيسير” 03505 18011118]108أو تلك الجهات التى تيسر 
تبادل المعلومات وتجهيز مقترحات الاستهلاك الجماعية والمشروعات الاستثمارية كبيرة 
الحجم: وطلبات العمال الخاصة يتغيير أماكن العمل: وسعى الأقراد والأسر للحصول على 
عضوية وحدات المعيشة والأحياء. إلى جانب وظائف أخرى. وأخيرًاء فإنه فى مستوى من 
مستويات الاقتصاد ستكون هناك كذلكء: مجالس تيسير لمساعدة الوحدات فى تنقيح 
المقترحات والبحث عن أقل الطرق إزعاجًا لتعديل الخطط استجابة للظروف غير المتوقعة. 


خطوات التخطيط المشاركى 


فى التخطيط المشاركى. سوف يقترح كل فاعل (فردا! كان أم مجلسًا) على كل 
مستوى الأنشطة الخاصة به: ويعد أن يتلقى كل فاعل المعلومات فيما يتعلق بمقترحات 
الفاعلين الآخرينء ورد القاعلين الآخرين على اقتراحهء بتقدم باقتراح جديد. 


بذلك يقترح كل “فاعل” استهلاكء من الأفراد حتى اتحادات المستهلكين الكبيرة. 
خطة استهلاك. ويقدم الأفراد مقترحات تتعلق بالسلع الخاصة كا ملابس والأغذية واللَعَب 
وغيرها. بينما تتقدم مجالس الأحياء بالمقترحات التى تشمل طلبات السلع الخاصة التى 
ووفق عليها وكذلك طلبات الاستهلاك الجماعية الخاصة بالأحياء التى قد تشمل حمام 
سباحة جديد أو منتزهًا محليًا. وتتقدم المجالس الأعلى مستوى واتحادات المجالس 
بمقترحات ريما تكون ضمنها طلبات ووفق عليها من المجالس الأعضاء وكذلك طلب 
الاستهلاك الجماعى الأكير الخاص بالاتحاد. 

بالمثل» يقترح كل "فاعل إنتاج خطة إنتباج. وتحصى أماكن العمل المدْخَلات التى 
تريدها والمتّجِات التى توفرها. وتجمّع الاتحادات التى تشمل الصتاعة ككل المقترحات 
وتتعقب العرض والطلب الزائد. 
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بينما يتفاوض كل عامل أو مستهلك فردى أو جماعى مشارك من خلال دورات 
متعاقبة من التبادل ذهابًا وإيايًا لمقترحاتهم مع سائر المشاركينء يعدلون مقترحاتهم؛ كى 
تتفق مع الرسالة التى يتلقونهاء وتتلاقى العملية. وليس هناك مركز أو قمة. كما أنه ليس 
هناك تناقس. قكل فاعل يتولى المسئوليات التى تصل به إلى قدر آكبر من التضامن مع 
المنتجين: والمستهلكين الآخرين بدلا من أن تقلله. ويكافاً كل فرد بما يتناسب مع جهده 
تضحيته. ولكل فرد تأثير يتناسب مع اختياراته الشخصية: وكذلك مع اختيارات التجمعات 
الأكبر والمجتمع ككل. 


إعداد ال مقترحات الأولى 


لنفترض.ء أننا نحتفظ يسجلات للإنتاج والاستهلاك الذى جرى فى العام الذى 
انقضى للتوء. فحينئز سيكون لدينا مع بداية كل عام معلومات عن خطة العام الذى مضى. 
ولنفترض أن الأسعار المستخدمة فى حساب التكاليفء والفوائد الاجتماعية: والدخل فى 
العام الماضى مسجلة كذلكء فى هذه الحالة سيكون لدينا فى كل عام مجموعة من الأسعار 
النهائية من العام المنقضى؛ لاستخدامها كى نيدأ فى تقديرات العام الحالى. وعن طريق 
تخزين خطة العام الماضى الكاملة فى كمبيوتر مركزىء: يمكن جعل الوصول إلى المعلومات 
المناسبة, يما فى ذلك الأسعار الإرشادية» متوافرًا لكل الفاعلين فى عملية التخطيط. يضاف 
إلى ذلك أنه بالوصول إلى هذه المعلومات. يمكن لكل وحدة أن ترى بسهولة ماذا كانت 
مقترحاتها فى كل دورة من دورات عملية تخطيط العام المنصرم. ومع تواقر هذا كله؛ كيف 
تخطط مجالس العمال والمستهلكين للعام المقيل؟ 

)١(‏ تصل أولاً: إلى البيانات المناسية التى تعود للعام الماضى. 


)١(‏ تتلقى فى الوقت نفسه بطريقة أى بأخرى معلومات من مجالس التيسير تقدر التغيرات 
المحتملة للعام الحالى فى الأسعار والدخل فى ضوء المعلومات المتوفرة حاليًا من قرارات 
الاستثمار السايقة فى قوة العمل. 


(؟) تتلقى كذلكء معلومات من مجالس الإنتاج والاستهلاك يخصوص المشروعات 
الاستثمارية طويلة المدئ أو مقترحات الاستهلاك الجماعية المتفق عليها بالفعل فى 
الخطط السابقة التى تدل ضمئًا على استمرار الالتزامات للعام الحالى. 
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(8) تراجع التغيرات التى طرأت على مقترحاتها المقدمة خلال التخطيط للعام الماضى كى 
نرى إلى أى حد يمكنها تقليل رغيات الاستهلاك الخاصة يها أو خططها لتحسين نوعية 
حياتها العملية» ولتتذكر مطامحها السابقة فى هذا الصدد. كما تراقب الوضع لترى ما 
هو متوقع هذا العاغ من ؤيادة فى متوسظ الذكل وتكسن فى توعية مركبات العمل 
وكيفية استغلال ذلك أحسن استغلال. 

(5) وأخيراء وباستخدام الأسعار النهائية الخاصة بالعام الماضى كمؤشرات بداية للتكاليف 
والفوائد الاجتماعية» تضع اقتراحا للعام المقيل» لا تحصى فيه فقط ما تريد استهلاكه 
أى إنتاجه. وتحصى بالتالى ما تظن ضمنًا أنه ينبغى أن يكون إجمالى منْتَجِ المجتمع, بل 
توفر كذلك معلومات كيفية تتعلق يما لديها من أسباب. ويدخل هذا الاقتراح الخليط مع 
المقترحات الأخرى جميعهاء وتصل التغذية الاسترجاعية, وتجرى التنقيحاتء دورة 
وراء أخرى. حتى تصل فى النهاية إلى الصيغة النهائية. 

نرجوكم أن تلاحظوا أن هذا لا يعنى أنه لابد أن يحدد الأقراد أى المجالس الجماعية 
عدد وحدات كل سلعة يحتاجونها إضافة إلى الحجم والنمط واللون. وتُحِمّع السلع 
والخدمات فى فئات تبعا لقابلية التبادل الخاصة بالمواردء والسلع الوسيطة, والعمل اللازم 
لصنعهاء وكذلك الاختلاف المتوقع للملامح المميزة الصغيرة. وتحن لا نحتاج لأغراض 
التخطيط سوى طلب أنماط السلع: حتى وإن اختار كل فرد فيما بعد مقاسًا أو نمطا أو لوا 

محدد! كى يستهلكه بالفعل. 

وعلى أية حالء فإن الأفراد يتقدمون بطلبات إلى مجالس الأحياء. التى تقر الطلبات 
أى ترفضها بشكل جماعى ثم تنظمها فى هيئة طلب إجمالى للمجلس للحصول على السلع 
الفردية لكل أعضائه إلى جانب طلب الاستهلاك الجماعى الخاص بالحى: كى يصبح 

اقتراحا إجماليًا لاستهلاك الحى. 

1 تضاف طلبات استهلاك الحى إلى طلبات الاستهلاك الواردة من الأحياء الأخرىء ثم 
مقترحات التقسيم الإدارى الكاملة, ومقترحات المدنء وهلم جرا. وجعل المجالس الأعلى 
مستوى تقر طلبات المجالس الأقل منها مستوى إلى أن تصبح جاهزة للإقرار» يوفر وقنًا 
كبيرًا للتخطيط وضروريًا للآثار الجماعية فى أى الأحوال كما سنرى فيما بعد. 


ينفس الطريقة» فإنه على جانب الإنتاج من الاقتصادء يزود مجلس الإعادة فى 
الشركة عمالبا جميعًا يملخصات لإنتاج العام الملاضىء بما فى ذلك ما اقتّرح فى اليداية, 
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والتغييرات التى أجريت أثناء إعادة التخطيطء وما ووفق عليه فى النهاية . ويصدر المجلس 
كذلك توقعه لطلبات العالم الحثالى بناء على التقدير الاستقرائى للبيانات الديموجرافية 
الجديدة ومفاوضات العام الماضى. يبحث العمال الأفراد هذه المعلومات» ويناقشون الأقكار 
الخاصة بتحسين الحياة العملية» ويُدخلون المقترحات الفردية التى يُستخرج متوسطها 
ليصبح أول اقتراح للشركة خاص بالمدّْخَلات والمنْتّجات. ويعد الإعادة أكثر من مرة» تناقش 
مقترحات الشركة ويجرى التفاوض بشأنها وتُقرر باعتبارها وحدة بدلا من أن يتقدم كل 
فرد باقتراحه ثم يستخرج متوسط المقترحات. 


ولابد أن ندرك كذلكء أن إعداد معلومات التخطيط المناسية وتوصيلها باعتبار ذلك 
جزءًا من تيسير التخطيط داخل الشركة أو الصناعة, أو على مستويات الاستهلاك المختلفة, 
مهمة عمل مظها مثل أية مهمة أخرىء وإن كانت لبا ملامحها المميزة. يعبارة أخرىء يدخل 
عمل التيسير بطبيعة الحال» باعتياره جزءً! من مُرَكب العمل المتوازن. ولتلاحظوا كذلك أنه 
إضافة إلى المقترحات الكمية الخاصة بكل وحدة إنتاج واستهلاك. يجرى كذلك إدخال 
إضافة كيفية تشمل أوصاف التغيرات فى الظروف والأحوال فى نظام التخطيط. وعلى أية 
حالء يمكن للمجلس الوصول إلى ينوك المعلومات الخاصة بأى مجلس تيسير وأى مجلس 
آخر. وتكون العملية بكاملها مفتوحة للجميع. 


الانتقال من اقتراح إلى آخر 

تأتى الاقتراحات الأولى. وقد أجبنا جميعنا عن مقدار ما نريد أن نعمله ونستهلكه 
فى ضوء ما يُفترض أنها تقديرات شديدة التفاؤل للإمكانيات. فهل تشكل المقترحات خطة 
ما؟ أم أن علينا الدخول فى دورة أخرى؟ كى نقرر ذلك. لا يلزمنا إلا تجميع كل المقترحات 
ومقارنة إحمالى الطلب وإجمالى العرض اكل فئة من قئات السلعة والخدمة النهائيتين» ولكل 
سلعة وسيطة» ولكل مُدْخَل أوّلى. فى أول إعادةء حيث يقترح المستهلكون بشكل جزئى قائمة 
رغبات" ويقترح العمال تحسينات كبيرة فى حياتهم العملية, بينما قد تكون بعض السلع فى 
فائض العرض لإ[511828 62©655: ذلك أنه من المحتمل أن تخلق معظم المقترحات الأولية 
الخاصة بالسلع فائض عرض. يعبارة أخرىء لن تكون المقترحات الأولية فى مجموعها 
مساوية لأية خطة ممكنة. وكخطوة تالية؛ يتلقى كل مجلس معلومات جديدة تبين أى السلع 
لبا فائض عرض أو عليها قائض طلب 06122150 650655 وما مقدار الزيادة: وما مدى 
تطابق اقتراح المجلس مع مقترحات الوحدات المشابهة الأخرى. وتوفر مجالس التيسير 
تقديرات جديدة للأسعار الإرشادية المتوقع أن توازن بين العرض والطلب. 
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عند هذا الحدء يعيد المستهلكون تقدير طلباتهم فى ضوء الآأسعار الجديدة, وغاليًا ما 
"يغيرون" طلباتهم الخاصة بالسلع التى عليها فائض طلب إلى تلك التى هبطت أسعارها 
الإرشادية؛ لأن المعروض منها كان فائضًاء أو تقل على أية حال, من ناحية فائض الطلب عن 
غيرها. وسوف تشعر مجالس المستهلكين والأقراد الذين كانت طلباتهم الإجمالية أعلى من 
المتوسط أنهم مجبرون على تخفيض طلباتهمء أملاً فى حصول مقترحاتهم على الموافقة. 
ويترة العدل والعقاط فى :وقت واعن من مرحلة الفاوكى هذه آئ أن شبرووة الحسبول على 
موافقة من المجالس الشبيهة الأخرى يجبر المجالس التى يزيد فيها طلب استهلاك الفرد 
زيادة كبيرة على المتوسط الاجتماعى على تقليل طلباتها الإجمالية. إلا أن ضرورة الخفض 
يمكن تلبيتها عن طريق الاستعاضة بالسلع التى هبطت أسعارها الإرشادية عن تلك التى 
ارتفعت أسعارها. ويتركز الانتياه على الدرجة التى تبتعد عندها المجالس عن المتوسطات 
الحالية والمتوقعة, وعلى إذا ما كانت أسباب ابتعادها مقنعة أم لا. 


بالمثل. سوف يكون هناك ضغط على مجالس العمال التى تقل فيها نسب الفوائد 
الاجتماعية الخاصة بمُنْتّجاتها الاجتماعية إلى تكاليف مُدْخَلاتها عن المتوسط؛ كى تزيد 
كفاءتها أو جهدهاء أو أن توضح اسباب تضليل اللؤشرات الكمية فى حالتها على وجه 
التحديد. وسوف يحاول العمال قبل زيادة التزامهم الخاص بالعمل الاستعاضة عن 
المدخّلات التى هبطت أسعارها الإرشادية بتلك التى ارتفعت أسعارها الإرشادية: وإحلال 
اللْنْتَجاتَ التى هبطت أسعارها الإرشادية محل تلك التى ارتفعت أسعارها الإرشادية. 


وتسفر كل دورة من دورات التخطيطه أو الإعادة. عن مجموعة جديدة من الأتشطة. 
وسحوقح كسفن هته اله ساح مجتهةا عن ترانات هدددة فينا يقلق يكاقة كل مملفة: 
هذا كله بحساب توقعات أسعار جديدة: ويتكهنات خاصة بمتوسط الدخل والعمل» وهوما 
توق تدنورة ال تمملات في القترهاتء سة بكر ذلك كله أل ان شهني على فنائض 
اللي وتصل إلى خفلة منصدنة. 


التحديث المرن 


يرتبط التقارب والتحديث ببعضهما البعض لأنهما يستفيدان من المجال الواسع 
لعملية التخطيط. ولنفترض على سبيل المثال أننا اتفقنا على خطة للعام. فلماذا يكون هناك 
احتمال لتحديثها خلال العام؟ وما هو احتمال عمل ذلك بأقل مشاكل ممكنة؟ 


156 


سوق بيدا المستيلكون لقاع تخطة عمل تمل مقدان ما سوق يسدهيلكوته من مكلف 
أصناف الأغذية والملابس ووجيات المطاعم والرحلات والكتب والاسطوانات وتذاكر العروض 
الفقنة وعروها “ناذا يعو إذا اران متعض هنا الادسعافنة عن سستف ما يمسف لخر 
يختلف اختلافا طفيفا عنه؟ أو ماذا يحدث لو غير رأيه وأراد اقتراض أكثر مما خطط له؟ 


ينتمى هذا الشخص إلى مجلس مستهلكى أحد الأحياء الذى ينتمى بدوره إلى مجلس 
التقسيم الإدارى. واتحاد المدن؛ وهلم جرا. وسوف تتوازن التغييرات التى يختارها تونى 
/101' وثاليا 1113113 والباقون حين ينظر إليها مع طلبات كل المستهلكين الآخرين داخل 
الحى التى جرى تغييرها (سوف يرتفع بعض الناس إلى سلعة معينة؛ بينما يهبط إليها 
التعقن التشر): وسوف تتوازن تقييرات اخوى على مشتوى التقسيم الإداري: وفلم جزا. 
ويما أن تعديلات المستهلكين توازن بعضها بعضا على نفس مستوى اتحاد الاستهلاك. فلن 
تكون هناك حاجة إلى تغيير خطط الإنتاج. والواقع أن إدخال التعديلات دون إرباك خطط 
الإنتاج سيكون إحدى وظائف مجالس اتحادات المستهلكين. 


لكن ماذا يحدث لو ارتفع (أو هبط) الطلب الجماعى على صنف بعينه؟ لنفترض أن 
الأقراد يسجلون استهلاكهم على أجهزة كمبيوتر "بطاقة الائتمان” التى تقارن بشكل آلى 
النسبة المئوية للطلبات "المستنفدة" بالنسبة الخاصة بالعام الملنصرم؛ آخذة فى الاعتبار 
الأمور الطارئة مثل معدلات المواليد والعطلات. والفروق الموسمية وما شايه ذلك وهذه 
البيانات يمكن إعدادها عن طريق نقاط التخطيط التى توصل التغييرات المتوقعة إلى مجالس 
الصناعة المعنية التى توصل بدورها التغييرات إلى شركات يعيتها. وسوف تكون 
التكنولوجيا مشابهة لتلك المستخدمة فى أرصدة المخازن المعاصرة الموضوعة على 
الكمبيوترء حيث تُطرح مبيعات تسجيل النقد آليًا من أرصدة المخزون. وعلى أية حال؛ فإن 
ما سوف يحدث حينذاك هو أن تتفاوض اتحادات المستهلكين ومجالس الصناعات: ووحدات 
العمل المفردة على إدخال التعديلات على الاستهلاك والإنتاج. وهو ما يستلزم بدوره 
تعديلات فى تكليفات العمل لتعويض الطلب المتغير. وقد تؤدى هذه الحوارات إلى تقليل 
العمل فى بعض الصناعات وزيادته فى البعض الآخرء بما فى ذلك الانتقالات المحتملة 
للعاملين, إلا أنه لا تكون هناك ضرورة للتنقل أكثر مما فى أنماط الاقتصادات الأخرى. 
وعلى أية حال فسوف تكون ضرورة تغيير العمال لوظائفهم أو زدادة عبء العمل أو إنقاصه 
وما يستتبع ذلك من أثر على حياتهم عاملاً يؤخذ فى الاعتبار بصورة متناسية فى 
المفاوضات بشأن إن كانت الطلبات المتغيرة سطبى أم لا وكيفية تلبيتها!! 
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ولنلاحظ كذلكء أنه بما أن لأنشطة كل شركة آثارها على الشركات الأخرى. فإنه إذا 
حُسيب التنسيق المخطط بين العرض والطلب بدقة؛ فقد يريك أى تغيير فى الطلب الاقتصاد 
بكامله. ولبذا السبب سوف يثبت أن أية خطة 'مُحْكّمة” ليست بالضرورة مريحة؛ حيث أنها 
ستتطلب قدرًا زائدًا من النقاش والتحرك. ولتحاشى ذلك ولتبسيط التحديث, ينبغى أن تكون 
الخطة المتفق عليها مرنة بالقدر الكافى؛ لضمان بعض السعة غير المستغلة لمعظم السلع. 
وسوف تسهل المعرفة العملية الخاصة بهذه الصناعات المرجح أن تتأثر بالتغييرات غير 
الموازنة هذا النوع من التخطيط الأولى غير ال مرن» ومن المنطقى ألا يختلف عن التخطيط 
المسبق للحاجات الطبية والكوارث وغيرها من الحاجات التى لا يمكن للأقراد وحدهم التنبؤ 
بهاء غير أنه يمكننا قياسها اجتماعيًا. 
إلا أن هناك قضية فنية تتصل بالموضوعء فخلال فترة التخطيط تبرز مجموعة معينة 
من أسعار الصرف أو أسعار السلع التى تعتمد على مُدْخّلات الاقتصاد ومئتجاته. وفى 
نهاية العام تكون لدينا مُّدْخَلات ومُنْتَجات فعلية للاقتصاد بالكامل. ويسبب تغير مُنْكَجِاتَ 
السلع المختلفة من الخطة الأصلية إلى الواقع النهائى. سوف تكون الأسعار النهائية مختلفة 
إلى حد ما عن الأسعار المخططة. والفرد إما أن يكون قد كسب أو خسرء حيث يكون قد دفع 
سعر الخطة ولكنه حصل على أصناف قيمتها الحقيقة أقل أو أكثر إلى حد ما. وقد يعيد 
الاقمشاركة فحسب تقدير إجمالى إنفاق الأشخاصء حيث يطالب به على وجه الدقة فى 
نهاية العام» مما يؤدى إلى بعض الدَّين أى التحويل مقارنة بنواياهم الأصلية. يضاف إلى ذلك 
أن مجالس التيسير قد تصنر تقديرات اسعار كل يضعة اشهر لبؤلاء النين يرغيون فى 
تحاشى الاختلافات الكبيرة؛ نتيجة لتعديل الخيارات بناء على التقييمات الجديدة. أو قد 
يسمح اقتضاكد الشاركة يدلا من ذلك للك الاخطاءريان فر على اقتراطن انها حصيل على 
عد نتوات كثيرة إلى حزنة الفرى الواكدة عن الك وفتذه تفاصيل غين مهسة بتكل جلا 
شك ع التطيقء وردما يطرق مخلقة فى الاقتهناذات: الخطفة: وان تمل خلاً شاملا مخ 
الناحية النظرية. والشىء الذى يجب أن تكون أعيننا عليه هو أن نوسع بدلاً من ذلك البنية 
الؤنسبية الخاصة نالرؤية التى نفضلها: 


التقارب بشأن الخطة 


من الناحية الواقعية يعد تعديل الأسعار الإرشادية فى ضوء الأقضليات المعلنة 
لموازنة العرض والطلب أكثر تعقيدًا فى الواقع منه فى نماذج الاقتصاديين النظرية. فقد 
يتعدى مَنْتّحٍ ما فى فائض الطلب فى مرة من مرات إعادة التخطيط التوازن إلى فائض 


1535 


العرض حيث يعرض العمال إنتاج المزيد ويعرض المستهلكون طلب الأقل فى استجابة منهم 
للأسعار الإرشادية. ويما أن مكانة هذا المُنْتَجِ تؤثر على آخرين كثيرين, فإن التقدم فى 
صناعة من الصناعات قد يريك التوازن فى صناعة أخرى. وفيما يتعلق بالاقتصاديات التى 
تحركها السوق الخاضعة لديناميكيات مشابهة, تستبعد حلول المُتُرين لبذه المشاكل 
والظواهر الصعبة فحسبء وسواء أكانت القضية هى توازن السوق أم تقارب إجراءات 
التخطيط فإن أنواع العلاج الرياضى النظرى التى تحمل أسماءً من قبيل "التحدي" 
201176711 "قابلية الاستيدال الضخمة" 17 1أاط5)113ا5 7055ع أسيرين للصداع 
النظرىء ولكن الاقتراضات التى تشوه الواقع تشويها كبيرًا فليست أسبرين بحال من 
الأحوال, بالنسبة لوضع النظرية بإخلاص موضع التطبيق. 


لذلك: فلكى نجعل إجراء التخطيط المشاركى كفمًاء سوف تدخل اقتصادات بعينها 
قواعد مرنّة. تسهل التقارب خلال وقت معقول دون الانحياز بشكل مبالغ فيه للنتائج أو 
الإضرار بالعدل. وتتراوح الإجراءات من الصيغ البسيطة التى ينفذها الكمبيوتر التى تأخذ 
أقصر الطرق إلى التوازن إلى القواعد المقصود بها منع دوائر الخلاف والمناقشة التى 
تستهلك الوقت, إلى التعديلات التى يعدّها وينفذها العمال المتمرسون فى تسهيل التقارب 
عند ظهور أوضاع بعينها. والاستحداث والاختيار من بين هذه الاحتمالات وغيرها مسألة 
عملية فى تنفيذ أى اقتصاد مشاركى حقيقى. وعلى سبيل المثال. تشمل الاعتبارات الواجب 
مراعاتها عند اختيار الأساليب: 
)١(‏ المدى الذى يمكن عنده لعمال الإعادة التحيز للنتائج مصادفة أو عمدًا. 


(1) مدى تخفيض عدد مرات الإعادة المطلوب للوصول إلى خطة وما ينتج عن ذلك من توقير 
للوقت. 
(؟) مقدار وقت التخطيط الذى يوفر من خلال مجموعات الإعادة الفرعية التى تقسم الناس 
إلى فئات منفصلة وتتميز بإجراءاتها الممسطة المميزة. 
(5) مقدار جعل حسابات المنتجين والمستهلكين أقل مشقة بكثير. 
الشىء الذى نريد توضيحه بشأن التخطيط المشاركى والاقمشاركة يصفة عامة هو 
أنه ليست هناك إجابة صحيحة واحدة عن السؤال الخاص بكيفية أداء معظم الوظائف. 
فكما هو الحال بالنسبة للرأسمالية. سوف يُستعان بطرق عديدة لقهم المشاكل داخل 
الاقمشاركة فى نواح الاقتصاد المختلفة والمؤفسسات المختلفة. وقد تكون هناك على سبيل 
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المثال طرق لقياس جهد العمل أو لموازنة مركبات العمل فى الوحدات أو عبرهاء أو تنظيم 
المجالسء أو فيما يخص التبادل بين الأنواع المختلفة الخاصة باتخاذ القرار التى تؤثر 
الملشاركة وتوريع السلطة, أو فيما يخص تبادلات الاستهلاك القردى والاجتماعى وبين 
النماذج المختلفة من الاستهلاك الاجتماعى: وفيما يخص أساليب تسهيل التقارب. 

المهم هو أن الاقمشاركة يكون اقمشاركيًا مادام يستخدم الأشكال الاقمشاركية من 
المكافأة وتعريف الوظائف والملكية وتنظيم المجالس والتخصيص واتخاذ القرارء بينما ترشد 
قيم التضامن والعدل والتنوع والإدارة الذاتية الأشخاص وهم يتخذون القرارات المتنوعة 
ضمن الوسائل المختلفة؛ لتنفين الأهداف الاقمشاركية. 


بما أن الإجراء الذى بيّناه يختلف اختلافا كبيرًا عن التخصيص التقليدى الخاص 
بالسوق والتخطيط المركزىء فمن المفيد بيان الشكل الذى قد تبدى عليه عملية التخطيط 
النمطية فى الواقع ويشعر به المشاركون فيها. 

الخطوة الأولى هى: أن يفكر كل قرد فى خطة العام الخاصة به. ويعرف الأفراد أن 
الحال سينتهى بهم وهم يعملون فى مركب عمل متوازن: ويمكن أن يتوقعوا حزمة استهلاك 
متوسطة ما لم يكن جهد عملهم يزيد على الكثافة المعتادة أى ينقص عنها أو تكون لبم 
حاجات خاصة تفرض مكافأة أكبر. وأول قرار سيتخذه كل فرد هو إن كان يريد أن "يدخر"” 
عن طريق العمل لفترة أطول أو الاستهلاك بقدر أقل من المتوسطه أو أن 'يقترض" عن طريق 
العمل لفترة أقل أو الاستهلاك بقدر أكثر من المتوسط. وسوف توفر مجالس التيسير تقديرًا 
أوليًا لتوسط الاستهلاك وأعباء العمل المحتملة خلال العام بناءً على مستويات العام 
السابق, وعلى الاستثمارات فى المعدات والتدريبء وعلى التعديلات التى تتم خلال فترة 
التخطيط. وحين تعد أول مقترحاتك تدرك أنك لا تقترح مستوى لمساهمة العمل وطلب 
آخر كذلك. ولكى تكونوا واقعيين لابد أن تنسقوا عملكم واستهلاككم مع يعضكم البعض,» 
وإن لم تكن هناك ضرورة للاتقاق مع تقديرات النمو الخاصة بمجلس التيسير. 

بعبارة أخرىء ما هو اقتراحك؟ "أود أن أعمل مقدار كذا فى مُرَكُب العمل الخاص 
بىء» وأن استهلك مقدار كذا (مقابل ذلك العمل) موزعا كما يلى:” وسوف يكون هذا الاقتراح 
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بناءً على تجرية العام الماضىء وعلى توقعك للنمو الاقتصادى, وعلى مدخراتك وقروضك 
الشخصية. ويقوم كل شخص قادر على العمل بهذا الاختياره حيث يحاول تحقيق أكبر قدر 
من الرفاهية لنفسه قى ظل أفضلياته الخاصة وفى إطار الالتزام كذلك بضرورة إنتاج 
إجمالى الكمية المستهلكة ويتوزيع المسئوليات والمكافآت فى هذا المسعى توزيعًا عادلاً. 

وبعد تجميع المقترحات الأولى, تُحسب الأسعار الإرشادية الأولى وكُقَدَّر توقعات 
المتوسطات الاجتماعية. ويلاحظ أنه لن يكون بالإمكان تنفيذ معظم مقترحات الإنتاج الأولية 
تنفيدًا دقيقًا؛ حيث إنه فى معظم الشركات قد يقترح شخص واحد فى فريق من الفرق 
العمل - عددًا من الساعات يزيد عما يقترحه شخص آخر فى نفس الفريق؛ بل إن معظم 
السلع ستكون فى قائض الطلب بحيث تكون الخطة الأولى غير ممكنة بطييعة الحال على 
هذا الأساس كذلك. 


لذلك سوف يصوغ كل فرد رده فى الخطوة التالية. فأنت تقارن عبء العمل المقترح 
ومستوى الاستهلاك المقترح الخاصين بك بمتوسط مقترحات الآخرين. وقد تأخذ فى 
اعتبارك كذلك المتوسطات الأكثر محلية؛ كتلك الخاصة بشركتك أو صناعتك على سبيل 
المثال» والخاصة بمجلسك أو حيك. كما أنك تأخذ فى اعتبارك مكانة كل صنف طلبته أو 
اقترحته؛ وهو ما يعود إلى حر ما إلى أن فوائض الطلب وفوائض العرض سوف تنعكس على 
التغييرات التى تحدث فى الأسعار الإرشادية. ويعنى هذا أنك سوف تواجّه بملخصات 
أوضاع السلعء وكذلك تقديرات تكاليف وقوائد الفرص الاجتماعية الجديدة. ويعد أن تعود 
إلى التفسيرات الوصفية الخاصة بأى شىء قد يبدو لك غريبًا - مثل الفجوات الكبيرة فى 
إنتاجية العمال أو اختيار المستهلكين - ويعد أن تستشير من تحب وتفحص البيانات التى 
تهمكء تقوم بأية تغييرات مرغوية وتُدْخِل اقتراحك الثانى. 

مرة أخرى تلخّص كل هذه المقترحات الجديدة وتتاح المعلومات الجديدة للإعادة 
الثالثة. وحتى الآن ليست هناك قواعد ولا قيود على ردود العمال أو المستهلكين. ومع ذلك فقد . 
يكون هناك تغدير ما الآن. (تعنى عبارة "قد يكون هناك" أن تنقيدً! معيئًا للتخطيط المشاركى 
قد يختار ما نوضحه الآنء وربما بعد التجريب وفى ضوء الخبرة. إلا أن تنفيدًا آخر قد 
يستعمل طرقا مختلفة.) ويدلاً من القدرة على تغيير المقترحات فى أى اتجاه بأى قدر قد 
تُقرض القيود. فعلى سبيل المثال» قد يُمنع المستهلكون من زيادة طلبهم على سلع بعينها بما 
يزيد على نسبة مئوية قصوى تتعدى المتوسط المتصور للاقتصاد. أو ريما يُمنع المنتجون من 
خفض مقترحات الْنْتَحج بما يزيد على نسبة متوية معينة فى هذه الدورة وما تليها من دورات. 
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المهم هو أنه من الممكن فرض القواعد التى تقيد التغييرات عند حدود معينة لمنع 
مكانة السلع من التغير تغيرًا يزيد على الحد من دورة إلى أخرى. وسوف يستقر أى تنفيذ 
معين للتخطيط المشاركى على القواعد المرغوبة اجتماعيًا وذات الكفاءة من الناحية الآلية؛ 
لإرشاد سلوك المنتجين والمستهلكين فى مرات الإعادة المختلفة. 


فى الإعادة الثالثة أو الرابعة قد تقتصر المقترحات على المجالس وليس الأقراد. 
فسوف يلتقى المستهلكون فى مجالس أحيائهم ويلتقى العمال فى مجالس أماكن عملهم؛ 
للاستقرار على مقترحات خاصة بالمجلس ككل. وفى هذه المرحلة تنتقل مقترحات العمل من 
كوتها متوسطات كظرنة إل خط متماسكة يمكن تنفيدها إذا تؤاقزت النخَلات الظلوية. 

ولتلاحظ أنه ليس فى إجراءاتتنا ما يجبر الناس على استهلاك نفس الكميات من 
السلع المختلقة. ويمكن المستهلكين والمنتجين الأقراد أن يستقروا على المقترحات البعيدة 
عن المتوسط. ومن ناحية أخرى. سوف تشعر أماكن العمل بالضغط كى تعد العدة للوصول 
إلى نسب الفائدة إلى التكلفة المتوسطة؛ وسوف يِضغط على المستهلكين كي لا تتعدى 
مطاليهم الإجمالية الدخل المتوسط. والواقع أنه فى هذه المرحلة قد تضطر مجالس الإنتاج 
المثابرة» التى لديها مقترحات تقل فيها نسب الفائدة إلى التكلفةء لأن تلتمس من صناعتها 
عدم حلها بسيب اختلالها وظيفيًا. وبالمثل قد تضطر مجالس المستهلكين المحلية التى لديها 
مقترحات فوق المتوسط لأن تلتمس من اتحاداتها الأعلى, بما فى ذلك تضمين تفسير 
للظروف الخاصة التى تبرر طلباتها. 

قد تستفيد الإعادة الخامسة فى إجرائنا الافتراضى كذلك من قاعدة أخرى لتسريع 
الإنتاج. وفى هذه المرة تضع مجالس التيسير تقديرًا استقراتيًا بناء على مرات الإعادة 
السابقة كى تقدم خمس خطط نهائية مختلفة يمكن التوصل إليها عن طريق تكرار الإعادة. 
وما سوف يميز الخطط الخمس عن بعضها هو أن كل منها سوف يسفر عن اختلاف طفيف 
فى المنتج الإجمالى والعمل المنفق ومتوسط الاستهلاك ومتوسط الاستثمار. وفى هذه 
الصورة سوف يصوت كل من يتأثر - على هيئة وحدات - لمصلحة واحدة من الخطط 
الخمس اممكنة. وسوف تكون كل خطة كيانًا متماسكا يحتوى على مقومات الحياة والنمو. 
وما إن تُختار خطة من الخطط الخمس باعتبارها الخطة العاملة الأساسية. يمكن للوحدات 
أن تعدل طلباتها فى إعادة لاحقة بالتنسيق مع الخطة الأساسية إلى إن يتم التوصل إلى 
اتفاقات فردية كذلك. 


162 


مشكلة الآثار الخارجية 


تركز المناقشة السابقة على الأفراد الذين يتقدنون بطقبات الاستهلاك وعلى العمال 
وأماكن العمل التى تتقدم بمقترحات الإنتاج» وهى توضع كيفية توصيل ومقارنة المقترحات 
الخاصة بما يرغب المنتجون فى عرضه ويما يرغب الستهلكون فى المطالية به وكيفية تغيير 
كل فرد لمقترحاته. فى ضوء المعلومات ذات الصلة. إلى أن يتم التوصل إلى خطة. وتكمن فى 
منطق المناقشة وينيتها كيفية التعامل كذلك مع الاستهلاك الجماعىء إلا أنه يجب علينا 
توضيح ذلك أكثر قليلا. 


الاستهلاك الجماعى 

لنفترض أن الحى الذى تقيم فيه يرغب فى حمام سباحة جديدء أو أن يلدتك تريد 
توسيع منتزهها العام؛ أو أن الولاية ترغب فى تجديد نظام النقل العام بها. يقترح مجلس 
المستهلكين أيّا من هذه الأشياء أو يقترحها جميعًا كجزء من خطته. وهناك جاتبان لابد من 
أخذهما فى الاعتبار. أولبما أنه إذا كان لابد من حدوث الاستهلاك الجماعىء قمن الطبيعى 
أن تكون هناك آثار لما يجب إنتاجه. ولا يختلف هذا عما ينطبق على حزمة كاملة من طلبات 
الاستهلاك الخاصة مجتمعة. والتعامل مع هذا أشبه بحالة الاستهلاك الخاصة كما سبق 
وأوضحنا. ثانيًا: لا تزال هذه الأنواع من السلع الجماعية أولاً وأخيرًا سلعًا استهلاكية تفيد 
الناس. ولامد من تقييدها فى ميزانيات المستهلكين وأخذها بعين الاعتبار» مع الاهتمام 
بأثرها على من ستؤثر عليهمء والمفترض أنهم هم الذين يطلبونها ويستفيدون منها. 


سييدو فى اللمحة الآولى أن هناك قضايا جديدة. سيناقش مجلس الحى المسألة 
ويقرر اللطالبة بحمّام سباحة. وإذا أقر الاقتراح؛ سوف يطالّب آهل الحى فى ميزاتيات 
استهلاكهم بنصيبهم العادل فى السعر الإرشادىء. وهو السعر الذى قد يتغير بدوره أثناء 
مرات إعادة الخطة. وإذا كان المبلغ المطلوب كبيرًا جذًا - أى إذا شعر سكان الحى أنهم 
سيُضطرون للتخلى عن الكثير من حصتهم الاستهلاكية؛ كى يحصلوا على حمام السباحة 
- فسوف يتنازلون عن الطلب. وإذا كان المبلغ الذى يجب عليهم دفعه من ميزانياتهم 
للحصول على حمام السياخة مقبولاً متهم فقسوف يصرون على طليهم؛ هذا إذا سلمنا 
يأنهم يرغبون قى الحصول على حمام السباحة. 
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' كل شىء على ما يرام حتى الآنء غير أنه ستنشاً يعض المشاكل. يعيش لارى 251[7.آ 
ولانس 1.3766 فى الحى. سيسيح لارى فى الحمّام ولن يسبح لانس. قهل كلاهما مطالب 
ينصيب» أم أن لارى وحده هو المطالب يذلك؟ لتفترض أن الحمّام سوف يستخدمه ويستمتع 
الحمام: ولكن إذا كان سيّينىء ألا ينبغى على كل من سيستفيدون منه أن يتحملوا جزءًا من 
التكلقة؟ وماذا كان سيحدث لو أن العكس هو الصحيح؟ ماذا لو كان للحمّام أثر ضار على 
توصيل المياه للمنازل المجاورة له؟ كيف يؤثر من يعانون من تبعات قرار إنشاء الحمّام على 
قرار اقتراح الحمام وعلى عملية التخطيط الخاصة بالمجلس الذى ليسوا حتى أعضاءً فيه؟ 

أو لنتأمل نفس ١‏ 9 لمشكلة على نطاق أوسع. لنفترض أن مواطنى ولاية 7 ميشيجان قرروا 
من خلال مجالسهم ومداولاتهم الكافية المطالية بشكل جماعى بإقامة سد لتوليد الكهرياء؛ 
كى يحل محل مجموعة من المولدات الكهريائية التى تعمل بالفحم ونلوث البيئة بصورة 
رهيبة. كيف يقر أهل ميشيجان المطالية بذلك فى عملية التخطيط؟ بل كيف تخصص ميزانية 
السد قى ميزاتيات استهلاك أهل ميشيجان؟ هل سيدفع المواطتون المصابون بالريو الذين 
يعانون معاناة ضخمة من التلوث الناتج عن الفحم أكثر من هؤلاء الأقل انزعاجًا من التلوث؟ 
بل ما هو أكثر من ذلك أنه سوف يتضح أن التلوث من محطات توليد الطاقة التى تعمل 
بالفحم يؤذى شيكاغوء ويقدر أقل مدنًا أخرى فى ولاية إلينوى. ألا ينبغى أن يتحمل هؤلاء 
المواطنون الذين سوف يستفيدون من بعض تكاليف السد الجديد؟ وإذا كان الآمر كذلك, 
كيف يتم هذا؟ وما مقدار ما يدفعونه وما هو تأثيرهم على المداولات؟ 


أو لنقترض العكس. يقترح أهل ميشيجان مشروعًا ضحم ما لن يفيد سكان 
إلينوى بل سيضرهم. مرة أخرىء كيف يكون لسكان إلينوى التأثير المناسب؟ بل لنجعل 
الأمر أكثر تعقيدًا ونفترض أن سائر أنحاء البلاد تتمتع بهواء نظيف. أليست هناك قضية 
العبل؟ لماذا ينبغى أن يسدد أهل ميشيجان الفاتورة. حتى ولو كانوا الأكثر تأثرًاء إذا كانوا 
فى واقع الأمر يعانون من ظروف جوية أسواأ من المتوسط فى الأساس؟ ترجع أجوية 
الاقمشاركة عن هذه الأسئلة إلى منطق التنظيم القائم على المجلس والتخطيط المشاركى 
المفهوم على أنه عمليات تشاورية اجتماعية. 
أولاً: على عكس الأسواقء نريد تحن قرارات يشأن السلع تحسب حساب التكاليف 
والفوائد الاجتماعية الكاملة. ونريد سعرًا إرشاديا للسلع يعكس كل آثارها كأقضل 
ما يمكننا تحقيق ذلك. 
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ثانيًا: نريد أن يكون لكل التأثرين بالقرارات التأثير المتناسب عليها. 


ثالنًا: حين يقدّم اقتراح يؤثر على أعداد كبيرة من الأشخاصء فإننا لا نرغب فقط فى أن 
يقرّر الاقتراح الذى صيغ فى البداية تقريرًا صحيحًا. بل نرغب كذلك فى أن يسمح 
التظاح مكحسي الاقتر اع يل وتسؤرة. 

التتكركن أن اقنوات] نا كه اكار حائجدة نتن جبالاهنافة إل عسل سان ته 
الآثار يطريقة صحيحة. لم لا نعدّل الاقتراح للحد من هذه الآثار أو القضاء عليها بالمرة؟ ولا 
ينبفى لعملية التخطيط المشاركى أن تشجع اتخاذ كل المتقارين قرارات بشان المقترحات 
قحسبء بل على أن يكونوا قادرين كذلك على تعديل تلك القرارات وتحسينها. فحين يطالب 
الحى الذى أسكن فيه بإنشاء حمام سباحة: أو تطالب ميشيجان بسد, فإن الاحتمال الأكبر 
وان من لبع علاكة الام ليس تحت اتديهم الحرقة"القاملة يمن يعنشون فى الأحياء او 
الؤلابات الأخرئ ا يككمهم. تمق لأنرين فقط إنخال عشين القزا ون الخاض يؤل 
الآخرين. بل كذلك أفكارهم ويراعتهم إذا كانت ستتاثر. 

لتحقيق هذه الغايات. فإنه حين يقترح سكان مجلس صغير فى اقتصاد المشاركة 
بعض الاستهلاك الجماعى المرغوب (حمام سباحة أو تغيير نظام التزود بالطاقة)؛ ليجب 
أن يحظى الاقتراح بالنغم داخل مجلشهم فحسب: يل لايد أن يسَلّم كذلك للمجالس الأكثر 
شمولاً الأعلى منه. ويذلك قد يتجه الاقتراح من الحى إلى البلدة ثم إلى المدينة فالمقاطعة, 
وهلم جراء وبا مثل فإنه قد يتجه من الولاية إلى الإقليم ثم إلى الدولة ككل. 

إذا اقجّرح إنشاء حمام سباحة فى الحى الذى أقيم فيه» أى إقامة سد فى ولايتى, 
وإذا كان هناك مستفيدون خارج منطقة المجلس المتقدم بالاقتراح» فإن مؤيديه يتطلعون 
برفعهم إياه إلى المستويات الأعلى إلى أن يصبح اقتراحًا من المجلس الأعلى مستوى؛ على 
أمل أن يتحمل كذلك كل من يستفيدون منه على المستوى الأعلى ثمن استهلاكه, بدلا من 
مطالبة المجموعة الفرعية داخل المجلس صاحب الاقتراح بكل التكلفة وحدها. 


وفى المقابلء إذا كان لدينا نحن اقتراح له أثر سلبى خارج دائرة مواطنى مجلسناء 
فإنه من المفترض بعد تصعيده أن تبدى دوائر أوسع عدم رضاها عنه. وفى هذه الحالة 
كذلك يْصَعَّد الاقتراح إلى مجلس أعلى مستوى. إلا أنه من المحتمل فى هذه المرة أن يعدّل 
من خلال المداولات لتصحيح آثاره السلبية أو وضعها فى الحسبان. والقكرة هى أنه بغض 
النظر عن مصدر المقتزحات. فإن استهلاك السلع الجماعية يحظى فى النهاية بالرعاية فى 
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المستوى الذى يكون لبا فيه الأثر الأكبرء ويجرى فى هذا المستوى تعديلها وتنقيحها قبل 
المواققة عليها. وفى هذا الوقت فقط يقدم الاقتراح للمنتجين والمستهلكين لتقدير تكاليف 
القرضة وعيق :ذلك 

فماذا عن توزيع سلطة إبداء الرأى بشأن هذه القرارات: وتسديد ثمن الأشياء؟ فى 
الحالة شديدة المثالية سيؤثر كل فرد على الاختيار بما يتناسب مع مدى تأثير الاختيار عليه. 
وبالمثل سيكون لكل منهم نصيب فى التكلفة يتناسب مع مدى استفادته. 

يتخذ أعضاء المجلس القرارات بالوسائل التى تشمل نقل ا معلومات بشأن خواص 
القرار ويشأن ردود أفعال الناس تجاهه: وكذلك المداولات بخصوص التنقيحات المحتملة 
وغير ذلكء ومن خلال مجموعة متفق عليها من قواعد التصويت. وتقول المبادئ الاقمشاركية 
إن علينا اختيار كل هذه الآليات لتحقيق النتيجة الأكثر احتمالاً التى تضع قى حسبانها كل 
المعلومات والآثارذات الصملة: وصسحهلك الوقت وَالْجِهد التتاسيين مم الأمو موضنع البح 
لاك ولسدت تاك لماي ستهلحة واعدة عن السكال العام ركيقية تحددى هذا عله 
فقن كناكو تخسن مآ آنه تيع عذيكا مع كل فرق أن كضاول يقد السط اع تفيل الآراء 
التنايكة: وقه تكسن اشوافه على امقوان عملية التخطلينا كلها هناك الكر عن مكل هن 
القرارات وإذا أخطأنا قليلاً فى بعض منهاء فسوف يكون الابتعاد عن الكمال قد بلغ الحد 
المتوسط. ولذلك فلم لا نؤدى عملاً جيدًاء ونوفر كذلك الوقت الإضافى اللازم لأداء عمل يكاد 
يكون كاملاً. حين نعلم أن الانحرافات فى كل قرار سوف تعوضها بطريقة أو بأخرى 
الانحرافات فى القرارات الأخرى؟ 

هناك كذلك اتجاهات أخرى. ولكن المهم هو أنه بعكس الأنظمة الأخرى التى تقرر 
فيها النخبة النتائج دون أى اهتمام بمعظم المعلومات ذات الصلة أو ذات الأثر الأكبر أو 
بإرادة معظم المتأثرين» أو يمزايا الطرق المستخدمة: فإن هذه الاعتبارات تعد أساسية فى 
الاقمشاركة. 

لناخذ حالة حمام السياحة فى الحى. فقد اقترحه شخص يعيش هناك. ويحظى 
بتأبيد آخرين: ولذلك فهو يقدمه باعتباره اقتراحًا محددا. وييدى الأعضاء ردود أقعاليم. 
ومن الواضح أن الاقتراح يتناسب مع فئة كبيرة من القرارات التى تُتخذ عادة من خلال 
أسلوب معين لاتخاذ القرار؛ لنقل إنه التصويت بالأغلبية من جانب الحى كله. فى حال إقرار 
الاقتراح فإنهم يتبنوته مع الخطة الخاصة بكيفية تسديد الفاتورة فى أتحاء الحى. ويعد ذلك 
يُصَّعَّد الاقتراح إلى المستوى التالى من المجالس. وإذا كان من قى المجالس الأعلى 
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سيضارون منهء فإنهم يبدأون النقاش من جديدء وريما يرفضون الاقتراحء أى يضيفون 
تعديلات كثيرة تجعله مقبولاً عن طريق تقليل الآثار الضارة أو القضاء عليهاء وهو الأمر 
الأكفر احتمالاً. ويمكن كذلك أن يعس تفاش بين الستويات: نما يودي أينضا إلى 
التنقيحات. وإذا شعر الحى أن على الدوائر الأوسع المساعدة بالمال» فإنه يُصَّعّد طلب 
الحمّام ليس باعتباره اقتراحًا منتهيًاء بل على أنه التماس بأن يتبناه المجلس الأعلى مستوى 
يصفكة اتخرا حمق بدلاً من أن يتوان الحى أمزه وبحكده. 


فماذا لوفشل التصويت الأول فى مجلس الحى؟ فى هذه الحالة يكون أمام 
المقترحين عددٌ من الخيارات؛ فهؤلاء الذين يؤيدون الاقتراح يمكنهم تشكيل مجموعة فرعية 
ويجمّعون جهودهم لاقتراح حمام السباحة ياعتباره جزءًا من مخصصات الاستهلاك 
الشخصية الخاصة بهم. وكما هو الحال بالنسبة لطلبات الاستهلاك الفردية الأخرىء فإنه 
إذا كان فى ذلك ضرر للآخرين: يمكن للحى أن يتدخلء وإذا لم يكن هناك ضرر فإنه يوافق 
على طلبات الاستهلاك الفردية التى فى حدود مستويات الاستهلاك المتوسطة. ومع ذلك 
فإنه لكون هذه طلبات استهلاك فردية, فسيكون على المتقدمين بها التخلى عن مساعدة 
الآخرين فى الحى بالمال فى بناء الحمّام. والخيار الثانى الذى يمكن السعى إليه فى حال 
فشل التصويت الأول قى مجلس الحى هو أن يتجه المتقدمون بالاقتراح إلى المجلس الأعلى 
التالى. كى يروا إن كان بإمكانهم إقناع تلك الجهة بتمويل إنشاء الحمّام أم لاء مع أن 
معارضة مجلس الحى سيكون لبا وزنها القوى ضد تمويل الحمّام. 

يتشابه الموقف إلى حد كبير فى حال إقامة ميشيجان لمشروع ضخم سوف يؤثر على 
الأشخاص فى أنحاء الولاية» أو فى إلينوى كذلك. تعالج أولا كل منفعة من منافع الاستهلاك 
الجماعى المقترحة فى عملية التخطيط أولاً: لتحديد مستوى المجلس المناسب الذى يتناولبا 
باليحث؛ للتاكد من التعامل بشكل مناسب مع كل آثارها الإيجابية والسلبية. ويعد ذلك 
تكتشف المداولات سمات الاقتراح وآثاره على مختلف المستفيدين وغير المشاركين وسواهم. 
كما تعرض ردود الأفعال. وتجرى المداولات. وأخيرًا: تتخذ القرارات باستخدام قواعد 
التصويت التى يختارونها باعتبارها مناسبة أكثر من غيرها للحالة التى هم بصددها. 


أثناء المفاوضات نفسهاء تعدّل المقترحات فى مسعى للتوصل إلى مقترحات يرغب 
فيها الجميع أو تحظى على الأقل بقبول ضخم. ولنأخذ سد ميشيجان على سييل المثال. 
لنفترض أنه سوف يؤدى إلى تهجير أناس كثيرين. من الممكن (افتراضا) أن يكون أول 
اقتراح قد أتى من مدينة تقع على مسافة يعيدة جدا من الموقع المقترح لإقامة السد تسعى 
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الحضول على تزويد أفضل بالطاقة وهواء أنقى: وريما تجاملت الآقار الصعبة للسد التى 
سيعانى منها المهجرون. ومع مرور الاقتراح خلال مستويات المجالس المتصاعدة؛ يكتسب 
السكان المحليون الذين سيهجرون معلومات عنه. وينضمون للمداولات. وعلى فرض الأثر 
الضخم الذى سيعانون منه. فإنهم سيقومون بدور قوىء حيث تعطى لبم القرصة لبيان 
شعورهم بالرعب من الفكرة. ويجرى تغبير الاقتراح ليشمل الأشخاص الذين سيعوؤضون 
فى منطقة السدء حيث ستقدم لبم منازل جديدة فى مواقع يختارونها همء ليصل الأمر إلى 
إعادة بناء بلدتهم. حيث يدخل ذلك كله ضمن تكلفة السد. 


المهم فى هذا كله أن التعامل مع السلع ذات الأثر الجماعى الكبير يكون عن طريق 
المداولات التى تصل إلى اختيارات تحاول إدماج إرادة المتأثرين بطريقة مناسية, وتعديل 
المقترحات وتنقيحها لكى تصبح متلىء وتوزيع ما يُدفع لبم بما يتقق مع الفوائد التى 
تحققهاء وإذا اقتضت الضرورة صححت الآثار السلبية أو دفعت عنها التعويضات. 

هل يتحقق هذا كله بصورة كاملة؟ ليس دائمًا. هل هناك نزاعات أو أخطاء؟ بالطبع. 
فهذه هى العمليات الاجتماعية التى يمكن أن تخطئ. ولكن على النقيض من الأسواق 
والتخطيط المركزىء تنشأ التتائج الإشكالية عن التجاهل والخطأ وليس يسيب نقاط الضعف 
التى ترفع دائمًا من شأن بعض الجماعات وتجعل جماعات غيرها خاضعة: وتُدخل 
معلومات محدودة فحسب.ء وتُُستخدم الإجراءات الاستيدادية. بل إن البيان السابق لكيفية 
تعامل التخطيط المشاركى مع السلع الجماعية والآثار الخارجية يكشف أن عملية التخطيط 
لها آثار إضافية على الاستهلاك الفردى تتعدى تلك التى أوضحناها من قيل. 


الاستهلاك الفردى 
"لتقي انحو تونق اللسسحاتر فى مضا سال امكو يني الا رك ستل 
السجائر (على فرض أنها غير مجرّمة قانونيًا) فحسب الأمور المعتادة الخاصة بالعمل 
وغيره من المكونات التى تدخل فى إنتاج السجائرء بل كذلك آثارها على من لا يدخنونها 
وعلى الجهاز الصحى الذى يهتم بهؤّلاء. فقكيف يوضع سعر السجائر فى الاقمشاركة؟ ما 
مدى اتفاقه مع أفضل عالم ممكن؟ من يدفع التكاليف ومن يتمتع بالفوائد؟ 
ينبغى أن يدفع المدخن تمن الأثر الضار للسجائر على الصحة الذى قد يقرره 
المجتمع. ستكون الرعاية الصحية مجانية, ولكن لماذا ينيغى أن يسدد الجميع فاتورة الرعاية 
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الصحية التى تنش نتيجة للاختيارات المتوقعة التى يمكن تحاشيها؟ ومن ناحية أخرى. ماذا 
عن إصايات الملاعب أو حتى الحمْل؛ هل هى مماثلة؟ من الواضح أن هناك قضايا تتعلق 
بماهية جوانب آثار السلع؛ التى تعد مسئولية المستفيدينء وماهية الجوائب التى تعد بالقعل 
حِرْءًا من مسئوليات المجتمع. وليس هناك ضرورة لأآن نبحث هنا أبعاد كل المتغيرات 
الخاصة بالسلع كافة. فالمهم بالنسية تحار ور كن الزيصياة التى تتوصل إلى 
تقديرات لبذه الأمور. 

بذلك؛ فإنه إذا كان توقعنا المعيّن بشأن ما سيقرره الناس مناسبًاء فسوف يتضمن 
سعر السجائر مكونًا لتغطية تكاليف الرعاية الصحية للمشاكل الطبية التى تنشأ عن تدخين 
السجائر. قد تكون التكلفة كبيرة. ولكن ماذا عن التدخين السلبى؟ فى هذا الصدد تكون 
التدخائن جلعة عنامي وذ اقترح مجلس محلى إجمالاً استهلاك كمية إجمالية من 
السجائر به الاف كرتونة مخلاً - .وكان استهلاكها غير متظو بائزة:فإن الأكن الضبان 
الناتج عن التدخين السلبى سيكون ضخما . وسوف يصيب الرعب المجالس التى تريد بيئة 
صحية على مستويات كثيرة من جراء طلب الاستهلاك الإجمالى. قماذا يحدث؟ تتشاور 
المجالسء, كما حدث فى الأمظة السايقة. 


الاحتمال الأول: هو تنفيذ القيود التى ستقلل الآثار الضارة؛ كأن تكون هناك أماكن 
يُحظر فيها القعيقين والخار التاتى: فو رضن رسوم تغطى تكاليف أنظمة التهوية والنفقات 
الطبية. والاحتمال الثالث: هو تغيير المدْتّجِ نفسه لتقليل آثاره الضارة. أما الاحتمال الرايع: 
فهو الحظر الأكثر جرأة على المنتج بكامله؛ على أساس أنه ليست هناك طريقة للحد من 
الآثار الضارة بما يكفى للسماح باستهلاكه الآمن. وكما هو الحال بالنسبة للاستهلاك 
الجماعى الأكثر نمطية؛ المهم هو أن تناقش السلع الفردية التى تنتج عنها آثار جماعية 
ضارة بشكل جزئى على المستوى الفردىء حيث يقول كل مستهلك إنه يريد السجائر أو لا 
يريدهاء وحين تناقشها المجالس الأكبر ستضع فى اعتبارها إجمالى استهلاك كل الأعضاء 
وآثاره الأكثر اتساعا . 
هناك مثال أخيرء لنتأمل مشتريات البنزين لإحدى السيارات. المستهلك يريد بنزيئًا؛ 
كى ينتقل من مكان لآخر. لنتجاهل الحظة الخيار الواضح الخاص بتوفير سيارات تحرق 
الوقود بطريقة أنظفء ونقل عام أفضلء وغير ذلك: مفترضين أن هذه الخيارات لم تتحقق 
بعد. يكون المستهلكون فى وضع يطالبون فيه بالبنزين لسقرهم فى ضوء الفهم الواضح 
للقدار المسافة التى يرغبون فى قطعهاء وكذلك ظروف العمال الذين ينتجون البنزين 
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ويوزعونهء وتكاليف الفرصة الخاصة بالتخلى عن الاستعمالات الأخرى للبنزين والأصول 
الأخرى المستخدمة فى إيجاد الينزين. ويالمثل فإنه عن طريق إعلام المستهلكين من خلال 
السعر الإرشادى المرتفع والمعلومات الكيفية أن حرق البتزين له آثار خارجية ملوثة ذات 
تكلفة مرتفعة. سوف يقلل المستهلكون طلباتهم بناء على ذلك (بينما نفترض أن ينادوا كذلك 
بأنماط نقل أفضل). والمشكلة هى كيفية ترجمة أثر التلوث الذى يصيب مواطنين بعيدين 
ومختلفين إلى معلومات كيفية وأسعار إرشادية معدلة بطريقة مناسبة تُتقل إلى مستهلكى 
البنزين؟ كيف يمكن بالنسية لحالة البنزين أو أية منتجات شبيهة أخرى أن تصبح ما 
نسميها حاليًا الآثار الخارجية للتعاملات فى الاقمشاركة عوامل مرجحة أساسية فى 
التسعير وبالتالى قى اختيارات المستهلكين؟ 

إذا لم يكن هناك من يسعى للحصول على هواء نظيف. فلن تكون هناك قضية 
مطروحة للنقاش. ويطبيعة الحال: ليس هناك اقتصاد يضع فى حسابه الأقضليات التى لا 
يعلن عنها أحدء ولكن إذا كانت الدوائر المحلية أو الإقليمية» أو الأوسع من ذلك ترغب من 
خلال مجالسها فى الحصول على هواء نظيفء ففى هذه الحالة يصبح الموقف شبِيهًا بحالة 
السجائر. لنفترض أن مجموع طلبات الحصول على البنزين التى نتلقاها مجالس لوس 
أنجلوس يصل إلى مليار جالون - أو ليكن ما يكون هذا الرقم - من استهلاك الينزين قى 
العام المقبل. سوف بيسر الآثر التراكمى - فى حال تبنى الطلبات - النقلء ولكته سوف 
يجعل نوعية البواء أكثر سوءًا بما يَنْتْجِ عن ذلك من مرض وغيره من مشاكل. وسوف يصر 
المواطنون الذين يخافون على صحتهم: ويعملون من خلال مجالسهم المحلية والمدنية 
والإقليمية, على أن يشمل تقدير مجلس لوس أنجلوس الأكبر حجمًا تكاليف التلوث - 
الإجراءات القانونية والنفقات الطبية والوقت الضائع قى المرض وغير ذلك - ويحث على 
وضع معايير انبعاث أكثر صرامة وعلى غير ذلك من تغييرات فى اختيارات الاستهلاك. 
وسيكون هناك كذلك تشاور جماعىء لأن هناك أثرًا جماعيًا. والنتيجة هى أنه بينما يكون 
لكل مستهلك بنزين اختيار فردىء تؤثر آثار المجتمع الأكثر اتساعا كذلك على هذا الاختيار 
برفع التكلفة الإرشادية من ناحية» ونقل المعلومات التى تساعد دفع التعديلات فى الخيارات 
من ناحية أخرى. 
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خاقة 
الغرض من هذه الحالات الخاصة التى تتناول الاستهلاك غرض ثلاثى: 


العامة وما تسمى حاليا بالآثار الخارجية, سواء أكانت سلبية آم إيجابية. 


9) وأريكا عيذاك تفل نهارت عتاكسنة اسار لوشدوعه وكسن سيف سو تاس عن 
اللؤسسات الأساسية مثل مُرَكٌبات العمل المتوازنة, والمكافأة على الجهد والتضحية, 
والتخطيط المشاركى, وديمقراطية المجالس. ولكى نفعل ذلك عرضنا المعايير والملامح 
الصعبة. ومن ناحية أخرى فإننا لكى نوضح معنى هذه الملامح المحدّدة عرضنا كذلك 
يان اكثر تفضئلا انلام الأككر افتراهبية الى قتعا نن داخل اقتستاناات بعيتها 
ففخ اعتفان الأكر نمع اكتساك الكنين من الاتالات وتتقدهها فى المتتفيل: 


(؟) كما أردنا التأكيد على أن النتائج قى المجتمع تنشاً من العملية الاجتماعية. وتميل 
الأوصافق المكتوية إلى أن تكون جامدة ومنطقية وأشيه بالرياضيات. ولكن الظروف 
الواقعية التى يبينها هذا المللخص تتضمن فى حقيقة يحقيفة الأمر تفاصيل اكول . فليس 
هناك شىء مثل المكافأة الكاملة على الجهد والتضحية, ومرَكبات العمل المتوازنة توازنًا 
كاملاً. ونعت كامل الدقة لحق إيداء الرأى المتناسب تناسبًا كاملاً فى القرارات. وليست 
هناك طريقة أفضل من غيرها لكل الخطوات المرتبطة بمحاولة تحقيق هذه الأهداف فى 
كل سياق ممكن. إن ما قعلناه هو تكوين رؤية يعزز منطقها ه هذه الأمداف وتقترب 
عملياتها الاجتماعية من الأهداف فقط بسبب الجهل أو لتوفير الوقت عن طريق تسوية 
المفاوضات بطريقة مقبولة وليست كاملة؛ لا يسبب بعض العجز أو التحيز المنظم الذى 
يعوق هذه الأهداف بشكل مستمر وعنيد. وإذا كنا نقارن النموذج الاقتصادى المشاركى 
"المثالى" بالنموذج الرأسمالى "المثالى' أو النموذج الخاص باشتراكية السوق أو النموذج 
الاشتراكى المخطط مركزياء فإن اقتصاد المشاركة يحقق أهدافنا إلى أقصى حد ممكن, 
بينما الاقتصادات الأخرى تنتهكها بانتظام. وإذا كنا لا نبحث عالم النماذج الكاملة 
السامى وإنما عالم العمليات الاجتماعية الواقعى: تصبح الحجة أقوى؛ لأن النقص فى 
الإنجاز الاقمشاركى ونحن ننتقل من النظرية إلى العالم الواقعى متواضع جداء ولكن 
النقص فى أداء النماذج الأخرى ضخم ومدمر. 
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قدمنا لكم بذلك توضيحًا للطريقة الثالثة لتحقيق التخصيص الاقتصادى فيما بعد 
الأسواق والتخطيط المركزى. وريما يجد معظم القراء دليلاً الآن على أن تنفيذ الاقمشاركة 
ممكن. وحين نتناول النقد المحتمل لاقتصاد المشاركة, فإننا نتناول كذلك المخاوف مما إذا 
كانت لتنفيذه آثار ضارة تتعلق بأمور كالكفاءة والحوافز وغيرها من المخاوف المعقولة أم لا. 
إلا أنه ينبغى علينا أن نقول للاقتصاديين المحترفين الذين يقرأون هذا الكتاب: إننا تقدم فى 
كتاب 601عع820) 1860120112165 021013 أعتاعد 01 لالامضمع8 لدعا نامط ع1" 
(1991 ؤوء:5 1211761516 وكذلك على الموقع الإلكترونى 02566011.018. /لامزا/لا 
تعونكا رواهنا يبان نهارت الاقتشار»# السام وكنانحه وماقية من مات الستقرار 
مقارنة بتلك التى أبدتها النماذج المشابهة الخاصة باقتصادات السوق والاقتصادات 
المخططة مركزيًاء إلى جانب إدراك أن تكلفة الفرصة الاجتماعية تساوى فائدتها الحدية 
الحقيقية بالنسبة للمجتمع. بعبارة أخرى يحقق الاقمشاركة إنتاجية مألوفة, وأهدافا 
تخصيصية أقضل مما تحققه الأنظمة القديمة, كما يتعدى ذلك إلى تعزيز العدل والتضامن 
والتنوع والإدارة الذاتية - على عكس الأنظمة القديمة التى تدوس على هذه القيم. 
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القفصل التاسع 


ملخص ودفاع 


لد الشجاعة لأن أصدق أن الناس فى كل مكان يمكنهم الحصول 
على ثلاث وجبات فى أليوم من أجل أجسامهمء وعلى التعليم والثقافة 
من أجل عقولهمء وعلى الكرامة والمساواة والحرية من أجل أرواحهم. 
وأصدق أن ما حطمه رجال لا يفكرون إلا فى أنفسهم سوف يعيد بناءه 
رجال يفكرون فى غيرهم... وليس التقدم الإنسانى آليًا ولا حتميًا؛ إذ 
تواجهنا فى الوقت الراهن حقيقة أن غدًا هو اليوم. كما يواجهنا إلحاح 
الآن الشرس. وفى لغز الحياة والتاريخ الغامض هذا هناك شىء كأنك 
متأخر أكثر من اللازم... وهذا معناه أنه ليس هناك وقت للرضا بالذات 
وعدم المبالاة. فهذا وقت للعمل النشط والإيجابى. 


ماركن لوثر كنج 


متااشئ التنافةالشى تلعتاف] حصن الأذةمنا الذي يم امتصاد 
المشاركة؟ وكذلك يما أننا لن نصل إلى معالجة جادة للمخاوف التى 
تبدى مقنعة بشأن الاقمشاركة قبل الباب الرابع؛ ويما أن بعض القراء 
قد لا يكونوا على استعداد للقفز إلى تقدير فوائده قبل تفنيد مشاكل 
رئيسية بعينهاء فلم لا يكون هناك عيب فى الاقمشاركة بالطرق الكثيرة 
التى كان معظم الناس يشعرون بالقلق منها فى البداية؟ 


مجالس العمال ومُرّككّبات العمل ال متوازنة 
يختارونه. أو تشكيل مجالس عمال جديدة مع من يرغيون. وسوف تُدار القرارات داخل 
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المجالس إدارة ذاتية. وسوف يضمن توزيع المعلومات المناسبةء وأفضليات وسائل التعيير» 
وعمليات اتخاذ القرار أن يؤثر كل فرد على النتائج بما يتناسب مع مقدار تأثير النتائج 
عليه. ولتيسير ذلك سوف يوازن الاقمشاركة مهام العمل الفردنة من أجل المرغويية ومن 
أجل التمكين داخل وحدات أماكن العمل وقيما بينها. 
كى نعود إلى هذه النقطة الرئيسية» بتفصيل أكثر نقول: إن كل اقتصاد ينظم مهام 
العمل فيما اعتدنا على تسميتها "وظائق” تشمل كل المهام التى سوف يؤديها فرد واحد. 
وفى الاقتصادات التراتبية تتضمن معظم الوظائف عددًا من المهام المتشابهة وغير المرغوبة 
وغير المكنة نسبيًا , بينما تتكون وظائف قليلة من مهام مرغوية ومُمكنة نسييًا . قلم ينيغى أن 
تكون حياة بعض الناس العملية أقل مرغوبية من غيرها؟ ألا يتطلب أخذ العدل متخذ الجد 
وظائف أو أعمال متوازنة من أجل المرغويية؟ ويالمثل إذا كنا نريد أن يحصل الجميع على 
فرص متساوية للمشاركة فى اتخاذ القرار بحيث يُترجم الحق الشكلى فى المشاركة إلى حق 
فعلى فى المشاركة, ألا يتطلب ذلك موازنة مُرَكُبات العمل من أجل التمكين؟ فإذا كان بعض 
الناس يمسحون الأرضيات طوال الأسبوع بينما يراجع آخرون الخيارات التكنولوجية 
الجديدة ويحضرون اجتماعات التخطيط أليس واقعيًا أن نظن أن أفراد الفئة الأولى ستكون 
لبم جميعًا فرصة متساوية فى المشاركة كتلك التى يتمتع بها أفراد الفئة الثانية؛ لآن كل 
منهم له صوت واحد فى مجالس العمال وكرسى على طاولة القرارات؟ 


لا تستلزم مُرَكّبات العمل المتوازنة إنهاء التخصص. كما أنها لا تنكر الحاجة إلى 
الخيرة. بل على العكس من ذلكء وكما أوضحنا مين قدل.:سبوف يؤدى كل فود فى 
الاقمشاركة - بما فى ذلك الاختصاصيون والخبراء - عدد! معقولا من المهام التى 
سيكون بعضها ممتعًا والبعض الآخر أقل متعة» وسوف يكون بعضها أكثر تمكينًا واليعض 
الآخر أقل تمكيئًاء حتى أنه على مدى فترة معقولة سيكون الأثر التمكينى الشامل لكل وظيفة 
هو نفسه آثر كل الوظائف الأخرى. 
والمقولتان اللتان عادة ما مُساقان ضد مركيات العمل المتوازنة هما: 
)١(‏ الموهبة نادرة والتدريب مكلف اجتماعيّاء ولذلك فليس من الكفاءة أن يؤدى الموهويون 
مهام وضيعة. 
(؟) تتجاهل مطالبة الجميع بالملشاركة مشاركة متساوية فى القرارات الاقتصادية تتجاهل 
حقيقة أن البعض يمكنه أداء وظيفة ما أفضل من غيره بكثير. 
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باختصارء وتمهيدًا لمراجعة معالجة أكثر شمولاً ستظهر فى موضع لاحق من هذا 
الكتاب. كيف يرد أى خبير اقمشاركى على هذه الاعتراضات؟ هناك مبالغة فى مقولة إن 
"الموهبة نادرة" المعارضةلموازنة مُرَكّيات العمل. فإذا افترض أحد أن معظم القوة العاملة 
ليس لديها مواهب مفيدة اجتماعيًا قابلة للتدريبء لكانت النتيجة صحيحة فى هذه الحالة. 
وإذا افترض أحد أنه لا يمكن أن يكون لدينا أكثر مما لدينا ممن يؤدون مهام تحتاج إلى 
مهارة؛ لكانت هذه المقولة صحيحة. إلا أن الافتراضين غير صحيحين. صحيعح أنه ليس لدى 
كل شخص الموهبة لآن يصبح جرَّاح مخ؛ وصحيح أن هناك كذلك تكاليف اجتماعية لتدريب 
جّراحى المخ. إلا أنه ليس صحيحا أن كل من يمكنه ذلك يفعله. وكذلك فإن لدى معظم 
الأشخاص بعض المواهب المفيدة اجتماعيًا التى تقتضى تنميتها بعض التكاليف الاجتماعية. 
والاقتصاد الكفء كفاءة مثالية يحدد أكثر المواهب المفيدة اجتماعيًا لدى كل شخص 
وينميها. وإذا جرى ذلكء فإنه فى هذه الحالة تكون هناك تكلفة فرصة كييرة. بغض النظر 
عمن يغيّر مباول السرير ولم يعد استنتاج أنه ليس من الكفاءة إلى حد كبير بالنسبة 
لجرّاحى المخ أن يغيروها صحيحًا. فعندما يكون على جو 106 الذى يعمل جِرًَاحًا فى الوقت 
الخال احيكين الناول كذلك فاتنا د كهور عض للك االحتفل الذئ يكنا ترون جر 
ومواهبه من التمتع به؛ على فقرض أنه يمكنه بدلاً من ذلك إجراء جراحة معقدة طوال اليوم. 
ولكننا لا نتخلى عن الجراحة بالكامل بطبيعة الحال. كل ما قى الأمر أن يكون لدينا 
أشخاص يُجْرى كل منهم الجراحات لوقت أقل. وحين تدخل سو 5106 - التى تغير مباول 
السرير فقط فى الوقت الحالى - فى عملية تنشئة اجتماعية وتعليم واكتساب خبرة على 
رأس العملء فإن ذلك يبرز أفضل قدراتهاء ونحصل نحن على أفضل تلك القدرات التى 
كانت مكبوتة فى ظل النموذج القديم. 


ما هو التبادل؟ قبل أن تحصى ونعد,ء لابد كذلك من تأمل الانتقال من موقف الظلم: 
وما ينتج عنه من خطأ واستياءء إلى موقف التضامن. مع الآأخذ قى الحسبان أثر ذلك 
التغيير على الأخلاق والمْدْتّج وكذلك على العلاقات الاجتماعية بشكل أكثر اتساعًا. إن ما 
يقال ضد مُرَكبات العمل المتوازنتة على أساس أنه فى المتوسط عند الانتقال من مجتمعنا 
الحالى إلى المجتمع المقترح سوف نفقد كميات ضخمة من الْنْتّجِ مقولة عنصرية ونوعية 
66156 وطبقية, لأنها تؤكد أن هؤلاء الذين يبدون مواهب قليلة فى تنظيمات العمل التراتبية 
الخاصة بالشركات لديهم بالفعل مواهب قليلة, بدلاً من أن تكون لديهم مواهب متنوعة 
تدفنها البنى الاجتماعية المديرة والعمل الذى يشل العقل. كما أنها تتسم بقصر النظرء أو 


1/15 


ريما كانت بالأحرى تركز اهتمامها على الريح أو تهتم بالإنتاج» حيث تهون من فوائد الإدارة 
الذاتية والتضامن والتنوع والعدل التى يمكن تعزيزها جميعًا عن طريق إدخال مُرَكبات 
العمل امركّبة, حتى ولو كان المجتمع يحصل نتيجة لذلك على مُنْتّج أقل من موتسارت أو 
أينشتاين 1512516173 (مع أنه من الأرجح اكتشاف آخرين لديهم ملكّة إنتاجية أضخم كانت 
ستظل لولا ذلك تمسح الأرضيات بطريقة مهينة للأبد, أو تموت ميكرًا بسبب سوء التغذية, 
بين ذلك 


بطبيعة الحال: تكون هناك حاجة إلى الخبرة فى الظروف التى تتعقد فيها نتائج 
القرارات ولا تكون واضحة الوضوح الكافى. إلا أن الاختيار الاقتصادى يقتضى منا تحديد 
النتائج وتقييمها. وهؤلاء الذين لديهم خبرة فى أمر من الأمور قد يتنبئون بنتائج القرارات 
بصورة أفضل كثيرًا من غير الخبراء. ولكن هؤلاء المتأثرين بأمر من الأمور سيعرفون أكثر 
من غيرهم إن كانوا يفضلون نتيجة ما أو غيرها. ولذلك فإنه بينما تقتضى الحاجة إلى 
ا اموي ا ا كك اوج 

ثرون بالنتائج التى يقضلونها. ويالطبع فإن الخبراء لا يقررون الأشياء؛ بل إن لديهم 
8 الدقيقة لإجراء جراحة المخ. ولذلك فأنا لا أريد أن يقرر لى جَرَاح إن 
كان ينبغى أن تُجرى لى جراحة أم لا. ولكنى أريد أن يتولى الجرّاح الفتح؛ وليس أنا أو أى 
مواطن آخر. 

يعنى هذا أنه إذا كنا نسعى للحصول على القرارات المثلىء فإنه من الخطأ إيعاد 
المتأثرين بالقرار عن اتخاذه (يعد أن يكون الخبراء قد حللوا النتائج وناقشوها) كما أنه من 
الخطأ منع الخبراء من بيان نتائج الاختيارات المعقدة ومناقشتها قبل أن يسجل من يتأثرون 
بها رغباتهم. 

ولا يلغى اتخاذ القرار المدار ذاتيًا - الذى يُعرّف بأنه مُدْخْل اتخاذ القرار بما 
يتناسبٌ مع درجة تأثر الفرد بالنتيجة - الخبراء: وانها ادحو ها رمو ل 0 
اللائق ويمنعهم من سلب دور ليس عادلا أو ديمقراطيًا أو كفنًا. والقول بأنه يعوق يقظة 
الخبراء اللائقة ليس نقدًا فى محله لوضع مُركبات العمل المتوازنة؛ ذلك أنه لا يعوقها فى 
واقع الأمر. 
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مجالس المستهلكين 
والمكافأة مقابل الجهد والتضحية 


سوف ينتمى كل فرد أو أسرة أو وحدة معيشة إلى مجلس استهلاك الحى. وسوف 
ينقت كل مجلمن بحى إل أتحاد شيم محال الأحياء نال منظفة فى حجه التعسيع الإدارى 
آقّالقاطية الريقفة, وسبوف ينمي كل فمنيم إذارض إلى متلس امتعهلان النيية: وسنوف 
تنتمى كل مدينة أو مقاطعة إلى مجلس الولاية. وسوف ينتمى كل مجلس ولاية إلى مجلس 
الاستبلاك القؤى: والعرضن الأننائتى من هذا التذاكل كمالس الستهلكين ف و السماح 
لأنواع الاستهلاك المختلفة بالتأثير على أعداد مختلفة من الناس. ولا يوحى عدم الترتيب 
لمشاركة كل هؤلاء المتأثرين بأنشطة الاستهلاك فى اختيارها بفقدان الإدارة الذاتية فحسب, 
بل كذلك بأنه إذا لم تراع أفضليات البعض أو أسىء عرضهاء فسيكون هناك كذلك فقدان 
الحيتنات اللحتكي التايتن الأفكليات براحو عوافق الوق الخليوة هوغوع شتعاحينا 
القظلء بالغيير عن رشات الاتدته لاك الاحشاعى على مه لسار اءاسم الجر عق رعكات 
الانتتيلاك الخاضن: وم )وجو مستورات متتلقة اين الإقحاذات القن كساهم عل فيد 
المساواة فى إجراء التخطيط المشاركى يمنع هنذا التحيز من الحدوت فى :اقتضاد الشاركة. 


يقدم أعضاء مجالس الأحياء طلبات الاستهلاك مصحوية بتقديرات الجهد التى 
يعدها أقرانهم فى أماكن العمل بما يتفق مع المعايير الموضوعة هناك. ويُحسب العبء 
الاجتماعى باستخدام الأسعار الإرشادية. ويينما لا يرفض مجلس استهلاك الحى أى طلب 
استهلاك يبرره تقدير الجهد بدون سبب وجيه إلى حد يعيد (كأن يكون على سبيل المثال 
طليًا لشراء مداقع رشاشة أو كميات كبيرة من السم أو غير ذلك)» يمكن للجيران التعبير 
عن رأيهم بأن طليًا ما يفتقر للحكمة, ويمكن لمجالس الأحياء كذلك أن تقر الطلبات بناء على 
الحاجة إضافة إلى الجهد. ويمكن للأفراد أن "يقترضوا" أو 'يدخروا عن طريق استهلاك 
أكثر أى أقل مما يبرره مستوى حهدهم لمدة عام ويمكن لأى شخص يرغب فى تقديم أى 
طلب لا يحمل نوقيعه من أجل الاستهلاك الجماعى. 

والسؤالان الرئيسيان هما: ما إذا كان مبدأ "لكل حسب جهده عادلاً أم لاء وما إذا 
كان هذا المبدأ الخاص بالتوزيع يتساوق مع الكفاءة آم لا. 

تجسد الاقتصاديات الرأسمالية مبدأ التوزيع الذى يقول "لكل حسب قيمة مساهمته 
الشخصية ومساهمة ما لديه من أملاك". وتعمل اقتصادات السوق الخاصة بالمشروعات 
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العامة طبقا لمبدأ "لكل حسب قيمة مساهمته الشخصية". أما فى اقتصاد المشاركة قالسبب 
الوحيد الذى يجعل الناس يحصلون على مستويات مختلفة من الاستهلاك هو الفروق التى 
فى جهد العمل أو الاختلافات التى فى الحاجة؛ فى حال وجود ظروف خاصة. وتحن نعنى 
بالجهد أى شىء يمثل التضحية الشخصية بغرض تقديم سلع أو خدمات مفيدة اجتماعيًا . 
وإذا كانت مُرَكُبات العمل متوازنة بحق من أجل المرغوبية» وإذا كان الجميع يعملون على 
نفس المستوى من الكثافة. فحينئذ يمكن قياس الجهد من حيث عدد ساعات العمل. بينما 
تكون هناك مكافأة لاختلاف الكثافة. وفى ظروف أخرىء يمكن أن يأخذ الجهد شكل العمل 
فى وظيفة أقل جاذبية أو أكثر خطورة أو دخول تدريب أقل قبولاً من عملية التدريب العادية. 

كثيرًا ما قال الاشتراكيون: إن حقوق الاستهلاك التى تنيع من حيازة الأملاك 
الإنتاجية غير مبررة. فإلى جانب أنها تخلق استهلاكًا غير متكافئ إلى حد كبيرء فإن 
الأساس المنطقى المعتاد هو أن من يحصلون على دخل أكثر يقعلون أقل مما يستحق ذلك 
الدخلء إن كانوا يفعلون شيئًا قى الأصل. فهم لا يساهمون فى قيمة الإنتاج الاجتماعى من 
خلال عملهم بأكثر مما يساهم به غيرهم, كما أنهم لم يقدموا أية تضحية أكبر من تلك التى 
قدمها غيرهم. ولكن الاقتصادى اليمينى الحائز على جائزة نويل ميلتون فريدمان أوضح فى 
كتاب "الرأسمالية والحرية" 15660013 220 152[11518م02) نقاق إنكار الملكية؛ بيثنما 
تغاضى عن التباين بسبب فروق الموهبة. ويتساعل فريدمان: "هل هناك مبرر أخلاقى 
للعائدات المرتفعة التى يحصل عليها الفرد الذى يرث من والديه صونًا غير عادى يتمتع 
يظلب كنين يويد فى قوته على مبرى الغانكذات:التى يحصل عليه القر الذى يزت أسلاكا* 
بالطبع كان فريدمان يتحدث فى مصلحة الإرث الجينى والمالى» ولكن تحديه لا يزال تحديًا 
مشروعا؛ ففى رأينا أن الرد الأمين على تحدى فريدمان هو 'لا". فرغم الحقيقة التاريخية 
التى تقول: «إن الحيازة الخاصة للأملاك الإنتاجية خلقت ظلمًا اقتصاديًا أكبر بكثير مما 
خلقته المواهب المتباينة. فليس هناك ما هو أعدل يشأن يانصيب الميلاد من يانصيب الإرث». 
إن التضحية الفردية الأكبر التى تقدّم فى إنتاج السلع والخدمات المفيدة اجتماعيًا أساس 
مشروع؛ للوصول إلى قدر أكير من السلع والخدمات. ولكننا نرى أنه ليس لحيازة الأملاك 
أو امتلاك الموهبة, التى تجعل بالإمكان إنتاج سلع وخدمات أكثر قيمة» أى وزن أخلاقى. 


وكما ذكرنا من قبلء فإننا نعتقد أن هذا يخلق مأزقًا أخلاقيًا لمن يؤيدون أنظمة 
السوق الخاصة بالمشروعات العامة. فإذا كانت الأجور تقرّر عن طريق السوق, فسوف 
يكسب البعض أكثر مما يكسيه غيرهم ممن يعملون لفترة أطول ويجهد أكبر. ولكن إذا 
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كانت الأجور تقررها أحكام أجور السوق الغالبة الدينامية حسب الجهد. فسوف تحدد 
الأسواق الأسعار التى تنحرف عن تكاليف الفرصة الاجتماعية الحقيقية الخاصة بالسلع: 
مما يسفر عن نظام أسعار يسىء بانتظام الحكم على التكلفة والقوائد الاجتماعية (يل 
وأسوا مما تسيبه إخفاقات السوق الأخرى). وما من سبيل للتحايل على هذا المأزق فى 
اقتصاد قيه سوق عمل حرة. 

فى المقابل» نجد فى اقتصاد المشاركة أنه بينما يستهلك الأقراد تبعًا لجهدهم فى 
العمل؛ يُحاسب المستفيدون من موارد العمل النادرة طبقا لقيمة هذه الموارد الفعلية, وتكلفة 
الفرصة الخاصة بهم, من خلال آليات التخطيط المشاركى. ويتحاشى ذلك ما هنالك من 
تناقض بين العدل وكفاءة التخصيص متأصل فى اقتصاد السوق. 

ولكن ماذا عن وجهة النظر الشائعة التى تقول: «إن المكافأة حسب قيمة مساهمة 
الفرد الشخصية توفر حواقز فعالة. بينما المكافأة بناء على الجهد لا توفر هذه الحوافز» . 


تنش الفروق فى قيمة مساهمات الأشخاص عن فروق الموهبة والتدريب والتعيين فى 
الوظائف والحظ والجهد. وما إن نوضع أن "الجهد" يشمل التضحيات الشخصية؛ التى 
تبذل فى التدريب. حتى يكون العامل الوحيد المؤثر على الأداء الذى يتحكم فيه الفرد هو 
الجهد. وبالتحديدء فإنه لا يمكن إحداث الموهية ولا الحظ بالمكافاة. ولا تعزز مكافأةٌ شاغل 
وظيفة ماء على مساهمة جوهرية بالنسبة للوظيفة تفسهاء الآداء. وإذا كان التدريب يؤدى 
بأموال عامة لا خاصة:؛ فلا حاجة إلى أية مكافأة لحث الناس على السعى للحصول على 
التدريب. باختصارء إذا كنا تُدخل مكون التدريب فى تعريف الجهدء فإن العامل المميّز 
الوحيد الذى يؤثر على الأداء هو الجهدء والعامل الوحيد الذى ينيغى أن نكافئه لكى تُحَسن 
الآداء هو الجهد. ولا تتساوق مكافأة الجهد مع الكفاءة فحسب. بل إن مكافأة الآثار المجمعة 
للموهية والتدريب الذى يجرى بالمال العام - وليس الخاص - والتعيين فى الوظائف 
والحظ والجهد لا تتساوق معه كذلك. 


التخطيط المشاركى 


المشاركون فى التخطيط المشاركى هم مجالس واتحادات العمال: ومجالس 
واتحادات المستهلكين. ومجالس تيسير الإعادة. وإجراء التخطيط سهل إلى حد كبير من 
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الناحية المفاهيمية. إن يعلن مجلس تيسير الإعادة ما نسميها "الأسعار الإرشادية" الخاصة 
بكل الأسعار وفئات العمل ورأس ال مال. وترد مجالس المستهلكين واتحاداتهم بمقترحات 
الاستهلاك مستعينة بالأسعار الإرشادية الخاصة بالسلع والخدمات النهائية كتقديرات 
للتكلفة الاجتماعية الخاصة بتوفيرها. وترد مجالس العمال واتحاداتهم بمقترحات الإنتاج 
الثن تيرد اللكحات التى منتكرة متاهة والتكلات القن سيحتاكوتها لاساكيا: مسكعين 
كذلك بالأسعار الإرشادية كتقديرات للفوائد الاجتماعية الخاصة بِالمتْكّجات وتكاليف 
الفرصة الحقيقية الخاصة بِالْمدُخَلات. وحينئذ يحسب مجلس تيسير الإعادة الطلب الفائنض 
أى العرض الفائض الخاص بكل سلعة من السلع ويعدّل سعر السلعة الإرشادى: يرفعه أو 
خفضه فى ضوء فائض العرض أو فائض الطلب. وطبقًا للحساب المتفق عليه اجتماعيًا. 
واستفادة من الأسعار الإرشادية الجديدة» تنقح مجالس المستهلكين والعمال واتحاداتهم 
مقترحاتها وتعيد تقديمها. 

يقلل هذا الإجراء شيئًا فشيئًا المقترحات المبالغ فى تفاؤلها التى كانت ستصبح غير 
ممكنة لولا ذلك» لتصبح فى النهاية خطة ممكنة بطريقتين مختلفتين. وللحصول على موافقة 
مجالس المستهلكين الأخرى على طلبات المستهلكين التى تعتيرها جشعة وترى أنهم يطالبون 
بما يزيد عما تبرره تقديرات جهودهم؛ يضطر هؤلاء الستهلكون إلى تقليل طلباتهم أو 
تعديلها لتشمل أصنافا أقل تكلفة من الناحية الاجتماعية. وللحصول على موافقة العمال 
الآخرين, نُضطر مجالس العمال التى تقل فوائد مقترحاتها الاجتماعية عن المتوسط مقارنة 
بنسب التكلفة الاجتماعية إلى زيادة جهودها أو كفاءتها. ويصل كل من العمال والمستهلكين 
بسهولة ليس إلى الأسعار الإرشادية التى تلخص الصورة الاقتصادية بكاملها فحسبء يل 
كذلك إلى البيانات النوعية والوصفية. ومع تكرار الإعادة تقترب المقترحات من الجدوى 
المتبادلة وتقترب الأسعار الإرشادية من تكاليف الفرصة الاجتماعية الحقيقية. ويما أنه لا 
يتمتع أى.مشارك فى عملية التخطيط بأية ميزة أكثر من سائر المشاركين. فإن الإجراء يود 
العدل والكفاءة فى وقت واحد. وتصل المشاورات الاجتماعية فى المجالس إلى مقترحات 
معقولة للاستهلاك الجماعى فى ضوء تكاليف الفرصة الحقيقية ومنها إدخال التنقيحات 
المرغوبة التى تقلل الآثار السلبية وتزيد الآثار الإيجابية. وفيما يتعلق بالمخاوف المحتملة 
بشأن إمكانية ظهور الآثار الجانبية السلبية أو غيرها من آثار التخطيط المشاركى التى 
تطغى على قوائده, فسوف نبحث ذلك فى القصول المقبلة. 
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الخلاصة 
نحن نرى أن القضية المطروحة فى غاية البساطة. فاقتصاد المشاركة يقوم على 

مجالس العمال والمستهلكينء ومركبات العمال المتوازنة: والمكافأة مقابل الجهد والتضحية, 

والتخطيط المشاركىء واتخاذ القرار المدار ذاتيًا. وهو لذلك يرفض الملكية الخاصة لوسائل 

الإنتاج» وتنظيم مكان العمل الخاص بالشركات وتخطيط الأسواق والتخطيط المركزى. وبدلاً 
من سيطرة الرأسماليين أو المتسقين على العمالء فإن الاقمشاركة اقتصاد يقرر فيه العمال 
والمستهلكون معًا ويشكل تعاونى خياراتهم الاقتصادية وما تحققه لبم من فائدة بطرق تعزز 

العدل والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية. وليس فى الاقمشاركة طبقات. 

ويمكن تلخيص الخيار الذى يمه الاقمشاركة كما يلى: 

)١(‏ هل نريد تجرية وقياس قيمة مساهمة كل فرد فى الإنتاج الاجتماعى والسماح للأقراد 
بالاستفادة من الإنتاج الاجتماعى يما يتماشى مع ذلك, أى حتى مع قدرته التفاوضية أو 
ملكيته. آم أننا نريد أن تقوم أية فروق فى حقوق الاستهلاك على الفروق فى التضحيات 
الشخصية التى تقدم عند إنتاج السلع والخدمات؟ بعبارة أخرى, هل نريد اقتصادًا 
ينفذ معيار "لكل حسب قيمة مساهمته الشخصية أو أملاكه أو نفوذه' أم اقتصادًا 
يخضعلمعيار "لكل حسب جهده ؟ 

)١(‏ هل نريد أن تتخيل قلة من الناس تضع تصورًا لعمل الكثيرين وتنسقه؟ أم أننا نريد أن 
يكون لدى الجميع الفرصة للمساهمة فى القرارات الاقتصادية؛ كى يروا درجة تأثرهم 
بنتائج تلك القرارات؟ بعبارة أخرىء هل نريد الاستمرار فى تنظيم العمل حسب تراتب 
الشركات. أم أننا نريد مجالس ديمقراطية زائد مُرَكُبات عمل متوازنة من أجل التمكين؟» 

(؟) هل نريد بنية للتعبير عن أفضليات المستهلكين تنحاز إلى جانب الاستهلاك الفردى ضد 
الاستهلاك الاجتماعى؟ أم أننا نريد أن يكون من السهل تسجيل الأفضليات الخاصة 
بالاستهلاك الاجتماعىء وكذلك الأفضليات الخاصة بالاستهلاك الفردى؟ بعبارة أخرى, 
هل نريد أن يتنافس المستهلكون مع بعضهم البعض باعتبارهم مشترين مشتتين» أم أن 
يتعاونوا فى اتحادات مجالس المستهلكين المتداخلة؟ 

(4) هل نريد تحديد القرارات الاقتصادية عن طريق التنافس بين الجماعات المؤلبة المشتركة 
بطريقة ديمقراطية وعادلة وفعالة؟ بعبارة أخرىء هل نريد ترك القرارات الاقتصادية 
للسوق أم نريد تبتى التخطيط المشاركى؟ 
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أوضحنا فى هذا الكتابء وأوضحنا بتفصيل أكبر فى كتاب 1]109ا01لاء؟]1 أع1نال) 
,26655 /1[2117615119 «وماأععم ك8 :[11 ومأععممصظ) 5ع امومع عموكاء117 دز 
(1990 وكذلك على الموقع الإلكترونى 85آ11]12:///10/10/.02166011.01. السيب فى أن 
الأسواق لا تتوافق مع العدل وتقضى على التضامن بانتظام. كما أوضحنا السبب فى أن 
الاقتصادات سوف تستمر فى تدمير البيئة» والسبب فى أن وجهة النظر الأساسية الخاصة 
بالحياة الاجتماعية توحى بأن الآثار الخارجية هى القاعدة وليس الاستثناءء وهو ما يعنى أن 
الأسواق تسىء بشكل روتينى الحكم على التكاليف والفوائد الاجتماعية وتسىء تخصيص 
الموارد الإنتاجية النادرة. كما أوضحنا أنه بينما يحتمل أن تحقق الأسواق الرؤية الليبرالية 
الخاصة بالحرية الاقتصادية الفردية فى تصرف الشخص فى قدراته وأملاكه الشخصية 
بالطريقة التى يختارها هو فإنها غير متساوقة مع البدف الأساسى الخاص بالإدارة الذاتية 

فى ختام هذا المللخص,ء نعتقد أن من يكيفون أنفسهم مع نماذج السوق التنسيقية 
"الاشتراكية" أو غيرهاء يفعلون ذلك بصورة ليست بالمنطقية ولا الضرورية. فالاختيار غير 
منطقىء لأن الخيرة السلبية الخاصة بالتخطيط الاستيدادى لا يمكن أن تفند يحال من 
الآحوال قدرة التخطيط المشاركى. والاختيار غير ضرورىء لأن رؤية الاقتتصاد العادل 
الديمقراطى التى تعزز التضامن فيما بين المشاركين فيه تتسم بالجاذبية والإثارة مثلما كانت 
دائماء وهى الآن لبا أهميتها. 
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الفصل العاشر 


تقييم الاقمشاركة 


لا تكون للأعمال قيمة إلا حين تسمح بظهور أعمال أفضل منها. 


ويليام قفون همبولت 


عرضنا فى الباب الأول قيم العدل والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية والإنجاز 
والتنمية واللاطبقية باعتبارها قيمًا مرشدة. وقد قيّمنا المؤفسسات الاقتصادية المهمة بشكل 
أساسىء وكذلك الرأسمالية والسوق والتنسيقية والاشتراكية المخططة مركزيًا والإقليمية 
الحيوية. وقد رفضنا كل هذه النماذج باعتبارها معوقة للقيم المفضلة عندنا. 

بعد أن عرضنا اقتصاد المشاركة, من المناسب أن نقيّمه تقييمًا موجرًا كذلك. فما 
مقدار ما يحققه اقتصاد المشاركة من نجاح إزاء العدل والتضامن والتنوع والإدارة الذاتية 
والإنجاز والتنمية واللاطبقية؟ بعد أن تصورنا الاقمشاركى جاعلين هذه القيم مرشدة لناء 
لن يكون مستغريًا إلى حد كبير أن نرى أنه حقق نجاحًا كبيرًا فى اتباعها. والسؤال الملّح 
هو إذا كانت له أوجه قصور أخرى تعرض هذه المزايا للخطر أم لا؟ وسيكون هذا هو 
موضوع الباب الرابع» حيث ستتناول بالبحث الانتقادات المختلفة التى عبّر الناس عنها 
بشأن الاقمشاركة؛ ونرد عليها بقدر الإمكان. 


العدل 

ما هو العدل بأى حال من الأحوال؟ التعريق الجيد للعدل هو أنه حالة يحصل فيها 
كل شخص على ما يستحقه مقايل ما قام به. ولا يحصل احد على أكثر من ذلك (ولا اقل). 
وبالطبع يسلم هذا جدلاً بعسالة المعنى الخاص يكلمة "يستحق". 

لقند تتاولنا بالفعل 'الاسنتحقاق" بإسهاب يجعل ما سيقال هنا حشوًا واطنايًا. 
فالاقمشاركة يكافئ الجهد والتضحية. وإذا ظن المرء أن القيام بذلك عدلاء فسوف يؤيد 
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الاقمشاركة على هذا الأساس. أما إذا ظن المرء أن مكافأة صك الملكية عدلاًء فمن المؤكد أنه 
لن يؤيد اقتصاد المشاركة باعتباره عادلاً. ويالمثل فإنه إذا ظن المرء أن مكافاة المْنْكَمِ - أو 
الحظ الى التدويت من كيت مسافمتهنا في الكت عولاً يكارنة نكافةة لمن والتضحنة 
فحسبء أو حتى بالإضافة إلى مكافأة الجهد والتضحية:؛ فلن يؤيد الاقمشاركة كذلك. وإذا 
ظن المرء أن مكافأة التأثير عدلاء فلن يؤيد الاقمشاركة بالطبع. 

بالمثل يوازن الاقمشاركة بين ظروف العمل لكى يكون للجميع حياة عملية منجزة. 
وفى حال إخفاقه فى ذلك؛ يعوّض من لبم ظروف أقل من المتوسط بمكافآتهم أكثر من غيرهم 
نسبيًا. وكذلك فإنه إذا كان هناك من يؤيد العدل كما عرفناه - أى ضرورة أن يكون دخل 
الأشخاص الاقتصادى وظروفهم مقبولة بصورة مشابهة - وإذا كان المرء يعتقد أن المؤشر 
الصحيح للموازنة المفصل هو الجهد والتضحية. فسوف يؤيد نموذج الاقمشاركة. 

ليس فى الاقمشاركة آلية لتكديس الملكية أو القدرة التفاوضية. وما من سبيل 
لاستغلال أى منهما لزيادة الدخل. وليست هناك طريقة لترجمة حظ الملكّة الوراثية أو 
الوضع النسبى إلى دخل أكبر. كما أنه ليست هناك طريقة للحصول على ظروف أحسن مع 
عدم تخفيض الدخلء أو إذا كانت للمرء ظروف أسوأ فليست هناك طريقة لتكبير الدخل. 
فالاقتصاد يكافئ الجهد والتضحية وحدهما مكافأة مادية. 

يترتب على ذلك أنه إذا كنا نتمسك ينقس معيار العدل الذى رفضنا به العديد من 
الأنظمة الاقتصادية فيما سبق, فإن الاقمشاركة يحقق نجاحًا مثيرًا للإعجاب. ولن يحصل 
فى اقتصاد المشاركة كل شخص على ما يستحق على وجه الدقة ياستمرارء ولكن 
الانحرافات لن تكون منتظمة, ولن تثرى أى قطاع على حساب آخر. وسوف تحدث بسبب 
أخطاء فى الحكم, وأحيانًا بسبب سوء النية الذى يتسم به شخص دون الآخرين» وليس 
بسيب الفروق التى يحث عليها النظام. 


التضامن 

يوحى التضامن بأن الأقراد داخل الاقتصاد يحترمون ظروف ورقاهية بعضهم 
بعضا كجزء من الحياة الاقتصادية. كما يعنى أن النشاط الاقتصادى يعر الروابط 
الاجتماعية والتعاطفء بدلاً من أن يكون له أثر لا يراعى البعد الاجتماعى. والملقصود 
بالتخطيط المشاركى هو تحقيق التضامن: فكل فرد يكسب دخلاً زائدًا فقطء من خلال بذل 
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جهد أكين مما كان نيدله من قبل أ يزيادة الدخل الأساسى الخاص بالجميع فى وت 
واخذء ولا يمك لأحد أن يض كله بلخة نينا كان يدهب ]ل غيره لوم يلقذه هوه 
فنحن لا نزيد دخلنا بإنقاص دخل الآخرينء وإنما بالتوافق مع الآخرين قحسب. وبالمثل 
تحن تصن لرو عملا إذا تكسن ترك عملنا التواد ولس بطريقة خرن ولك إذا 
تحن مُركُبٍ عملى المتوسط فمن المؤكد أن متوسط كل فرد غيرى سيتحسن كذلك. وحين 
دكش قرد كات الحم 

هذه السمات تخظلف اختلافا كييرًا عن الديناميات الرأسمالية النمطية؛ مما يدعم 
جتحة الأتمشاركة. ولتكن هل يدلاهتى النريق إذا نطرنا نظرة كذ اعمقا:» اتثامل محاولة 
الاختيار بين مقترحات الاستكثمار المختلفة فى مكان عملك أو فى الاقتصاد ككل. ما فى 
المعاييرء التى نستخدمها لإصدار حكم بشأن ما إذا كان أحد الأمور االستحدثة أفضل من 
غيره؟ لنفترض أنك شخص جشع لا يهتم بالآخرين: فى هذه الحالة ستكون الإجابة هى أنك 
ستضع فى اعتبارك أثر الأمر المستحدث على وظيفتك ودخلك. ولكن فى اقتصاد المشاركة 
سوف يؤثر الأمر الستحدث على دخلك فقط من خلال أثره على إجمالى المنتج الاجتماعى, 
ومتوسط المنتج الاجتماعى للفرد. وحتى إذا كنت جشعًا فى الإدلاء بصوتك. فإن عليك تقييم 
اتصلخة الاخضاعية: وق لا يفظى الأشخاضن نشان أ الاخشازات مسكون له اثر 
اجتماعى أفضل. ومن المؤكد أن تقع أخطاءء. ولكن فى الاقمشاركة يكون النمط الذى نتقدم 
يه نحن جميعًا نمطا شديد الاجتماعية وليس مناوئًا للمجتمع. 

ناوا عن اروف العملة المنطق مقطائق: قلق اس تمزه فى كان عرلك ليس 
اكت قيمة بالنسرة لك من أى ام متحت هن مكان كن إذا كات للأمر البعين اكز افصل 
على مُرَكّيات العمل المتوازنة من الآمر القريب. قكل منا يكسب حين يتحسن المتوسط 
الإجمالى. ولذلك فإنه لكى نسعى لتحقيق مكسب ماء لابد أن يضع كل منا المتوسط نصب . 


عدنيه. 


خلاصة القول يسيطة ومدهشة: إذا أراد الأشخاص الرحماء فى نظام السوق 
الارتقاء. فإنهم يُجُيّرون على القيام بأعمال ضد مصلحة المجتمع. أما فى الاقمشاركة فإنه 
حتى إذا أراد الأشخاص المناوئون لمصلحة المجتمع الارتقاء؛ فلابد أن يقوموا بأثسياء 
إيجابية من الناحية الاجتماعية؛ ذلك أن نظام السوق يولد اتجاهات تنافسية أداتية 
16121151 تقضى على التضامن حتى بين من لديهم ميل شخصى لأن يكونوا 
رحماء. بينما يعزز النظام الاقتصادى المشاركى التضامن والتعاطف حتى بين من لولاه 
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لكانوا أنانيين ومناوئين لمصلحة المجتمع. ويالطبع كان ذلك هو المعيار الأساسى فى بناء 
اقتصاد المشاركة. وسيكون الدليل النهائى على جدارة الاقمشاركة هو ما إذا كان يحقق 
البدف كذلك حين نعالج قضايا لم تكن راسخة فى ذهننا عند تصورها أم لا. وهذا هو مركز 
اهتمامنا قى الباب الرابع من هذا الكتاب. 


التنوع 

فيما يتعلق بالتنوع: ينبغى أن تكون هناك خيارات اقتصادية متنوعة نختار من بينها 
ما يترى حياتنا. وإضافة إلى ذلكء لا ينيغى لنا أن نجعل اختياراتنا من بين خيارات متنوعة 
مقيدة بضغط ما مستقل عن اتجاهاتنا نحن وميولناء ولذلك لا ينيغى أن يكون هناك تتنوع فى 
الخيارات المتاحة فحسب, بل كذلك فيما يستهلكه الناس أو فى الوظائف التى يختارونها من 
بين الخيارات المتاحة. وينبغى أن يكون لدينا تنوع فى النتائج التى تعكس تنوعنا من حيث 
الأفضليات. فكل شخص له خيارات كثيرة يظل شخصا فريدً! عند اختيارهاء حيث يقوم 
بالاقتئارات التن تعكين ميوله:ومؤاضه واتجافاته الفزيدة: ولس شيخطا معدلاً مق التشارج: 


على سييل المثال» فإننا نتوقع فى مجتمع يعزز التنوع آلا تكون هناك ضغوط تضفى 
طابع التجانس وتجعل أعدادًا كييرة من الناس تستقر على بضع خيارات قحسبء من بين 
عدد كبير من الخياراتء مما يؤدى إلى وجود مواقف متشابهة؛ ليس لأنها جميعًا ذات 
أفضليات شخصية متشايهة, بل لآنها ترضخ جميعًا لضغوط غالبة. فنحن جميعًا نشرب 
الماء وليس هذا بالتأكيد علامة من علامات الإذعان للضغط. بل إنه يكشف عن تشابه 
أساسى ينبع من طبيعتنا. ونحن جميعًا نرتدى الملابس, وهذا ليس دليلاً على إضفاء طابع 
التجانس المرهقء وإنما على التاريخ والظروق المشتركة الحميدة. ولكن إذا ارتدى كثيرون 
منا زيًا ليس من باب الاتفاق غير المنحاز إلى جاذبيته الجمالية» أو العملية» بل للإشارة إلى 
أننا نرتديه مثل الآخرين - لأننا لو فعلنا غير ذلك. فسوف نعانى من خسارة ما - 
فسيضيع التنوع بسيب الضغط الذى يضفى طابع التجانس. أو إذا كان من بين كل أنواع 
الموسيقى الممكنة اتنقسم الناس إلى من يحبون الموسيقى الريفية, وهؤلاء الذين تعجيهم 
الموسيقى الكلاسيكية» وآخرون تروق لبم موسيقى الرابء وغيرهم تجذبهم مووبسيقى الروك. 
فإذا كان ما يحبه البعض يمكن توقعه من خلال صفات لا علاقة لبا بأذواقهم الموسيقية التى 
تكونت لديهم بحرية حقيقيةء بل يعكس فقطه أثر الكيانات المفروضة بالأمر وليس لبا أية 
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علاقة بالمعنى الحرفى للكلمة بالموسيقى: فى هذه الحالة يمكننا بشكل منطقى استنتاج أن 
الأثر المجِنّس قلل التنوع وجعل الاختيارات الفردية محدودة. إن التنوع مسألة معقدة. ولكن 
تقييمها لسن مدن تكنلا نصورة تافة: 

البعد الآخر للتنوع هو أنه عند اتخاذ القرار ينبغى الاهتمام باحتمال الخطاء ولذلك 
فمن الواجب بحث البدائل المختلفة إلى جانب الاختيارات المفضلة؛ حتى بعد اختيار الخيار 
المقفضلء أو على الأقل ترك المسألة مفتوحة لبحثها فى المستقبل. ويجرى هذا لمنع الفاعلين 
من أن يصبحوا ثابتين فى مسار اختيار غير قابل للتبديل يحد من الإمكانيات المستقبلية أو 
يقلل نوعية النتائج المستقبلية. ببساطة: ينبغى ألا نضع كل البيض فى سلة واحدة إلا فى 
الحالات النادرة. فكيف إذن يحقق الاقمشاركة الغرض فيما يتعلق بالتنوع؟» 

بالنسية للاقتصادات الأخرىء تال بعض مسييات الاختلاف: وهوما قد يراه 
اليعض على أنه تقليل للخيارات» ويالتالى تقليل للتنوع. والاقمشاركة ليس فيه رأسماليون 
ومنسقون وعمالء بل فاعلون اقتصاديون فحسب. ولذلك يختفى التفريق بين الطبقات. ويالمثل 
فإنك فى الاقمشاركة لا يمكنك اختيار استئجار عبيد أجراءء ولا بيع نفسك باعتبارك عبدًا 
أجيرًا. فقد اختفى هذان الخياران كذلك. وفى الاقمشاركة لا يمكنك تحويل الصفات الوراثية 
الإنتاجية وحدها إلى دخل أو نفوذ أكبرء وهذا خيار مفقود آخر. وهناك معنى قد تبدو فيه 
هذه التغيرات على أنها ضرب من التنوع: حيت انتقلنا من ثلاث طبقات إلى طبقة واحدة. 
ولكننا نرى أن هذا كالرأى الذى قللت فيه نماذج الرأسمالية التنوع بإزالة خيار أن تمتلك 
عبدًا أو تصبح ملكًا؛ فهى ليست على وجه الدقة نقاط ضعف كبيرة. ذلك أنه إذا كانت هناك 
طبقات فى مجتمع من المجتمعات» فإن كل فاعل يكون حِرْءًا من جماعة لبا مصالحها المضادة 
لمصالح الفاعلين فى الجماعة الأخرى. وهذه المواجهة الجماعية بالإضافة إلى عمومية ظروف 
الطبقة الداخلية يؤديان معًا إلى إضفاء طابع التجانس داخل الطبقات» حتى وإن كانت تفرض 
التنافس فيما بينها. وإذا رفعنا المواليد فى المستشفى ولم نذكر سوى الطبقة التى ينتمى 
إليها أب كل منهم ثم طلبنا من الناس أن يتكهنوا بذوق كل طفل فى مرحلة لاحقة من الحياة 
ففى ظل الرأسمالية سوف يكون تخميننا صحيحا بنسبة كبيرة جذا من الحالات بشأن عدد 
كبير جِدا من اختيارات الحياة. ويعنى هذا أن وجود الإتسان فى طبقة ما يقلل مجال 
الاختيار الذى ينتهى إليه الشخص. فهو يجعل بعض النتائج محتملة الى حد كبير يغض 
النظر عن كل السمات الأخرى الخاصة بكل طفل؛ سواء أكانت سمات فطرية أو ترجع إلى 
تجارب الحياة (غير المنحازة) التى تتكشف شيئًا فشيئًا. وفى الاقمشاركة, حيث لا توجد 
طيقات» تختفى الآثار التى تضفى طابع التجانس لعضوية الطبقات. 
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تتسم بطاقة النقاط الخاصة بكيفية تأييد التنوع فى الاقمشاركة بالإيجابية من نواح 
أخرى كذلك. فالاقمشاركة لم يمح آثار طابع التجانس الطبقى فحسب, بل إنه يؤيد بوعى 
احترام مواقف الأقلية ويمنح آراء الأقلية المهزومة كل فرصة للإصرار على التأمين ضد 
ارتكاب الأغلبية للأخطاء. ويدمج هذا فى التخطيط المشاركى عن طريق الاحتقاظ يالبيانات 
السابقة ومن خلال الضوابط التى توضع للأسعار الإرشادية التى توفرها المعلومات الكيفية 
والمراحل الأولى من كل دورة تخطيط جديدة. 

وفى المقابل» فإن نقطة ضعف الأسواق الأساسية التى نادرًا ما يناقشها أحد هى 
كونها تتجاهل حقيقة أن أفضليات الناس تتأثر بالظروف الاقتصادية. ففى حالة مواجهة 
شعب من الشعوب بعروض تتسم الأسعار التى تدفع مقابل بعضها بأنها مرتفعة جدًا 
والأسعار التى تدفع مقابل البعض الآخر منخفضة جذ! مقارنة بالتكاليف والفوائد 
الاجتماعية الفعلية فسوف تميل أفضليات نظام السوق ناحية الأسعار المدخفضة وتبتعد 
عن الأسعار المرتفعة. وهذا الميبل غير الدقيق لرغبات الناس الحقيقية سيدفع بدوره الأسعار 
غير الصحيحة فى الاتجاه الخطأ أكثر. ويستمر الأمر هكذا ليحدث أثر كرة القج. والنقطة 
الأساسية هى أن ظاهرة السوق هذه ليست عشوائية. فهناك دائمًا سوء تسعير منتظم 
للسلع؛ مع وجود آثار خارجية إيجابية أو سلبية. ويصبح الناس داخل النظام ذوى نزعة 
انفرادية إلى حد كبير بسبب تزايد تفضيل الاستهلاك الخاص على استهلاك السلع ذات 
الفوائد العامة بما يتعدى ما تبرره المقارنة الحقيقية للفائدة الفردية والجماعية لو كان هناك 
تسعير مبدئى مناسب. ولأآن نظام الأسواق يشجع على السعى لتحقيق الربح: وليس 
الرفاهية الاجتماعية. فليس هناك ضغط على أى شخص كى يلاحظ هذه التطورات ويقللها. 
ويرى الرأسماليون أنه يمكن الحصول على الأرياح بإنتاج سلع أسىء تسعيرهاء ويتبعون 
هذا السبيل بلا رحمة. ويناء على ذلك تصبح أقضليات الناس الخاصة بالاستهلاك مشوهة. 


فى المقابل» يعوق التخطيط المشاركى حدوث هذه الظواهر بطريقتين سيق ذكرهما. 
فهو أولاً: يقيّم الأصناف التقييم المناسبء بوضعه كل العوامل الاجتماعية والفردية قى 
الحسبان. وتنيع الانحرافات عن التسعير المناسب عن الأخطاء غير المقصودة: وليس التحيز 
المنتظم الكامن فى نظام التخصيص. ثانيًا: يعيد التخطيط ال مشاركى معايرة التقييمات 
والسلوك مع كل فترة تخطيط جديدة بما يهدف فى المقام الأول إلى منع الأسعار من الايتعاد 
عما ينبغى أن تكون عليه بناءَ على الأخطاء السايقة التى تصر على التواجد فى الفترات 
المستقبلية. وهو يوفق بين الأذواق وأنماط السلوك المتساوقة مع الأفضليات المقدمة بشكل 
مستقل. والبدف هو الرفاهية الاجتماعية وليس الأرياح الخاصة. 
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بطبيعة الحال لا يضمن اقتصاد المشاركة الالتزام التام بالتنوع؛ فمن ناحية: لابد 
كذلك من تشجيع قطاعات المجتمع الأخرى: وخاصة مؤسسات المجتمع الثقافية. ومن ناحية 
أخرى ليس هناك نظام يحول دون كل أشكال التحيزء ومن باب أولى كل الأخطاء. ولكن ما 
يمكننا قوله يشان الاقمشاركة هو أنه تجرى إزالة أفظع الضغوط الاقتصادية المعاصرة من 
أجل التواقق. فليس هناك توافق طبقى. أو ابتعاد للأسعار عن التمثيل الصحيح 
للأفضلياتء أو سعى لتحقيق الربح الذى ينتهز الفرصء مهما كان ذلك مضًادًا للإنتاج من 
الناحية الاجتماعية. ويرتقى الاقمشاركة بدلاً من ذلك بالتنوع؛ ليصبح القيمة الأساسية, 
ويستخدم اتخاذ القرار الذى يسمح بالاهتمام بآراء الأقلية» بل ويهتم بهاء ويقيّم المنتجات 
الاقتصادية التقييم الصحيح: ويعترف بالأثر الاقتتصادى على أقضليات المستهلكين 
والمنتجين» ويتحاشى يوعى مسارات التسعير غير المعقولة. 

قد يحدث أن يُعتير العمل الإيجابى لنصرة المظلوم ضروريًا حتى فى الاقمشاركة, 
من أجل القضاء على التجليات المزمنة أو الآثار المستمرة للعنصرية والنوعية. ولا يسىء 
الاتمشاركة الحكم على هذاء ولكنه لا يتساوق مع تلك البرامج؛ بل ويمكن أن ييسرها فى 
واقع الأمر. ولأن الوظائف لن تختلف باختلاف الدخل أو التمكين» فمن الناحية الاقتصادية 
لن تكون الوظيفة الأقل أجرًا وأدنى مكافأة من نصيب جماعة عرق 1206 بعينه أو نوع 
5067 بذاته يكلّف بأدائها. ولأن الاقمشاركة ينشر المعلومات الاقتصادية الكيفية مجانًاء 
فمن الممكن حعل العدل العنصرى والنوعى من الأهمية بالقدر الذى يريده المجتمع. 


الإدارة الذاتية 
ما مقدار ما يحققه الاقمشاركة من نجاح فيما يتعلق بدرجة تأثير الناس على 
القرارات التى تؤثر عليهم؟ 


تُتخذ قرارات الاقمشاركة بأية طريقة كانت تسمح أفضل من غيرها لكل شخص 
بالتأثير على كل قرار بما يتناسب مع مقدار تأثير نتيجة القرار عليه. فهل من الممكن تحقيق 
ذلك طوال الوقت؟ بالطبع لا. ولكن هل يوفر الاقمشاركة السياق والمعلومات والدوافع يما 
يتقق مع هذا البدف؟ نعم. فهذا ملمح من ملامحه المحدّدة. ش 

داخل أى مكان عمل هناك نوعان عريضان من القرارات. يشمل الأول: وضع الخطط 
الخاصة بالوحدة فهل ينبغى أن نستثمر الأموال فى تحسين مكان عملنا؟ ما مقدار انتج 
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الذى ينبغى أن يكون هدقناء وما عدد من ينتجونه؟ أما النوع الثانى من القرار فيشمل: كيف 
نحقق فى كل شهر وأسيوع ويوم ما قررنا عمله؟ 
وهناك قرارات استهلاك عريضة كذلك: ما الذى أريده بيشكل جماعى للجماعات 


التى أتا جزء منها؟ وما الذى أريده بشكل فردى لنفسى؟ ويعد أن أحصل على ما أردته, ما 
الذى أفعله به الآن؟ 


تتعلق قرارات التخصيص بصورة كبيرة بمستوى العمل والْنْتّحِ الذى يتبغى وضعه, 
ومافن اشعار الصوف الك شقن أن توعد فمنا نين الأفيفاف؟ وبالتال بتاعي الكميائع 
الحشيية لفن وتيف اتتاشوداء ومن الوى شك أن يحفيل طل ا تنكالة والسيد سن 
خيارات التنفيذ كتلك المتعلقة بمجالس التيسير. 

وهكذا فلنتأمل بإيجاز - مع احتمال حدوث بعض التكرار - كل مجال فيما يتعلق 
بتقديره للإدارة الذاتية. 


الإنتاج 


لدينا فى مكان العمل مجالس تختلف فى حجمها عن فرق العمل الخاصة 
بالصناعات. ويسهل هذا تفاعلات الأشخاص على كل مستوى من مستويات المشاركة 
المستقلة أو الجماعية. فإذا اتخذ أحد المصانع قرارًا جماعيًا بشأن عمل ما يحدد أهداف 
فريق عمل يعينه. فى هذه الحالة تكون القرارات التى تحدد كيفية تحقيق هذا الفريق لتلك 
الأهداف شأنًا خاصا يه. وإذا كان الأمر كذلك. فسوف يتخذ مجلس الفريق القراراتء التى 
تلتزم من الناحية الداخلية بالمعايير التى ترشد مكان العمل ككل. ولكن كيف يتخذ كل 
مشارك هذه القرارات داخل مكان العمل ككل أو القسم أو الفريق: ؟ 


ليست هناك إجابة تصلح لكل أماكن العمل أو داخل كل مكان عمل بعينه بصورة 
عامة؛ ذلك أن للقرارات درجات متفاوتة من الأثر؟ فمن ناحية لا تؤثر معظم قرارات العمل 
التى نتخذها على مكان عملنا ومن بداخله فحسب.ء بل على كل من سيستهلك منتجاتنا 
ويستغل إنتاجنا فامُدْخلات التى كان من الممكن استخدامها لإنتاج أشياء أخرى ريما تلبى 
حاجات أخرى. ولذلك لابد أن يكون للمستهلكين رأى فيما يجرى فى الإنتاج, تمامًا مثلما 
للمنتجين أثر بالطبع على ما يمكن للمستهلكين أن يختاروه. هل ينيغى أن يكون لمستهلكى 
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أجهزة الفيديو قدر من التاثير على ما ينتجه مصنع الفول السودانى؟ نعم لأنه إذا كان 
مصنع القول السوداتى ينتج فقول الصوياء سيكون لدى مزارعى الدجاج كميات أقل من 
علف الصوياء مما يزيد منْتَجٍ اللحم البقرى: مما يؤثر على إنتاج الجلودء مما يخفض جزءًا 
من إنتاج اللدائن» مما يقلل من حجم اقتصادات ضخمة فى إنتاج اللدائن» مما يرقع سعر 
أجهزة الفيديو. وتسوية هذه العلاقة المتداخلة المعقدة الخاصة بالإنتاج والاستهلاك يكون 
بالتخصيص - وفى حالتنا التخطيط المشاركى - سوف نقيّم آثار الإدارة الذاتية الخاصة 
بهذا التخطيط فيما بعد. أما الآن فلنفترض أن المستهلكين والعمال فى مكان آخر لبم مُدَخَل 
مناسب فى القرارات داخل مكان عمل يعينهء فماذا عن العمال أنقسهم الذين فى مكان 
العمل؟ 

تؤثر بعض القرارات على أنا وحدى تأثيرًا ضخما. وتؤثر قرارات أخرى عليك أنت 
وحدك. والبعض الآخر يوؤثر على فريق عمل بعينه وعلى كل فرد قيه بالتساوى. وتؤثر بععض 
القرارات على ذلك الفريق وعلى كل فرد فيه بشكل غير متساو. وهناك نفس الاختلافات 
بالنسبة للمشروعات أو الأقسام أو مكان العمل ككلء أو حتى الصناعة برمتها. ولكن المهم 
هو أنه ليست هناك عملية واحدة لاتخاذ القرار يمكن أن توفر بصورة عامة التأثير بما 
يتناسب مع الأثر الواقع على كل شخص فى كل مرة. وما يلزم بدلاً من ذلك هو ما يوفره 
الاقمشاركة: 
- تنظيم كل الفاعلين فى مجموعات فرعية محددة تحديدًا مناسيًا . 


- منح كل من وحدات القرارات والعمل أو مجالس الإنتاج القدر المناسب من حق إبداء 
الرذى فى القرارات. 
- القرارات التى توزع بهذه الطريقة على مستويات المجالس المختلفة. وتستخدم بدورها 
عمليات مناسية داخل المجالس على كل مستوى: أحيانًا حكم الأغلبية القائم على صوت 
لكل فردء وفى أحيان أخرى أغلبية التلثين» وفى غيرها يكون لكل فاعل حق النقض,» 
وفى كل حالة يمنح الوقت المناسب للإعداد مقدمًا للقراراتء أو للتقييم وإعادة التقييم: 
أى لأصوات الأقلية التى تؤيد الاختيارات النهائية أو تجرية عمليات البحث الممالة. 
عموماء لا يمكننا أن نقول إن الاقمشاركة سوف ينجح نجاحًا تاماً فى توزيع التأثير 
على قرارات الإنتاج بطريقة صحيحة. إلا أن ما يمكتنا قوله هو أنه ليس هناك عائق هيكلى 
يحول دون ذلكء وأن هناك تحذيرًا محتملاً وضغطًا هيكليًا لمصلحة القيام به. فعلى سبيل 
اللثال. ليس فى الاقمشاركة تراتب الشركات الذى عادة ما يُخضيع بصورة أساسية 4٠‏ 
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بالماتة من السكان بحيث يكون لبم تأثير ضعيف أو لا يكون لهم أى تأثير بالمرة على اتخاذ 
القرارات الخاصة بعملهمء بينما يعطى حوالى ١9‏ بالمائة قدرًا كبيرًا من التأثير على اتخاذ 
القرارات الخاصة بعمل الجميع: وإن كان هؤلاء يخضعون فى نهاية الأمر لواحد يالمائة 
يتمتع بكل القوة والنفون. وعلى النقيض من ذلك يؤثر الاقمشاركة التأثير المتناسب على 
القرارات. ويسمح بإصلاح الأخطاء. ويوازن التمكين والدخل بطريقة صحيحة. ومن الصعب 
أن نرى كيف يمكن لنظام بلا مجالس لأماكن العمل ولا مُركُبات عمل متوازنة؛ ولا مكافآت 
على الجهد والتضحية أن يكون الأفضل فى توفير الإدارة الذاتية المشاركية لعماله؛ على 
فرض أن العمال ليس لديهم هذه المجموعة المرنة من الظروف فى أماكن العمل الخاصة بهم 
فحسب, بل لبم كذلك مُدْخَل صحيح فى قرارات التخصيصء وهو ما سوف نقيّمه فيمأ بعد. 
ولكن ماذا أولاً عن الاستهلاك؟ 


الاستهلاك 

الاستهلاك نشاط اقتصادى له مُدْخَلات ومنْتَجِاتء وهو من الناحية النظرية مثله مثل 
الإنتاج. وتشبه كذلك ديناميات القرارات الخاصة بالاستهلاك ديناميات الإنتاج. كما أن 
لدينا طبقات من المجالس المقصود بها تجميع من لبم صلة مشتركة باتخاذ القرار كالأقراد 
والأسر والأحياء والمقاطعات. وتودّع القرارات على هذه المجالس وداخلها بما يتفق مع الأثر 
الواقع على المجموعة أو الأفراد الذين تضمهم. وكما هو الحال بالنسبة للإنتاج, يحدد 
المستهلكون بشكل جماعى العمليات المناسبة الخاصة بأنماط القرارات المختلفة فى إطار 
مستوى مناسب من مجالس المستهلكين التى لا يجمع بينها سوى معيار الإدارة الذاتية 
المشترك. والنظام غير كامل» ولكن ليست هناك عقبات منتظمة تقف قى سييل أن يكون لكل 
شخص مشارك التأثير المتناسب على اتخاذ القرارات. وكما هو الحال فى الإنتاج» فإن لدى 
المستهلكين كل الحوافز التى تجعلهم يسعون إلى أن يكون لبم التأثير المتناسب على اتخاذ 
القرارات الذى يصل إلى عدم إضاعة وقت أكثر من اللازم؛ فى محاولة إضافة أقصى قدر 
من الدقة لكل عملية محاسييةء باعتباره مضاد! لاستمرارية الحياة. 

يحدد فى الاقمشاركة كل فرد استهلاكه الشخصى إلى حد كبير وتؤثر أقضليات 
الشخص على الأسعار الإرشادية التى توقق بين كل الاختيارات. ولكل جماعة رأى واحد 
تقريبًا بشأن ما تقترح استهلاكه جماعيًاء مع وجوب مراجعة الاقتراح فى الدوائر الآكبر 
إذا كانت له آثار على ذلك المستوى كذلك. 
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وهناك طريقتان يمكن أن تؤثر بهما الاختيارات الفردية أو الجماعية على الآخرين, 
وبالتالى يجب أن يكون بإمكان الآخرين التأتير على اتخاذ القرار النهائى. فمن ناحية هناك 
الآثن الواضح عندما أقرر استهلاك دراجة: ولايد ان كنتجها أحد. لين اختيارئ بلا أخار 
على من يقومون بالعمل الخاص بإنتاجها. وبالمثل فإنتى إذا استهلكتهاء ففى هذه الحالة لا 
تتوافر الْمدْخّلات اللازمة لإنتاج منتج آخر قد يريده شخص آخر. 


إذا افترضنا للحظة أن التخصيص يراعى بشكل متناسب الأثر المتبادل لقرارات 
الإنتاج والاستهلاك المختلفة, وأن مجالس الاستهلاك كذلك تخصص بدقة التأثير على 
تصيب المستهلكين فى كل قرارء فماذا عن حقيقة أنه حين أحصل على أصناف الاستهلاك 
الخاصة بى وأقرر كيفية استهلاكهاء قد تكون هناك آثار على الآخرين نتيجة لذلك أيضاء 
مما يعنى أنه كان ينبغى أن يكون للآخرين تأثير فى البداية على اتخاذ القرار الخاص بما 
إذا كنت سأحصل عليها بالفعل أم لا. 
ولنفترض أننى لا أطالب بالكثير من الحليب أو العصيرء وإنما بالكثير من البراندى 
والفودكا حتى يبدو أننى مدمن خمر (أو موزع) أو أننى سأصبح كذلك. ولكن مع ذلك يكون 
الحجم الإجمالى للبراندى والفودكا الذى يسعى مجلسنا للحصول عليه لا بأس به فى رأى 
المنتجين. قهذه ليست مشكلة بالنسبة للمنتجين, ولكن من المحتمل أن يكون لاختيارى أثر 
سلبى على عائلتى وجيرانى ومجتمعى الصغير. ويصدق القول نقسه على ما إذا كنت على 
وشك شراء الكثير من الألعاب النارية مثلاء أو منظومة صوتية 5/5161 5010110 خارجية 
تناسب ملعبًا رياضيًا وليس فناء منزلى الخلفى الملاصق لأقنية خلفية كثيرة. من المفيد أن 
تعكس أسعار هذه الأصناف آثارها الاجتماعية الأوسع, إلا أنه قد لا يكون مفيدً! بما يكفى. 
فهذه الاختيارات قد تجوز من وجهة نظر التخصيص الواسعة على نطاق أكبرء إلا أنها لا 
تجوز حين يُنظر إليها من ناحية أكثر محلية. 
المهم هو أن للاستهلاك آثار خارجية متنوعة ويمكن أن تكون هذه الآثار صغيرة ولا 
بأس بها على المستوى الكونى؛ إلا أنها فى الوقت ذاته كبيرة وسلبية على المستوى المحلى. 
وبيعض هذه الآثار واسع وعام ويتكيف معه نظام التخطيط المشاركى كأوسع ما يكون. 
فالثمن العام للكحول يعكس آثاره الاجتماعية والصحية, كما هو الحال بالنسية للسعر 
الإجمالى للمنتجات التى تحدث التلوث. ولكن مع وجود بعض المنتجات ذات التقدير 
الصحيح إجمالاء فإن التخصيصات المحددة يمكن أن تظل شديدة السلبية بسبب الآثار 
المحلية المحتملة. ولذلك ينص الاقمشاركة على أنه يمكن لأعضاء مجلس الاستهلاك أن 
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يقدروا بشكل جماعى أوامر الاستهلاك الفردى» حيث يشيرون إلى عدم رضاهم عن طلبات 
بعينها لبا آثار خارجية شديدة السلبية ويبحثون عن العلاج الذى قد يتطلب نفقات إضافية, 
بل ويمنعون فى الحالات القصوى مجتمعين تلبية هذه الخيارات حين تكون غير مناسية. 

بعبارة أخرى. يمكن أن يرى الحى طلبًّا خاصًا لكميات ضخمة من الكحول أو 
البنادق أو منظومة صوتية 5/5160 5011980 خارجية مزعجة. إلا أنه رغم عدم زيادة 
استهلاك مواطنى الحى مجتمعين عن الحد, ومع استعداد المنتجين لتوريد المنتجات بالكمية 
المطلوية» ومع بقاء الأشخاص المتقدمين بالطلبات فى حدود ميزانياتهم: فإن الحى قد يتدخل 
ويطلب تفسيرًا أولاً: (قد يكون الكحول لأغراض طبية أو للتجارب الكيمائية المنزلية» أو ريما 
تكون البنادق مطلوية لاستخدامها فى إحدى لوحات الفن التجريدىء أو ريما تكون المنظومة 
الصوتية من أجل أجزاء سوف تخصص لغرض حميد ومختلف تمامًا أو غرض إيجابى 
جدًا). ويعد ذلك فإنه إذا وجد أن التفسيرات لا ترقى إلى المعيار المطلوبء تمنع هذه الأتماط 
من المشتريات بالفعل داخل الوحدات الجماعية. ويشيه هذا قوانين تقسيم المناطق المعاصرة 
التى تقول إنك لا تستطيع تعكير صفو السيلّم على سبيل المثال؛ ولكنها فى حالة الاقمشاركة 
ديمقراطية ولا تسعى للريح: وتنظم التقاصيل بحيث تعكس الاعتراف يأن هؤلاء المتأثرين 
بالقرارات ينيغى لبم التأثير عليها يصورة متناسبة. بل إن طلبات الاستهلاك الفردى 
المحددة والحوار الخاص بها يمكن أن تكون بدون ذكر أسماء. 

لذلك فإنه بصورة عامة, وكما هو الحال بالنسبة للاستهلاك» بيسر التنظيم على هيئة 
مجالس المستويات المناسبة من المراقبة والتأثير المدارين إدارة ذاتية. ويحث النظام على 
عمليات اتخاذ القرار ذاتية الإدارة ويوفر وسائل إعادة التقييم وتحسينها باستمرار. ولكن 


ماذا عن التخصيص؟ هل يهم التخصيصُ الإدارة الذاتية فى شىء؟ وإذا كان الأمر هكذاء 
قكيف بيكون ذلك؟ 
التخصيص 


لنتامل مجالس العمال ومجالس المستهلكين بالإضافة إلى نصائح الاقمشاركة بشأن 
تحقيق الإدارة الذاتية, ولكن على رأس هذا كله استخدام الأسواق للتخصيص. لن تقدم 
الأسواق التقييم الصحيح ولا المعلومات الكيفية التى تمكن العمال أو المستهلكين من وضع 
الأجندات واتخاذ القرارات الخاصة يهم. وسوف تجير الأسواق العمال والمستهلكين على 
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اختيارات تنافسية دون مراعاة لمصالح الآخرين وميولبم هم: بل وتتعارض مع هذه المصالح 
وتلك الميول. ووسوف تتطلب الأسواق من الشركات أن تكسب حصة السوق ويالتالى تحافظ 
على دخول عمالها أو تزيدها على حساب نوعية الحياة العملية الخاصة بهم. وسوف توزع 
الأسواق التاثين على أكَحان' القَرَانَيِمَا يتفق مع مستويات الدخل. نوف تاحرف مسيفؤيات 
الذخل غن التوزيع العادل بسبب الحظ والظروف والأدوات والوهبة الورائية والقدرة 
التفاوضية. ومع عدم وجود علاقة كبيرة لأى من هذه العوامل تيعًا لمقدار تأثر الشخص 
بالقرارء فهى التى تحدد مقدار تأثير كل شخص على اتخاذ القرارات. ذلك أن الأسواق 
تتخذ فى اغتبازها فقط اثرقرار الشراء أو البيع على اللشترئ أو الباتع زيما يتناسب مع 
قدرتهما التفاوضية النسبية) متجاهلة الأثر الذى سيكون للقرار على الآخرين: بسبب الآثار 
الخاريحية كلإنتاع والاستهلاك وليه الأسيان: ستكبى الأنسواق مين الذواحئ التقسة 
والسلوكية والمادية على اتجاهات الإدارة الذاتية الخاصة بتنظيم المجالس. 

لكن ماذا عن التخطيط المشاركى؟ ما مستوى التأثير الذى يوفره التخطيط المشاركى 
لكل فاعل على اتخاذ كل قرار؟ 

ينبغى أن نلاحظ أولاً: أن التخطيط المشاركى يعالج كل نقطة من نقاط ضعف الأسواق 
السابق ذكرها. فيوفر التخطيط المشاركى تقييمات دقيقة عن طريق الحساب الصحيحع 
للتكاليف والفوائد الفردية والاجتماعية بطريقة صحيحة وتوفير المعلومات الكيفية المناسبة 
لإعادة معايرة الأسعار الإرشادية طبقا للبيانات الكيفية بانتظام. وهو يضمن اهتمام العمال 
والمستهلكين بظروف بعضهم البعض والسماح لكل منهم بأن يتقدم فقط بما يتفق مع تقدم 
الآخرين» عن طريق ضمان توافق الدخول والظروق مع المتوسطات الاجتماعية. كما يسمح 
للعمال بتقييم ظروفهم والاهتمام بهذه الظروف عند اتخاذهم القرار يجعل العمال يُدخلون 
أفضلياتهم عن طريق مجالسهم. دون حاجة إلى زيادة أى شىء سوى رفاهيتهم ورفاهية 
الآخرين: بدلا من أن يُضطروا إلى القضاء على مصالحهم ومصالح الآخرين كى يبقوا فى 
العمل. وهو يورع الدخل بما يتفق مع الجهدء ولا يجبر الأشخاصء أو حتى يسمح لهمء تحت 
أى ظرف من الظروف بمحاولة زيادة الأرباح أو الفائض أو حتى الإيرادات إلى الحد الأعلى. 
وهو يدخل الاهتمام بكل تكاليف وفوائد المعاملات. بما فى ذلك الآثار الخارجية, من خلال 
أأجزاءاث التخطرظ واتماظ الحامقة وججالس الأعادة ومستوياتمتنة المجالس. 


مع ذلكء قبينما يكون من المقيد إزالة كل هذه العقبات الكبيرة المتعددة التى تقف فى 
سبيل اتخاذ القرار المتصل بالتخصيصء فإن هذا لا يشيه تحقيق اتخاذ القرار الديمقراطى 
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فعلاً بطريقة إيجابية. فهل يمنح التخطيط الديمقراطى المنتجين والمستهلكين حقا متناسبًا 
لإبداء الرأى فى كل نمط من أنماط القرارات كأقضل ما يكون ذلك؟ 

هناك قضيتان رئيسيتان: القضية الأولى هى هل يخلق التخطيط المشاركى سياقا 
يتطابق مع اتخاذ القرار اللاتخصيصى, أو يدفع الناس لأن يكون لبم مثل هذا الأثر؟ أم أنه 
يفرق بين الأفراد بحيث تؤثر الفروق التى بينهم تأثيرًا سلبيًا على آثارهم حتى فيما بعد 
التخصيص ؟ أما القضية الثانية فتتعلق تحديدًا بالتخصيصء وهى هل لكل مشارك مُدْخَل 
يتناسب مع القدر الذى يتأثر هو به؟ 

بالنسية للنقطة الأولى» يقتضى التخطيط المشاركى من البائعين والمشترين الاهتمام 
باتخاذ القرار بصورة عامة» ويغرس فى الأذهان توقع أن يؤثر كل منهم على اتخاذ القرار 
وألا يكون خاضعا أو مهيمناء كما يعزز السمات الفردية التى تتماشى مع المشاركة, ولا 
يقدم مزايا لآأية جماعة أو أشخاص أو يضع فى سبيلهم عراقيل تؤثر على مشاركتهم 
الصحيحة فى التفاعلات اللاتخصيصية. 

أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بقرارات التخصيصء فكل شخص يشارك قى كل 
مستوى - الفردء والجماعة أو الفريق, والصناعة. والحىء والمقاطعة. وهلم جرا - عن 
طريق بُنى المجالس التى لها تأثير مناسب فى ذلك المستوى. ويبدى كل شخص أفضلياته 
الفردية أى الجماعية بطرق مطابقة لطرق غيره من الأشخاص. ويسجل كل منهم الرغبة أو 
عدم الرغية - فى القيام بيعض الإنتاج أى ممارسة بعض الاستهلاكء ويالتالى يؤثر على 
الإنتاج أو الاستهلاك - حيث يفعل ذلك بما يتفق مع رغباته ودون أن تكون هناك سلطة غير 
مناسبة مرجعها دخل غير ملائم أو سلطة مكان عمل غير ملائمة. ولنتأمل مستوى إنتاج 
الدراجات. فكل المستهلكين يؤثرون على هذ! تبعًا لرغبتهم فى الدراجات (مقدار تأثرهم بها) 
مثلما يؤثر كل شخص غيرهم. ويذلك يؤثر كل عامل دراجات على هذا القرار بما يتفق مع 
كيفية تقييمه لمشاركته. والواقع أن للعمال نفس ما للمستهلكين من أثر عام على النتيجة: 
حيث تتفاوض كل جماعة بالضرورة مع الأخرى. ولكن ماذا عن هؤلاء الذين يستهلكون 
سلعا أخرى تتأثر بعدد الدراجات التى ستنتجء أو ينتجون سلعًا أخرى لازمة للدراجات أو 
تحل محلها؟ كما ترون» هذه مشكلة معممة تتعلق بالآثار المتقاطعة. فهى حالة من الحالات 
التى يمكن قيها للعالم الرياضى تقديم تحليل شديد التعقيد والتفصيل وتحتاج إلى صفحات 
وصفحات من الصيغ الغامضة التى تعرض النتيجة؛ أى حيثما يمكتنا الوصول بطريقة 
أسرع وأكثر حدسًا. قأى العوامل هو ما يُحَدِث الأثر وبيسره؟ إنها فقط العوامل التى 
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يمتلكها كل فاعل بالتساوىء ويبديها كل فاعل فيما يتصل بالتأثير الملخصص اجتماعيًا 
لوحدة اتخاذ القرار الخاصة به ويأفضلياته. حيث يكون لكل منهم نفس ما لغيره من حقوق 
وفرص. وبالطبع؛ لن يحدث هذا بالشكل الكامل. ولكن من الصعب رؤية كيفية تحقيق الفرد 
للهدف التشود يطرئقة اوثق: وآكثر شمولاء وآقرب إن المتؤسطظ 


اللاطبقية 


يمحو الاقمشاركة التقسيم الطبقى بإزالته القروق الاقتصادية التى تمكّن البعض 
أولاً: ليست هناك ملكية خاصة لوسائل الإنتاج. ولكل فاعل نفس علاقات الملكية بالأصول 
الاقتصادية التى لغيره من الفاعلين كافة. 


ثانيًا: لم يعد هناك وجود للهيكل التنظيمى الخاص بالشركات؛ إذ تحل محله مُركُبات العمل 
المتوازنة التى تمحو التمييز القائم على النفوذ أو الدخل ويعود إلى تقسيم العمل. 
وتعزز ذلك وتنميه آليات التخصيص, بدلاً من تراتبات القيادة التى تقضى عليه وتحل 
لد 

ثالكًا وأخيرًا: يحدد الاقمشاركة المكافأة حسي الجهد والتضحية. فبينما قد يبذل يعض 
الأشخاص جهدًا أكبر فى أعمالبم ويبذل غيرهم أقلء بحيث يحصل الناس على 
شخول مختلفة: ليس هناك تنافس على الدخل ولا اشتغلال يفضن الناس لغيرهم: 
وهناك قيد فى أى الأحوال على مقدار الجهد الذى قد يبذله أى شخص ويالتالى على 
فا كفن 


ليس فى الاقمشاركة طيقة من أصحاب الأعمال تشغل مستوى أعلى من غيرها؛ فلا 
وجود للرأسمالية. وليست هناك طيقة آمرة تعلو فوق غيرها؛ ذلك أنه ليس هناك منسقون. 
وليست هناك طبقة مطيعة دون الطبقات الأخرى؛ فلا وجود لطبقة عاملة. وهذا هو الحال؛ 
لأنه ليس هناك رأسمال مملوك ملكية خاصة, ولا احتكار للظروف الممكنة, ولا جماعة تشغل 
موقعاً أدنى من الجماعات الأخرى فى الاقتصاد. فالاقمشاركة فيه ققط أناس يساهمون فى 
المنْتَحِ الاقتتصادى ولبم بموجب مساهمتهم هذه حق عادل فى المطالبة به (أو لا يمكنهم 
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المشاركة بدنيًا غير أن لبم حق المطالبة بموجب كونهم بشرًا). ولبم جميعًا نفس ظرف الملكية 
فى الاقتصادء ويكدحون جميعًا فى مُركبات العمل المتوازنة» ويالتالى فهم جميعًا منتجون 
ومستهلكون اقتصاديون بلا تمييز طبقى. 
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الباب الثالث 


الحياة اليومية 
فى اقتصاد ال مشاركة 


سوف يُعرف حب المال كاستحواذ - تمييرًا له عن حب المال كوسيلة 
إلى متع الحياة وواقعها - بما هو عليه باعتباره حالة مرضية مثيرة 
للغثيان» وواحدًا من تلك الميول شبه الإجرامية وشبه المرّضية التى 
يسلمها المرء وقد اقشعر بدنه إلى الاختصاصيين فى الأمراض العقلية. 


جون مينارد كينز 


لكى نقدم نسيجًا وتحديدًا لصورة الاقمشاركة العريضة التى عرضتها الفصول 
السابقة, توضح الفصول الثلاثة التالية تفاصيل علاقات الحياة اليومية المقبولة ظاهريًا فى 
مجموعة من الاقتصادات والمؤسسات الاقمشاركية الافتراضية. ونأمل أن تكمّل هذه 
الفصول صورة الاقمشاركة. ولكنها لاتضيف مضموبًا عامًا جديد!. فالبعض يحب 
الفروشن الأكخنظرية: كنا فى الفصول السابقة: تينم يفضل اخرون اوسنانا كر تيا 
وتحديدًاء كما قى هذا الياب. وسوف تكون أى من المقاريتين كافية لبعض الناس الذين قد 
يشعرون أن الخوض فيهما معًا نفل يزيد على الحاجة. ومضمون هذا القسم مقتبس من 
كتاب آخر من تأليفى أنا ورويين هانل بعنوان 1500 50105) 1021350 10010115 
(25655 أعددناه منذ ما يزيد على العشر سنوات. وقد حُدَّثت المادة التى هنا من أجل هذا 
العرض. 
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الفصل الحادى عشر 


العمل 


لنفترض أنه تصادف أن البشر جُبلوا على الرغية فى الحصول على 
فرصة العمل الإنتاجى الذى يباشئّر بحرية. ولنفترض أنهم يريدون 
التحرر من تدخل ال موظقين والمفوضينء والمصرفيين وملوك المالء 
وقاذفى القنابل الذين يدخلون فى اختبارات نفسية للإرادة مع 
الفلاحين الذين يدافعون عن بيوتهمء وعلماء السلوك الذين لا يعرفون 
الفرق بين الحمامة والشاعرء أو أى إنسان آخر يحاول أو يتمنى إلغاء 
الحرية والكرامة من الوجود أى إلقائهما فى عالم النسيان. 


وصفنا مؤسسات الاقمشاركة وأثبتنا مبدئيًا أنها مرغوية وممكنة. وقد ركرنا على 
السمات العامة واسعة النطاق. قما هو شكل اقتصاد المشاركة من موقع البيمنة الخاص 
بحياة الناس اليومية؟ سيتغير بالطبع هذا الشكل من نمط ملكية وتنظيم ومكافأة واتخاذ 
قرار إلى آخر. وستكون له بالطبع آثار واسعة النطاق على العدل والإدارة الذاتية والتضامن 
والتنوع والبنية الطبقية. ولكن ماذا عن المواقف الاقتصادية اليومية المحددة الخاصة بالعمال 
والمستهلكين؟ 


لنتأمل كيف يحدد العمال فى مشروع لنشر الكتب المهام ويكلفون بها. (إنى أبدا 

| بالنشر لأن خبرتى الخاصة بالمساعدة فى تأسيس وتحديد عمل "ساوث إند يرس تأثرت 
بفهمى لعلاقات مكان العمل الاقتصادى المشاركى وأثْرَته بدورها). ويشمل النشر باستمرار 
أعمالاً تحريرية وإنتاجية ومحاسبية. ويتضمن كل عمل من هذه الأعمال مهامًا تتراوح بين 
الروتينية و الذهنية؛ وين المتكررة والمتتوعة. ولكن بإمكان العمال تنفيذ هذه الأعمال وأعمال 
الصيانة الأكثر عمومية بطرق مختلفة فى اقتصاديات مختلفة. 
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النشر الرأسمالى 


المعايير التى يستخدمها النشر الرأسمالى لتحديد كيفية تجميع المهام المختلفة فى 
مُركُبات عمل هى الريحية والحفاظ على تراتبات النفوذ والدخل. فكل كتاب سلعة تباع من 
أجل تحقيق أعلى حد من الإيرادات ويُنْتَجِ بآقل تكلفة ممكنة. أما أن يقرأ الناس الكتاب أو لا 
يقرعوه فمسألة ثانوية. 

وتحقق الميزائية الرأسمالية اكير قدر ممكن من الأرباح بإيغاد صغار الدائتين 
واستغلال المؤلفين المبتدئين الذين يفتقرون إلى القدرة التفاوضية:؛ وإن أمكن تحديد أسعار 
مرتففة مقابل تصخيات ظليلة :هل يشترى الستيلكون كنات كيف تصتم :* الخاسن بيجا 
كتابنا؟ روايتهم أم روايتنا؟ كتابهم الخاص بموضة ريجيم التسعين يوم أم كتابنا؟ هذه مى 
الاعتيارات الأساسية. وطبقًا لتحيز المجتمع العنصرى والطبقى والسياسى والنوعى؛ ما هى 
الشعارات المنتؤلة الواحب عراغاتها؟ وطيقا خؤاقف ككاب عرو الكتي» نا فى الكدن 
التحتمل مناتشتها؟ واي الكض ضف حببانها فى عدا الوك من الؤكة أن اناا كقرين 
معن يفبخلوق مينوان التتشر ملتزسون بتغزيز القيم الإنسانية..ولكن دينامينات التستوق 
الرأسمالية تتطلب فى البداية تنازلاء يتلوه آخرء إلى أن تدفن القيم الإنسانية تحت الأرياح. 

تحدّد الوظائفء وتفرض أنماط السلوكء وتقرّر حدود الأجورء وتورّع إنذارات 
الفصل والترقيات. كل هذا للحفاظ على التراتب واستخراج ما يكفى من العمل كى يبقى 
المشروع التجارى مريحا. و"يحترم” أصحاب العمل المواقف القمعية السابقة للعاملين الجدد 
الأكثر هيمنة. وتؤدى معظم النساء ما يعتبرونها "أعمالاً نسائية"؛ ويؤدى معظم السود ما 
يرونها "أعمال السود . وتؤدى 'فتيات' التنظيف والسكرتيرات وموظفو الاستقبال وعمال 
الجمع و"صبيان" التنظيف معظم الأعمال المميتة. كما يتلقون أدنى أجر مقابل ما يبذلوته من 
حَهَد وتخيسة فؤق التؤيبيظ وهتاك 'ستعكاق مخ 'الأشودات القمدية الحى تعتمل التعليق أكذن 
من غيرهما: 
)١(‏ تتناقص القدرات الإبداعية العريضة الخاصة بمعظم العمال باطرادء حيث يكيّف معظم 

الأشخاص نوعية جهودهم طبقا لمستوى تكليفاتهم وتأثيرهم. 

(؟) تتبدد طاقات الجميع العاطفية فى سعيهم لترشيد المكانة والتراتب والدقاع عنهما. 

والنتيجة هى تبديد قدر كبير من الموارد الإنسانية. وإنكار غير أخلاقى لقدرات 
معظم العمالء والببوط يوظيقة النشر إلى وظيفة إنتاج سلع القتل السريع. (وهذا كله نموذج 
تقدمه الرأسمالية لواحدة من أجمل الصناعات التى يمكن العمل فيها.) 


202 


النشر المشاركى: «نورث سستارت يرس» 


من الطبيعى أن تنظم "نورث ستارت برس" 25655 51216 1101117 الافتراضية 
الوظائف لتنجز المهام بكفاءة ويجودة عالية. ولكن أفضليات "نورث ستارت" المشاركية تتطلب 
كذلك ممارسة كل العمال لمواهبهم وتعبيرهم عن إرادتهم. 

بدلاً من بيع الكتب لتحقيق الأرباح, يعتبر عمال 'نورث ستارت" أتفسهم ناجحين 
حين تجرى تسلية القراءء أو تنويرهم. ويختار عمال "نورت ستارت" من بين مخطوطات 
الكتب المقدمة بتحديد إذا كان القراء سوف يستفيدون بما يكفى لاستحقاق الموارد والوقت 
والطاقة اللازمة لنشر الكتاب محل البحث أم لا. ولا يُريط دخل أحد يحجم المبيعات. 


متم الكناية والتحرين والتصميم بصنورة غامة كنا كان عليه الحالكل الامتشارعة: 
ولكن يمكن أن نتخيل أنه لكى نوفر الأشجار وغيرها من الموارد ونقلل المهام الشاقة» قد 
يمكن توصيل معظم الكتب إلكترونيًا إلى أجهزة كمبيوتر نقالى فى حجم الكتاب لبا نقس 
وزن الكتب التقليدية ومظهرها وملمسهاء ولكنها تسمح للقراء بتغيير حجم صفحات الكتب 
وإخراجها وتصميمها وكثافتها حسب نظامهم. وسوف تُطبع كتب ذات قيمة خاصة أو 
ترات مدينة وكماد «الظزيوة التقلتدية مين رطال قات الادادبوالتوومغ مستورة شر 
ويحمى الموارد النادرة ويوفر للمستهلكين وصولاً سهلاً ومباشرًا يكاد يكون بالمجان لمكتيات 
يكاملها من المعلومات. كما تسهل برامج الكمبيوتر التعامل مع الصور والخرائط ونوع الخط 
معكب رترقفف اتسجفمات. ويذل يفي رجه خاص كسثيل السهحات بالتشس الندى 
تقصلوته وويتنا يخدت يعرفن فندة التفييوات القدية في الستصل الراسمال :نان القكين 
منها لا يوجه إلى المسار المطلوب أو يوجه بطريقة أقل مرغوبية لتحاشى الصراع مع الريحية 
والحفاظ على التراتب. وحدوثها أى عدم حدوثها فى المستقبل الاقمشاركى أمر يقرّر فقط فقى 
ضوء الآثار الإنسانية والاجتماعية الواقعة على العمل والاستهلاك والمكتبات العامة ومكتبات 
بيع الكتب والإيكولوجيا وتجرية القراءة. 

كما ستختلف كذلك الكثير من المهام التجارية فى دار النشر المشاركية. فبفضل 
التجديدات التكنولوجية. سوف يجرى ملء استمارات الطلبات ومتابعة رصيد المخزون فى 
'نورث ستارت" إلكترونيًا. ولن تكون المخازن الضخمة ضرورية. ويجرى التخلص من قائض 
العرض وما يتبعه من قرم للكتب. ويحتفظ العمال الذين يلبون طلبات المستهلكين بسجلات 
تضم عدد الأشخاص الذين يصلون إلى العناوين المختلفة. حيث إن هذه المعلومات مفيدة 
للمؤلفين والباحثين والعاملين فى "نورث ستارت . 
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فيما يتعلق بالترويج والإعلان عن العناوين» سوف يساعد الناشرون المشاركيون 
القراء المحتملين فى تقرير إذا ما كانوا يريدون إلقاء نظرة أقرب على العناوين أم لا؛ ولكن لن 
يكون هناك مجهود لخداع الناس كى "يشتروا"' كتيًا لن تفيدهم. ولن تكون لدى العمال 
الشاركيين رغية فى تبديد الموارن أو الطاقة أو الؤقت فى إنتاج منتجات قليلة الجودة :ومع 
وجود هذا فى ذهن "نورث ستارت". فإنها ترسل رسائل ترويجية معلوماتية إلى الأشخاص 
الأكثر احتمالا لآأن يستمتعوا بالعناوين الجديدة ويقدروها ويتعلموا منهاء ولكنها لا تهتم 
باغراء القراء الذين لن يستفيدوا. 

بالل تشرف إدارة امالية والميزانية فى 'نورث ستارت” على الجدولة فى الحدود 
الى يضعها اكماة القرار باقحلس: ويخطت العمل الال والموازتن عن العائين البأسمالية 
الماكوفة فى كل من التعامل مع :البيانات ونشر البيانات لاختلاف القيم المرشدة: 

فى الشركة الرأسمالية يحظر الاطلاع على البيانات التى تجمعها إدارة المالية 
والميزانية بحيث يكون لكبار المديرين وحدهم حق الوصول إليها. فلو أمكن للعمال الذين لا 
يتمتعون بأية امتيازات الوصول إلى هذه المعلومات لكان من المحتمل أن يستخدموها فى 
تحديد أفضل لما يطالبون به من أجور أو الوقت الذى قد يضريون فيه عن العمل. 


وفى المقابل يعمل الجميع فى "نورث ستارت" بأية معلومات يختارونها. وليس فقط 
العاملون فى الترويج هم الذين يصلون إلى بيانات الميزانية» بل كذلك العاملون فى الإنتاج. 
ويمكن للعاملين فى الإنتاج والترويج الوصول إلى معلومات من إدارة كل منهم كذلك. فليس 
فى صالح الإنتاج أن يظل الجميع يحللون البيانات بلا نهاية. ولكن من المرغوب فيه تنظيم 
المعلومات بحيث يمكن لك فاعل أن يفهم عمليات 'نورث ستارت” ويجرب وضع تصورات 


ما التغيرات الأخرى التى يمكن أن تنتج عن التنظيم المشاركى؟ أهم تغير هيكلى فى 
ذلك هو أن كل عامل فى "نورث ستارت" لديه مُرَكُبٍ عمل يشمل بعض المسئوليات التحريرية 
والإنتاجية والتجارية ويتسم بسمات عمل إيجابية وسلبية متوسطة تقريبًا. فمجموعة المهام 
المرتبطة بإنتاج النصوص المسرحية. على سبيل المثال» مقسمة بين فريق يحيث يكون لكل 
أفراده مهام متشابهة. وبالمتل يخصص الفريق التحريرى الذى يعمل فى الروايات التحرير 
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والعمل مع المؤلفين والبحث عن روأيات جديدة بحيث يتمكن الجميع من استغلال مواهبهم 
بطرق مختلفة تحقق مصالحهم الخاصة. وكذلك لكى لا يتمتع أحد منهم يوفرة غير عادلة من 
الأعمال الإبداعية, أو يحصل على كم زائد من الأعمال التى تخدر الجسم. 

ويدلاً من أن يكون هناك محررون كبار وقراء تجارب [مصححون]. وسكرتارية, فإن 
كل فريق تحريرى اقمشاركى به أعضاء متكافئون ينجزون مسئوليات متنوعة تتناسب مع 
أذواقهم ومواهبهم. قد يقوم شخص ما بقدر أكبر من تحرير النصوص وقد يقوم آخر 
بتدوين قدر أكبر من الملاحظاتء ولكن العمل الذهنى لن يوزع فى الغالب على مجموعة 
واحدة من الأشخاص ويقتصر العمل الروتينى فى الغالب على مجموعة أخرى. 

وسيكون على التعليم فى المجتمع الاقمشاركى أن يزود مواطنيه بالمهارات والمعرفة 
والخبرة اللازمة للقيام بدور إبداعى ذاتى الإدارة فى المجالات الخاصة التى يختارونها. 
وفى المقابل, نجد أن المدارس فى الرأسمالية تعد معظم المواطنين - الثمانون فى المائة 
الذين ينتهى بهم الحال عبيدًا أجراء وليسوا منسقين أو رأسماليين - كى يكابدوا الملل 
ويتوقعوا تلقى الأوأمر. 


المجالس 

بخلاف تحديد الوظائف العادل, هناك كذلك مجلس يضم كل عمال “نورث ستارت". 
حيث يكون لكل عضو صوت متساوء وكذلك مجالس أصغر منه مسئولة عن المجالات 
الفرعية المناسبة مثل التحريرء وإنتاج الأعمال الروائية» والأعمال غير الروائية, والكتب 
الفنية. وهناك كذلك مجالس متداخلة أصغر حجمًا تمثل كل قسم من أقسام العمل 
التجارى. وعلى سبيل المثال» تعد مجموعة من الفرق كتبًا بعينها أو تبحث إعادة تنظيم 
تكنولوجيا مكان العمل. وعند تخصيص الوظائق لا تكون هناك حاجة إلى جعل العمل 
متشابها بالنسبة للجميع فى كل لحظة. ويأتى العدل فى المتوسط وعلى فترات زمنية معقولة؛ 
كأن يحصل الأفراد على عطلات فى أوقات مخظفة أو يقضون شهورًا يقومون فيها يعمل 
إيداعى يستهلك الوقت ثم يعوضون ذلك بأعمال روتينية بعد ذلك. 

تنشأ خطة 'نورث ستارت” السنوية من المفاوضات التى تحدث فى كل شهر مايو. 
وتدخذ القرارات بخصوص عدد المسرحيات والروايات والكتب التى ثقبل وتُطرح فى 
الأسواق خلال العام ويشأن عبء العمل والمواد اللازمة وتخصيص العمل وتوظيف عمال 
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جدد ووضع قواعد وتكنولوجيات جديدة. وتأتى المقترحات الأولية من كل المشاركين فى 
الاقتصادء ثم تمر بعدد من التنقيحات, وأخيرًا تشكل على هيئة خطة قايلة للتنفيذء بما فى 
ذلك خطة عمل "نورث ستارت". ويبسر عمال الميزانية والمالية فى "نورث ستارت' عملية 
الإعادة هذه فى كل مرحلة بتقديم البيانات والمقترحات المفيدة إلى كل عمال "نورث ستارت". 
ولا يتوقع أحد آن يكون الجميع نفس الأفضليات: كما لا يُفترض أن يوافق الجميع على أن 
الخطة النهائية هى أقضل الخطط. ولكن سيتفق الجميع على أنهم توصلوا إليها بطريقة 
عادلة. حيث كان لبم التأثير المتناسب وا الملائم على اتخاذ القرار. 


تغير مقترحات ' تورث ستارت". من إعادة إلى أخرى من خلال عملية أخذ وعطاء 
ترشدها المعلومات الآتية من المجالس الأخرى. وييسر ان المالية والميزانية التحديث 
ويشرف عليهم مجلس "نورث ستارت" بكامله. وما إن تتقرر خطة العام التالى حتى يبدأ 
العمل من أجل فترة جديدة. 


عل مداز اليتبتة تقكذ معطم القرازات داخل فرق "نووت سثارت" ومجالسها العيثة: 
وإ كان العقن متها مقتهبى إقرارهدن ملس كور ستازت" بالكافل: وتسطيع قرازات 
أخرى موافقة مجالس الصناعة أو مجالس ال مستهلكين. وتتبع القرارات المخظقة إجراءات 
محظنة تكو فى يجن الاسان الاخا ع وفئ احيان الخرى حك الأغلبية القاتع على صو 
لكل فردء أو أغلبية التلثين؛ إلى غير ذلك من إجراءات. ولكن لا يوحى أى من هذا بأن كل 
قرار هو شان الجميع بالتساوى. وفى بعض الأحيان يفوض الناس السلطة والاستقلال 
للآخرين الذين يعملون معهم. كما يسمح التتظيم المشاركى بالديمقراطية دون تدخل فى 
شئون الآخرين. 

ويطبيعة الحال» قد يكون فى مكان العمل المشاركى ذكور وإناث: ومثليون وطبيعيون, 
وسودء وييضء وآسيويون: وسكان أمريكا الأصليونء وكاثوليك» ويروتستانت. ومسلمون, 
ويهود. ولكن العاملين فى "نورث ستارت" يعترفون بأته ينبغى السماح للتنوع الثقافى - 
الذى يوجده أفراد الجماعات الاجتماعية المختلفة فى العمل - بالتعبير عن تفسه فى سسياق 
مركبات العمل التوارنة من أجل السكن والرضا: وللمساعدة فى ضمان ذلك تناقشن 
لقاءات مجِمّعة اختيارية ما إذا كانت أى من قضايا مكان العمل تؤثر على مصالح جماعات 
الأقلية. ولاجتماعات مكان العمل حقوق مستقلة فى تحدى الترتيبات التى تعتقد أنها قمعية 
من الناحية الجنسية او العنصرية. ولكن بما أن الأساس التطقى لبذه الطليات يتبع من 
النظريات الخاصة يعلاقات القرابة والمجتمع وليس من نظرية العلاقات الاقتصادية؛ فنحن لا 
نتناول ميرر استخدام هذه الاجتماعات يتفصيل أكير فى هذا المقام. 
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أخيراء نلاحظ أنه ليس فيما أوضحناه ما يمنع من ممارسة القيادة. ففى "نورث 
ستارت” تمارس قيادات إنتاج كتب بعينها نفوذدًا على أعضاء الفريق فيما يتعلق ينوعية 
العمل وسرعته اللازمتين لإنهاء الكتب. كما أن لقرارات إدارة المالية سلطة فيما يتعلق 
بوضع الميزانية. ويمارس العاملون فى شئون ال موظفين القيادة بشأن المنازعات المتعلقة 
بتخصيصات الوظائف. وتحدد القرارات التحريرية ما يُنشر. 


بالمثل» لا يعنى عدم وجود رئيس تحرير أنه ليس هناك محرر يتحمل المسئولية 
النهائية بالنسبة لعناوين بعينها. ولا يوحى رفض التراتب الثابت رفض النظام وال مراقبة 
والتقييم والقيادة التى يمكن محاسبتها. بل إنه حتى كما هو الحال فى الشركات 
الرأسمالية, لا تزال عقوية الفصل النهائى موجودة ولكن مع اختلافات مهمة. أولاً: اتخاذ 
القرار بطريقة ديمقراطية» وليس عن طريق أفراد يتمتعون بحقوق الملكية أو السلطة المخولة 
لبم. ثانيًا: لا يعرض التهديد بالفصل حياة الموظف للخطر؛ فهناك فرص عمل أخرى تُعْرَضء 
كما أن حاجات الشخص الاستهلاكية الأساسية مضمونة فى أى الحالات عند البحث عن 
عمل جديد, بل إنه لابد من إقرار زملاء الفرد فى مجلسه للفصلء ويعد ذلك يرفع القرار إلى 
المجالس العليا فى حال الاستئنافء على فرض اختيار هذه الإجراءات. 

ولكى تكون لدينا صورة أفضلء لابد من وصف أيام العمل الفعلية. ولذلك نقدم فيما 
يلى استعراضًا لأسبوع نمطى متوسط فى دار نشر “نورث ستارت؛ ولنتذكر بالطبع أن 
الكثير من الملامح التى هنا اختيارية وقد يكون التعامل معها مختلفًا فى شركات أخرى, 
حتى وإن كانت فى نقس الصناعة. 


أسبوع عمل لارى 

يوم الأربعاء يساعد لارى 12131 فى تصنيف الخطابات ليضع ساعات. وهو يقعل 
ذلك ذات صباح كل عشرة أسابيع. وفى يومى الأربعاء والجمعة المقبلين. سوف يساعد لمدة 
ساعتين فى التنظيف العام. وفى يوم الأريعاء التالى سوف يعمل فى المكتب الأمامى؛ ويوم 
الجمعة سوف يؤدى عملاً روتينيًا لإدخال البيانات. وفى الشهر المقبل لدى لارى مناوية 
مختلفة, إلا أن لديه دائمًا بعض المهام الروتينية التى يكدّف بها يومى الأريعاء والجمعة 
صباحًا. ويالطيع إذا كان لارى يريد مبادلة مسئوليات يوم أربعاء أى جمعة ما لحضور 
مباراة ابنه أو دورة التنسء مثلاً. فلا بأس فى ذلك. ويقيّم عمل لارى الروتينى أعضاء 
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آخرون فى نورث ستارت” مسئولون عن التدخل إذا كان العمل غير المتداخل يريك الوظائقف 
المنتظمة. 

لدى المجلس الخاص بإنتاج المسرحيات ست فرق عملء ويقوم لارى بأعمال الإنتاج 
أيام الأريعاء والخميس والجمعة مساءً. ومع أن الكثير من العاملين يفضل العمل فى 
مشروع إنتاج واحد قى نقس الوقت, نجد أن لارى يحب القيام يمجموعة من المهام المختلفة 
فى وقت واحد. حيث يعمل الآن فى إحدى المسرحيات باعتباره عامل صفء وفى أخرى 
باعتباره مصمماء وثالثة باعتباره قارئ تجارب. ويجرى التصميم وتصحيح التجارب فى 
فرق يضم الواحد منها ثلاثة أفرادء ولارى هو قائد فريق التصميم. 

مساء أيام الاثنين بالتناوب. يجتمع مجلس تحرير لارى أولاً على هيئة فرق لمدة ساعة 
ثم كإدارة كاملة لمدة ساعتين أخريين؛ يتناول خلالبا البموم الخاصة بالعناوين الجديدة 
المحتملة, والشكاوىء والاقتراحات. وكل أسيوع يقرأ لارى حصته من الأعمال المقدمة. وكل 
عنوان يقرؤه لارى يقرؤه كذلك عضو آخر فى الفريق» ويعد تقديم تقرير مختصرء. وفى حال 
أتفاق الاثنين على رقضه. يعاد للمؤلف. ما لم يرغب عضو آخر فى التمسك بالعنوان لسبب 
ما. وإذا اختلفاء يتقرر تصويت الفريق على رفض العنوان أو إبقائه؛ لإجراء المزيد من 
التقييم. ويالطبع قد يتبنون فى دور النشر الأخرى أساليب غير هذه. 

فى كل أسبوع يعمل لارى كذلك, فى حصته من المخطوطات التى اجتازت التقييم 
الأولى. ويعتمد ما يقرؤه من مخطوطات من ناحية على أفضلياته ومن ناحية أخرى على مقدار 
الوقت الذى لديه ولدى الأعضاء الآخرين للتكليفات الجديدة. وفى النهاية تُقبل الكتب أو 
تُرفض بعد أن يكون الجميع قد ياتوا مستعدين للتصويت. ويالطبع هناك نقاش مناسب؛ 
لضمان كون الجميع قادرين على التعبير عن آرائهم وممارسة التأثير المناسب فى التصويت. 
ويلزم تأبيد ثلاثة أرباع الأعضاء لقبول الأعمال المقدمة. ويكون هناك أهتمام جاد بمشاعر 
الأقليات لدرجة تأجيل اتخاذ القرارات من أجل المزيد من المناقشة. والمعيار الخاص جدًا 
الآخر (لى كانت 'نورث ستارت صغيرة) هو أن أى عضو مفرد يمكنه نقض كتابين فى العام 
- حتى فى وجود تأييد ثلاثة أرياع الأعضاء - إذا كان إحساسه قويًا بما يكفى. وهذا لأنه 
فى المطابع الصغيرة يؤثر كل مشروع كتاب على كل عامل من العاملين فيها تأثيرًا كبيرًا؛ 
لأنه إذا كان أحد العاملين يستخف يكتاب بالفعل. فسوف تكون هناك مشقة خطيرة بالنسية 
له. والمهم هو أن طرق اتخاذ القرار العديدة تستخدم لموازنة الميل الكفء للأعمال مع تزويد 
المشاركين ينفوذ متناسبء مع أخذ الظروف الفعلية التى تدخل فى الموضوع فى الاعتبار. 
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ما إن يُقبل كل عنوان حتى يذهب إلى عضو بعينه قى القريق يصبح هو محرره. 
ولارى مسئول عن العمل التحريرى لثلاثة عناوين فى السنة. 

فى ايام الادن التى لااركون لد لأرئ افيه أجسباعات تعردن جره وعفرفن 
تككن الأحان احكما عاك سيامتات حورت سعارت” الى قن كن سوعية قماز لخليق 
التحرير ومجلس الإنتاج التابع لبما. ويرسل كل مجلس من مجالس التحرير والإنتاج 
الفلاثة, ومجالس مجال الأعمال التجارية الأريغة: وكثير من فرق العمل الخاصضة 
بالسياننات الرتسيية الى يخسافقت انها تعمل فى طناك اللبدطلةء عقي ليا يشمن 
الممتلون سنة اجتماعات فى العام بالتناوب. بحيث يكون بكل مجلس باستمرار ممثل حضر 
أربعة اجتماعات سايقة على الأقل. وفى هذه الجلسات يقدم ممثلو شئون العاملين تقريرا 
عن المشاكل. ويطلبون فى بعض الأحيان المساعدة فى النزاعات التى تنش بين الأقراد: 
ويناقش السير العام لجهود المطبعة ويُّقيّم. وفى يوم الثلاثاء وفى أعقاب اجتماعات 
السياسات, تلتقى مجالس الأعمال التجارية لمدة ساعة؛ لسماع التقارير. وتناقش فرق 
خاصة التقارير حينما يمكنها ترتيب الوقت. 


يتعلق بقية عمل لارى بالترويج. وهو حاليًا يساعد فى إنتاج كتالوج جديدء ويعمل مع 
المؤلفين المحتملين» ويبحث عن مسرحيات جديدة. وهو يجدول هذا كله بحيث يشمل أسيوع 
عمله. إلى جانب تنظيف مكتبه, وتحديث ملفاته, وأعمال كتابية طارئة يقتسمها مع غيره. 

وتبدو تفاصيل ترتيبات "نورث ستارت” معقولة يالنسية للارى وزملائه فى العمل, 
ولكنها قد لا تروق لدور النشر الأخرى. ويمكن لأماكن العمل المختلفة تبنى مدى زمنيًا أطول 
مُركبات عمل أقل - أو حتى أكثر - تنوعًا. ويينما يجب احترام المبادئ الأساسية فى كل 
أماكن العمل الاقمشاركية» فإن كيفية تتفيذها يتباين من مكان عمل إلى آخر؛ بسبب الظروف 
والأفضليات المختلفة. 

يضاف إلى ذلك أن لارى مثلى ويلتقى يوم الأريعاء مرة كل شهر مع العمال المثليين 
الآخرين لمناقشة طبيعة القرارات التحريرية والتجارية وأنماط العمل اليومى المتغيرة فى 
ضوء حاجات العامطين المثليين وأذواقهم وقيمهم. وغالبًا ما ثُرَّد الاقتراحات إلى فرق العمل 
والمجالس وأحيانًا إلى كل العاملين قى "نورث ستارت". وإذا شعرت هذه التجمعات بأنها 
مهددة من مقترحات كانت لولا ذلك ستحظى بتأييد أغلبية العمال فى "نورث ستارت'. فإنها 
قد تتقدم بشكواها إلى مجالس خارجية؛ لاستصدار قرار سياسى. وبالطبع فإن لارى لا 
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يعمل فقط فى "نورث ستارت". ذلك أن "نورث ستارت" لديها مُرَكُبٍ عمل يزيد على المتوسط. 
ولبذا يقوم لارى يبعض العمل الروتينى قى الحى والمجتمع المحلى الذى يقيم فيه للوصول 
إلى التوازن الشامل. ولكن ماذا عن اتخاذ قرار مكان العمل فى ظل الرأسمالية أو فى 
الاقمشاركة؟ 


الخاذ القرار فى شركة رأسمالية 

كيف تقرر شركة رأسمالية مقدار ما تنتجه؟ ومن يعمل فى أى الوظائف؟ ومقدار 
العمل الذى سيقوم به كل شخص؟ وكيفية تغيير المنتجات وإدخال منتجات جديدة؟ وأى 
الاستثمارات تتم فى الشركة؟ وغيرها من الأمور. 


فى الشركة الرأسمالية يتمتع الرأسماليون المتغطرسون بسلطة مطلقة. وهؤلاء الذين 
ينتمون إلى طبقة المنسقين لديهم وظائف ممكنة إلى أقصى حدء وهم يديرون العمليات اليومية 
ويحددونها. وللعمال وظائق مستواها شديد الانخقاضء وليس فيها أى إبداع. وهم اما 
يطيعون أو يقاومون. 

مايهم أصحاب العمل هو الأرياح والحفاظ على الظروف التى تسمح لبم بزيادة تلك 
الأرباح. والأسواق هى التى تفرض هذه الدواقع عليهم. فإذا لم تزد الشركة الفائض المتاح 
إلى أقصى حد ممكن بعد بيع منتجاتهاء وإذا لم تستغل قدرًا كبيرًا من فائضها لتعزيز 
حصتها فى السوقء فإن أصحاب العمل لن يشكون فقط من الحاجة إلى الأرياح» بل سوف 
تكسب الشركات الأخرى مزايا تكنولوجية أو خاصة بحصة السوقء مما يجعل الشركة 
متخفضة الريحية تعانى فى المستقيل من خسائر خطيرة: أى حتى الإفلاس. ولذلك يرغب 
أصحاب العمل فى تقليل النفقات (يما قى ذلك الأجور): وفى الحد من نفوذ العمال يحيث لا 
يسعون إلى محارية أجندات أصحاب العمل أو رفع أجورهمء وفى زيادة إنتاجية الأصول, 
وفى التحايل على النفقات الخاصة بالآثار الجانبية كالتلوث, وفى رفع الأسعار وزيادة 
النيمات دوخ عراعاء لثر .ذلك على مق مشخرون النتماث: وقى الاسكثار يما يفون طيهم 
بالريح فى منافسة الشركات الأخرى. ولكن أصحاب العمل لا يمكنهم مراقية كل جانب من 
جوانب نشاط مكان العملء ولايد لبم من نوظيف عاملين وسطاء خاصين - نسميهم نحن 
المنسقين - يآملون فى أن ينقلوا الأوامر أى حتى يساعدوا فى صياغتها . 
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وهكذا فنحن لدينا طبقة المنسقين التى تضم المديرين والمحامين والمحاسبين 
والمهندسين وغيرهم ممن تمكنهم مناصبهم ويكونون مسئولين عن الكثير من اتخاذ القرار 
اليومى وتحديد ينية مكان العمل ونشاطه. ولكن يتضح أن هؤلاء المنسقين لبم مصالح 
مزدوجة. فهم من ناحية يحاولون - ياعتبارهم عاملين يستاجرهم أصحاب العمل - 
تحسين دخولبم وظروفهم بتنفيذ أجندات أصحاب العمل. ولديهم من ناحية أخرى القدرة 
على تحسين مستقيلهع العطى يان كدق لحتكا رهم الملوسات ووتنائل اتضات القؤان 
الستحتهد: ينك وإن تعاركن ذلك وى يعض الأخيان مع الربحية:نيننا لايتكن لامعاب 
العمل معاقبة المنسقين لأنهم يحتفظون بعمليات الشركة رهينة لديهم. 

بعد ذلك لدينا العمال الذين يوظفون لتتفيذ إرادة من هم أعلى منهم. وهؤلاء كذلك لبم 
مصالح مزدوجة. فهم من ناحية يحاولون - باعتبارهم عاملين استاجرهم المنسقون نياية عن 
أمتدان العمل ت كسس بتخوليم وكتروقهع بارهدا ت.وؤضيائهم ومن ثاحرة الخو مسستغلون 
أعدادهم وقوتهم التنظيمية - بما فى ذلك التهديد بالإضراب عن العمل - فى محاولة لزيادة 
دخولهم وتحسين ظروفهمء حتى ولو كان ذلك ضد مصالح رؤساء العمل والمديرين. 

فماذا إذن عن القرارات؟ الأسواق هى ما يحدد السياق. وسوف يسعى أصحاب 
التمل الحضول على الأزياع والحفاظ على الظروف:الخاضة بهيمتتهم: يما فى ذلك تعليل 
دخل ونفوذ من هم دونهم إلى أى حد ممكن. وسوف يطيع المنسقون أصحاب العمل فى 
السعى لتحقيق الريحية» ويسعون إلى حد ما إلى تعزيز نفوذهم المستقل فى مواجهة كل من 
أصحاب العمل الذين فوقهم والعمال الذين دونهم. وسوف يطيع العمال المنسقين إلى حد ما 
بداقع الخوق من العقاب أو الفصلء ويسعون إلى حد ما إلى تعزيز نفوذهم المستقل. 

بذلك تكون القرارات استبدادية إلى حد كبير. وهى إما أن يصدرها أصحاب العمل, 
أى تصدرها مجموعة فرعية من المنسقين (المديرون ورؤبساء الأقسام ونواب الرئيس) ويشرف 
عليها أصحاب العمل الذين فوقهم. أما أكثر من يتأثرون - وهم العمال والمستهلكون - 
فأثرهم هامشى؛ إن كان لبم أى أثر أصلاً. بل غالبًا ما لا يعرفون ما هى القرارات التى 
تُنّخذ؟ أو متى وأين تتخذء أو ما هى الغايات التى تتخذ من أجلها؟ ويَصّدق هذا على النطاق 
الكبير؛ أى ما الذى ينيغى أن ننتجه؟ وبأى كمية؟ ويأى سعر نبيعه؟ وما هى الأجور التى 
ندفعها؟ وما هى المكونات التى نستخدمها؟ وما هى التلوث الواجب تحاشى مسئوليته وبنى 
السيل؟ وهلم جرا. ويصدق على التطاق الصغير؛ متى يأخذ العمال راحة لتناول طعام 
الغداء؟ وما طول وقت الراحة؟ ومتى يذهيون إلى الحمام وما طول الوقتء الذى يقضونه فيه» 
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وهكذا. والسياق الغالب الخاص باتخاذ القرار هو الداقع الرأسمالى الذى تحركه السوق 
لزيادة الريح إلى أقصى قدر ممكنء وتكديس الأرباح, والاستثمار فى زيادة حصة السوق 
بغض النظر الفوائد والتكاليف الاجتماعية الخاصة بالعمال والمستهلكين. والأقل عملاً هو 
دافع المنسقين لتعزيز وضعهم التفاوضى النسيىء باكتساب سيطرة أكبر على المعلومات 
والاتصالات المهمة وعلى القوى العاملة, التى تحتهمء حتى ولو كان ذلك فى غير مصلحة 
الريحية. ومعارضة للمنطق المحدّد الخاص بالنظامء يبيذل العمال جهودهم؛ لتحسين دخولبم 
وظروفهم فى مواجهة عقبات المنسقين وأصحاب العمل الذين فوقهم. ويكون الشىء المفقود 
هو الانتباه الذى لا نزاع عليه الذى تحظى يه الفرص الحقيقية الخاصة بالإنجاز والنمو 
الشخصى الذى قد يكون لعمليات مكان العمل ومنتجاته على من يهمه الأمر. 

إذا كان القارئ يرى تشايهًا فى هذا مع النظام الدكتاتورى السياسىء فهذا صحيح 
تمامًا. ففى روسيا الستالينية. على سبيل المثال» كان هناك قدس الأقداس الخاص بالحزب 
الحاكم والدكتاتور نفسه. ثم الموظفون والعمال فى الجهاز البيروقراطىء ثم عامة الشعب. 
ونحن نستنكر هذا؛ باعتباره مرعبا فى إخضاعه الأغلبية للقلة بشكل استبدادى. ولكن مكان 
العمل الرأسمالى أشيه يذلك إلى حد كبير - حيث صاحب أو أصحاب العمل؛ وطبقة 
المنسقين التى تضم العاملين الممكنين. والطبقة العاملة الخاضعة - ودرجة التنظيم الصارم 
فى مكان العمل الرأسمالى أشد قسوة: إن كان هناك ما هى أقسى من ذلكء ولا حتى تفكير 
دكتاتورية ستالين فى مراقبة أوقات تناول الطعام وراحات دخول الحمام وفحص كل البريد 
والمكالمات التليفونية. هناك تقريبًا حرمان مطلق من الامتيازات فى قاع أية شركة؛ بل ما هو 
أكثر من الحرمان السياسى من الامتيازات الذى يعانى منه المواطنون فى الدكتاتوريات. 
وفى حين يُفرض الإخضاع السياسى بالتهديد بالحبسء يُفرض إخضاع الشركات بالتهديد 
بالإفقار وحتى التجويع. وفى كل من الدكتاتورية والشركة الرأسمالية هناك سعى محفوف 
بالمخاطر للحصول على السلطة الشخصية فى الوسط - مؤامرات القصر السياسية أو 
الاقتصادية - والسلطة المهيمنة فى القمة. 


اغخناذ القرار فى "نورث ستارت" 


تتخذ كل شركة فى الاقمشاركة قرارات يومية بشآن كيفية إنجاز مسئوليات الشركة 
المتفق عليها. وهذه القرارات يتخذها داخل مجالس لديها المدْخَل المناسب كل من يتأثر بها. 
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وريما مُستخدم طرق مخلقة من أجل اتخاذ قرارات مختفة. وقد نقضى الوقت فى بحث 
تفاصيل تفاعلات القضايا الافتراضية؛ كيف يجدول فريق العمل عمله؟ وكيف تتخذ الشركة 
قرارات بشأن التوظيف؟ وهكذا. ولكن هناك وجه واحد من أوجه اتخاذ القرار أكثر تفردًا 
بالنسية للاقمشاركة, وريما كأن من الأقيد تفصيلهء وهو فى أى الأحوال يحدد السياق الذى 
لابك أن تحدث فيه الاختيارات الأكثر تحديدًا والمحدودة؛ أى التخطيط المشاركى. فما هو 
شكل التخطيط المشاركى فى دار نشر “"نورث ستارت”"؟ 


العام الماضى فى "نورث ستارت* 


حين يبدا العمال تخطيطهم السنوى فإن أول ما يقعلونه هو مراجعة خطة العام 
القضى وعلق الأخص اي هيران عن الاقتزاح الأسساسئ وهم يذركون :ا العجل تكلم 
دائمًا الْشُخّلاتء بما فى ذلك العلاقات الاجتماعية فى مكان العملء والعمال ذوو المهارات 
الخاصة والسمات الاجتماعية, والموارد؛ والمعدات. والسلع الوسيطة. ويوجد بالعمل 
مَنْكَجِاتَ تشمل العلاقات الاجتماعية» والشخصياتء ومهارات العمالء وكذلك المنتجات التى 
يستكتمها أكروق. ويذك تشمل خطط العمال تاسقراز قلات قواكم: المثخلات المانية 
والألمسباعئة والشكمية وعلأقات العمل ونسياساتة ومواففة وختطفه: والملقجنات اناية 
والكتخضيرة والالحماضة. 


بعة ذلك وقيما متمدل يتركيه مك القوائى' يقتي التند من النتجات اليد من 
البخلات: وقطلب بعك اختيازات علاقات العمل الؤقه من التخلات لتحقيق مُتْكمات 
معينة. وقد يسفر خليط مخظلف من المدخلات مع مجموعة ثابتة من علاقات العمل عن 
. , نت 1 لفة. 


7 1م 
34 


الكجاك الأساتيية المطواثانا عرو للق توتوسبيل لعن العراء رعلا كا كمه 
القراء. وتغييرات فى سمات العمال وعلاقات المنشأة الاجتماعية. وتشمل المنتجات الثانوية 
والْمدُخَّلات الأساسية هى مهارات العمال: وعلاقات المنشأة الاجتماعية؛ والمرافق كالغاز 
والماء والكهرياء والاتصالات. و لبخي 2 والمعدات القديمة, والملعدات الجديدة:, والورق» 
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تنقسم المدْخَلات إلى فئتين رئيسيتين: السلع الاستثمارية التى تسمح بتغيير مجال 
أو أساليب الإنتاج؛ ومُدْخَلات الإنتاج العادية التى تسمح بالعمليات فى المجال المختار ذى 
العلاقات الاجتماعية المحدّدة. والعمل الأساسى الذى تحدده الاختيارات ذات الصلة هو 
كيفية تنظيم العمل. وعدد الساعات التى تُقضى فيه كل يوم؛ وما هى التكنولوجيات التى 
ستستخدم. ومن المحتمل أن يتطلب أى تغيير فى علاقات العمل بعض التغييرات فى 
مكلا والكمات: ولك صبهيه: 

إحدى طرق تصور هذه العلاقات هى عمل رسم بيانى للمنْتَجات الخاصة يتركييات 
متنوعة من المْخّلات لكل اختيار ممكن من التكنولوجيا وعلاقات العمل. والأداة الأكثر عملية 
للتحليل هى البرامج البسيطة التى تبين المْدْخَلات اللازمة للمنْكّجات المفضلة لعلاقات العمل. 
وبسوف تسهل هذه البرامج تقييم خطط مكان العمل عن طريق مساعدة العمال على تحديد 
كيفية تأثير الاختيارات على الاحتمالات الإنتاجية. 


ويمكن لأى عامل من عمال 'نورث ستارت أن يستدعى هذا البرنامج على شاشة 
الكمبيوترء ويدخل اختيارات خاصة بالتكنولوجيا وعلاقات العمل, ويرى أى المدخْلات سوف 
تسفر عن قائمة معينة من امتُتَجاتء أو ما هى الْنْتَجات التى سوف توجدها قائمة بعينها من 
الدكلات: ولس مطلورا أن كون هناك ان معزقة محقدة «الدرمكة وافتزافن أن اع تامع 
بسيط يمكن أن يُدخل الاختيارات البديلة الخاصة بالعلاقات الاجتماعية ليس انتقاصا كما 
قد يبدو فى أول وهلة لبعض القراء. فنحن نرى فقط أن البرنامج - حين يعده عمال الإعادة 
إعدادًا صحيحًا - يمكن أن يبين بسرعة أفضل التقديرات الخاصة بالآثار المادية للخيارات 
البديلة. بل إنه قد يعرض قائمة بالملامح الكيفية التى تختلف من خيار لآخرء كتلك الخيارات 
التى حددها العمال أنفسهم وأدخلها عمال التيسير فى البرنامج قبل فترة التخطيط. 
وبالطبع فإنه حين يصوت الأشخاص فى النهاية على الخيارات» يسهل البرنامج استغلال 
المعلومات فحسب. وتكون مشاعر العمال بشأن آثار الاختيارات المختلفة مرشدًا لبم فى 
القرارات التى يتخذونها. 

يلى ذلك اجتماع قصير للمنشأة؛ لإيلاغ الجميع بتصورات المجلس القومى لتيسير 
الإعادة الخاصة باتجاهات العام المقبل. بما فى ذلك التصورات الأولية الخاصة بالنمو 
الإجمالى والدخول والأسعار الإرشادية. وكذلك تصورات المجلس الخاصة بالصناعة, يما 
فى ذلك الملخصات الكيفية لآثر النشر على القراء فى العام الماضىء وتفسيرات التغييرات 
المتوقعة فى العام الحالى: ومقترحات المجلس الخاصة بالمنشأة من أجل التغييرات فى تنظيم 
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والاجتماعية للتغريرات المتوقعة فى الْنُخَلات واْتْكَهَات امادية. 


وعلى فرض أنه استقر بالفعل على القرارات الاستثمارية طويلة المدىء فإنه عند 
تقييم بيانات العام الماضى وتوقعات العام الحالى يبدأ العمال فى تقدير رغباتهم والاستعداد 
لتسجيل العلاقات الاجتماعية والتكنولوجيا ومستويات المْدْخَلات والمنْتَجِات التى يفضلونها 
ل"نورث ستارت". وتقتضى الدورة الأولى والثانية من اتخاذ قرارات المنشأة من العمال أن 
يختاروا اختيارًا فرديّاء دون اشتراط التوافق المتبادل بين اختياراتهم. 


جديدات "نورث ستارت" 


قبل أن نسترسل فى تخطيط "نورث ستارت"» ينيغى ملاحظة جانب شديد الأهمية 
من جوانب الاستقرار على تنظيم المنشأة والتكنولوجيا. قكل عامل يقرر تعديلات عمليات 
المنشأة التى يريد المطالية بها ويسجل أقضليات الاستثمارات المتصلة بذلك. وعلى سبيل 
اكفال قد تود التغديراتالتاجمة عن ,ذلك إن خفمن تسية التكحات إن التكلات: التحيمن 
نوعية الحياة العملية» أو قد تغير مقدار العمل الواجب على العامل القيام به تبعًا للطلب على 
الكتب. ومهما كانت التغييرات فإن عمال "نورث ستارت" يقررون فى النهاية ما يريدونه. كما 
أن عليهم كذلك الحصول على موافقة على النظام ككل إذا كانوا بحاجة إلى مُدْخَلات إضافية 
من مصادر حارجية. 


الشىء المهم الذى نلاحظه هو أن عمال 'نورث ستارت” يطاليون بتغييرات كبيرة فى 
أماكن العمل تحسين نوعية الحياة العملية فى "نورث ستارت” يصورة كبيرة ويحصلون على 
ما يطلبون: وفى النهاية سوف يشاركهم فى هذه الفائدة عمال آخرون. ويتوقف مقدار ما 
يؤديه أى شخص من عمل بعيدا عن مكان عمله الأساسى على الفروق بين نوعية العمل فى 
مكانه الأساسى هذا ومتوسط المجتمع. ويذلك فإنه حين تقلل التجديدات بصورة كبيرة 
مقدار مشقة العمل فى منشأة ماء فمن المحتمل أن تكون النتيجة - بعد إعطاء الوقت 
الكافى للجان موازنة الوظائف لتقييم التغيير - هى أن يقضى كل عامل ساعات أقل فى 
تلك المنشأة وساعات أكثر فى مكان آخر. والتجديدات التى تجعل "نورت ستارت" مكانًا 
أكثر متعة للعمل سوف تغير الوقت الذى يعمله عمال "نورث ستارت هناك وقى أى مكان 
آخر. ولذلك فإنه يسيب ميدأ تمتع العمال جميعًا بمسئوليات عمل إجمالية متساوية» تعلن 
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المكاسب التى تأتى من استثمارات 'نورث ستارت” عن نفسها فى ظروف محسّنة قليلاً لكل 
العمال وليس فى ظروف محسينة تحسينًا كبيرًا ققط للعاملين فى 'نورث ستارت". ولذلك 
يكون لدى العمال سبب يسيط لتشجيع التجديدات فى منشأتهم على حساب التجديدات 
التى قد تنم فى مكان آخر ويكون لبا أثر أكبر على نوعية الحياة العملية بصورة إجمالية. 

سوف يقول الاقتصاديون التقليديون إن هذا سوف يقلل حوافز العمال كى يحسينوا 
نوعية الحياة العملية. حيث لن يحتكر العمال المكاسب التى يخططون لبا. ولكن هذا الرأى 
يتجاهل إلى حم كبير أنه يُفترض فى النماذج التنافسية للرأسمالية أن تورّع المكاسب 
التكنولوجية فى وقت واحد على كل المنتجين فى صناعة من الصناعات. ولو لم يُفترض هذا لما 
أمكن القول بأن هذه النماذج تحقق نتائج فعالة. ولكن حين يُفترض هذا » تقل حوافر التجديد؛ 
لأن الفوائد تمتد أولاً إلى الشركات الأخرى فى الصناعة. ويعد ذلك من خلال تكاليف الإنتاج 
المنخفضة والأسعار المنخفضة لمنْتَجات الصناعة: إلى كل المنتجين والمستهلكين. وبالطبع فإن 
التحسينات فى الرأسمالية الحقيقية لا تنتشر وتتراكم فوائد التجديد بصورة تكاد تنحصر 
فى عدد صغير من أصحاب العمل - ومن المؤكد ليس من العمالٍ - ويتلو ذلك عدم الكفاءة, 
وهوما يخالف نماذج الاقتصاديين. وعلى أية حال فيما أنه لابد من عودة التحسينات 
الاقتصادية فى أى اقتصاد عادل بالنفع على الجميع؛ فإننا نعتبرها مزية فى الاقمشاركة أن 
التجديدات فى آلاف من المنشآت تغير إجمالى عبء العمل المجتمعى المتوسط ومعايير نوعية 
العمل, وأن تلك التغييرات تعود بالفائدة على الجميع بالتساوى. 

فما الذى يؤدى إليه هذا إذن عند التطبيق؟ إذا كان لارى يعمل فى "نورث ستارت" 
وكان وجود اقتراح بإجراء تغيير تكنولوجى فيها وفى أنحاء صناعة النشر سوف يحسّن 
مركب العمل المتوسط الخاص بالمجتمع بنسبة واحد على مائة بالمائة» بينما سوف يحسّن 
اقتراح خاص بصناعة الصلب (يطالب بنفس الإنفاق الاستثمارى) المتوسط بنسبة اثنان من 
مائة بالمائة. فسوف يستفيد لارى فى النهاية من الصلب أكثر من استقادته من النشر. 
وبالمثل يكون لعمال 'نورث ستارت” مصلحة طويلة المدى أكير فى أمر مستحدث يتعلق 
باستخراج الفحم يحسن نوعية تلك الصناعة يصورة أكبر من أمر مستحدث فى صناعة 
النشر يتطلب استثمارًا مساويًا ولكنه يحسين نوعية عمل النشر بدرجة أقل. 

لذلك تضاف أذواق لارى إلى أذواق عمال النشر الآخرين وتجسد فى تقييم تعديلات 
صناعة النشر المحتملة قبل حدوث أية مقارنة مع مقترحات صناعة أخرى. وإذا كانت آراء 
لارى تختلف اختلافا كبيرًا عن النتيجة الجماعية, فلن تعجبه بالضرورة المحصلة النهائية. 
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ولكن الاختيار سوف يعكس توازْئًا عادلاً لأذواق كل العمال فى كلتا الصذاعتين. وينبغى أن 
يصوت لارى كما يحب. وإذا صوت هكذاء وفعل كل العمال الشىء نفسه. فسوف تحدث 
الآثار الجماعية التى أشرنا إليها من قبل. وتسمح حرب كل واحد ضد الكل - من أجل من: 
الذى سيستفيد من التجديدات - بوجود مجتمع المصالح المشتركة. ويحل التعاون محل 
التنافس. ويفيد تقليل ساعات العمل لتحقيق نفس المنْتَجِ فى مكان آخر الجميع فى نهاية 
الأمر: كما أن تحسين الحياة العملية فى أى مكان يفيد الجميع فى النهاية. ويتطلب الاقتصاد 
العادل هذا كله. ولكن لكى تزيد لجان موازنة الوظائف الحوافز الفردية يمكنها معايرة سرعة 
التعديلات؛ لكى توفر "حوافز مادية' مؤقتة للمجدّدينء أو يكون البديل لذلك -- وما أرى أنه 
اكثر إيجابية - هو تكليف فرق يكون غملها تنمية التجديدات المحتملة. ونسوف تكون 
التجديدات هى "المنْتَج' التى يُحْكّم به على فائدتها الاجتماعية. وللآثار العادلة لبذه الطريقة 
الخاصة بتحفيز التجديد - وهى فى المقام الأول تخصيص موارد أكثر للتجديد: وجعل من 
يستخدمونها خاضعين للمحاسبة اجتماعيًا - نتائجها الإنسانية. وعلى أية حالء فإنه عند 
اتكان قزازات تتظلق بالكجركزات يكمار كل بخص نن من الفترنيات عي ينفاد الااقة 
يكون لدى كل شخص حافن؛ لكى يختار ما هو افضل بالنسية للاقتصاد ككلء لأن هذا هو 
ما سيكون الأفضل بالنسبة للجميع فى النهاية. ومن المقارقات أن الادعاء الخاص بالأسواق 
- وهو أن السعى لتحقيق المصالح الفردية يتزامن مع المصالح الاجتماعية - يصدق فى 
الواقع على التخطيط المشاركى. فالسعى اتحقيق الذات فى ظل الترتيبات العادلة بطريقة 
واعية اجتماعيًا يحقق بالفعل النتائج الأفضل من الناحية الاجتماعية. 

لاينيع تضامن الاقمشاركة من التحول البيولوخى المفتركن القاض بالصنفات 
الوزافية يل من الآثار اللموسة الكاضتة بالغجلاتات الاجماغية. ولا تزجع التتائع الى تعزو 
التضامن والعدل والتنوع والإدارة الذاتية إلى طبيعة إنسانية سعيدة مُسَلم بها فجأة. ولكنها 
تنش من بنية التخطيط المشاركى وحوافزه. وبالإضافة إلى ريط الرفاهية الفردية والجماعية, 
يعزز الاقمشاركة أواصر المودة والجانب الكيفى للحياة التى تقلل من شأنها الرأسمالية. 


إعادة التخطيط الأولى: اقتراح نانسى الأولى 


تعمل نانسى 113970 فى "نورث ستارت": منذ ثمانية أعوام وهى مهتمة فى المقام 
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ستارت" الجديد تضع فى اعتبارها ثلاثة مقترحات تقدم بها العمال الذين ييحثون 
التجديدات. وبينما تعترف نانسى بأن 'نورث ستارت” بها مركب عمل فوق المتوسط بالقعل, 
نجدها تعتقد أن الخطة ثلاثة سوف تُحَسن نوعية العمل بقدر كبير عن طريق تحرير الطاقات 
من المهام المشتتة للاتتباه بالاستثمار المعقول. كما أنها تقدّر أنه بينما لا تكون التغييرات 
التى فى الاقتراح ثلاثة بنفس قيمة التغييرات المقترحة فى الصناعات الثقيلة التى سمعت 
عنهاء فقد يكون الاقتراح ثلاثة ذا قيمة كبيرة مقارنة بمعظم التجديدات التى فى أتحاء 
الاقتصاد. 

والواقع أن المستوى الأدنى المتصوّر الذى ينبغى أن يحققه الاستثمار المقترح فى 
التمّع الزية :او ظروف العمل الحبكة جين المعلونات الع تسعوفرها الحلس القومن 
لتييسين الإنمناج: وحيثما بيست العمال التعديرات الذئ تميق فى تنظيم العمل اق 
التكنولوجيات الجديدة. فلابد لبم من تقييم المْدْخَلات والمنْتَجات ونوعية العمل. ومن الواضح 
أق الى أقجر اح كسسدن توعية العمل هون فقذاق التكمات وذوم لفاك ماعنا رن سو لا 
يكون موشنع كلاف ]3 إنهسَيحسن متوسشط مركب العمل القومئ بلا آية تكلفة: إلا آنه 
حينما يكون الاستثمار ضروريًا لتحسين مُرَكُبات العمل أو زيادة اتج فلابد أن تكون هناك 
طريقة ها لتتزير الى الانتطنارات تتيكون من المفدد الشروغ قنة:وعن ظريق تقدين تنيب 
الفرد من النمو والتغيير المتوقع فى مُرَكُب العمل المتوسط يقدم المجلس القومى لتيسير 
الإنتاج تقديرات أولية ومعدلة للعائدات الدنيا المطلوية من الاستثمارات؛ لكى تكون مرغوية. 

يع لكل الخال قن “نووت سعارت” إن الجهندة الكسنوهر الفى يمكفيع أن مجزنا 
عليها الحسابات والمقارنات. وعودة إلى مثالناء فإنه يعد الرجوع إلى التوقعات, تقرر نانسى 
تطوير اقتراحها الأول بناء على تنفيذ خطة الاستثمار ثلاثة. ويعد ذلك تتخذ قرارًا بشأن 
مستوى الْنْنّج أو بعبارة أخرى عدد العناوين التى تنشر فى العام المقبل. ويمكن أن تقبل 
فحسب مقترحات مجلس التيسير. إلا أن نانسى تقرر بدلاً من ذلك - بعد أن تبحث 
البيانات الخاصة بالنمى السكانى, وتوقعات المجلس القومى لتيسير الإعادة الخاصة بالتمو 
الحفل قن اغذاة العتازين ومتوسظ هده قراء العحوان الواهد:.وكستونزها الكامن ناتواق 
الناس المتغيرة فى القراءة - أن توقعات الصناعة متواضعة جذاء وتستقر على الاقتراح 
الأول الخاص بزيادة العناوين المتشورة ينسية 5" با مائة بدلاً مما توقعه المجلس وهو 7 
ياكاثة. والخاص يزياقة عنف القزاء:ينسية ١6‏ مالاقة يذلا مما توقعة الجلسن رهق ,ة نكلاثة. 

ننق انكل ترهمة دين ماأنسى إلى اقتراح كامل تقدمة إلى “توزة ستعازرت'»فإدينا 
تستقر بعد ذلك على عدد العاملين وساعات العمل فى اليوم الواحدء ومستويات الجهد فى 
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"نورث ستارت". وييسر استخدام برامج الكمبيوتر الصديقة إدخال اقتراح مكان العمل رقم 
تلاثة. وتحديد عدد العناوين والقراءء ويعد ذلك تُدخل الاختيارات الخاصة بأى متغير من 
المتغيرات الأخرى؛ لكى ترى ما يجب أن يكون عليه الثالث لإتمام العمل. 

ومن المهم ملاحظة أن أنواع التفكير الذى يجب أن تمارسه نانسى تصبح أسهل 
بالتعود. وعلى أية حال فإن برامج تجعل الحسابات المرتبطة بذلك سهلة. وعلى أية حال فقد 
توصلت نانسى فى البداية إلى اقتراحها الخاص بالدورة الأولى من أجل "نورث ستارت” فى 
العام المقيل. قماذا عن العمال الآخرين؟ وكيف تنشاً خطة نهائية؟ 


خطة الإعادة الثانية 

ليست نانسى وحدها وإتما كل العمال فى "نورث ستارت” وفى أنحاء الاقتصاد 
يكملون مقترحاتهم الأولية ويقدمونها إلى "بنك بيانات التخطيط . ولم يقم الأقراد بأية 
محاولة للتوفيق بين مقترحاتهمء ولكن ما إن تقدم حتى تبحث مجالس تيسير الإعادة 
البيانات وتعد تقريرًا عن العرض والطلب المقترح لكل السلع.: والتغيرات فى الأسعار 
الإرشادية بناء على درجات نسبية من فائض الطلب أو فائض العرضء وملخص لمتوسطات 
الاستهلاك والإنتاج الحالية» وتوضيحات مكتوية لأسباب التغييرات الأساسية فى توقعات 
مجلس تيسير الإعادة. 

الأمر الذى له أهمية خاصة بالنسية لعمال "نورت ستارت” هو المقترحات الحالية 
الخاصة بالسلع التى تظهر فى ميزانية "ثورث سستارت". ولذلك تُبّرَز هذه المقترحات فى 
التقارير المكتوية المقدمة إلى عمال 'نورث ستارت". وكذلك ملخصات التقارير المكتوية من 
المستهلكين فيما يخص الكتب. فعلى سييل المثالء بما أن المستهلكين يطلبون عناوين أكثر 
مما اقترحته الصناعة. فإن الصناعة تتلقى ملخصا مكتويًا لتعليق المستهلكين فيما يخص 
الكتب. ومع أن عمال “نورث ستارت” ومستهلكيها يتلقون هذه المادة بشكل آلى» فإنه 
بإمكانهم الوصول إلى بيانات مشابهة بخصوص الصناعات الأخرى على أية شاشة كمبيوتر 
فى منشأتهم أو فى مجتمعهم المحلى. 

وإذا كانت نانسى ترغب فى رؤية تحليل مفقصل للطلب من إعداد الإقليم أى حتى من 
إعداد مجالس المستهلكين المحلية. فبإمكانها استخدام الملخص المقدم من مجالس الإعادة 
بصفة عامة كمرشد, ثم تبحث التفاصيل بنفسها مستخدمة الإجراءات التى نبيتها يعد 7 
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قليل. ويالإضافة إلى الحصول على التغذية الاسترجاعية المهمة لقرارات التخطيط الخاصة 
بهاء فإن هذا البحث يوفر لنانسى كذلك مؤشرًا خاصًا بالقيمة الاجتماعية لأعمالها وآثار 
اختياراتها على الآخرين. 

لنعد إلى عملية التخطيط. فبعد أن لاحظت نانسى أن هناك إفراطًا فى طلب الورق 
ورأى منتجو الورق عدم زيادة الإنتاج عن العام الماضى. فإنها تطلب تقرير صناعة الورق 
الذى يشرح اقتراحهم. ويعد ذلك واستجابة لكل المعلومات التى توصلت إليهاء ومجموعة 
الأسعار الارشادية الجديدة؛ وأية استشارات واستقصاءات ترغب فى القيام بهاء تحدّث 
نانسى اقتراحها الأول. وهذه العملية هى نفسها العملية الأولىء إلا أن نانسى تأخذ 
المعلومات الجديدة فى حسبانها الآن. وينيغى ملاحظة أنه تمشيًا مع ما أوضحناه بشكل 
خاص عن نظام تخطيط هذا المجتمع؛ فإن نانسى تعدل مكونات اقتراحها الأول فى أى 
اتجاه وبالقدر الذى تختاره. والقضية بطبيعة الحال هى ما إذا كنا نتوقع أن تتصرف 
نانسى بالاشتراك مع فاعلين آخرين بالطرق التى سوف تجعل العرض والطلب فى توازن 
بالنسبة لكل الأصناف فى إطار زمنى معقول. وسوف نتتاول هذه المسألة فى معالجتنا 
لطابع الحياة اليومية الخاص بالتخصيص - الذى ستأتى فيما بعد - حيث إنها تشمل 
عملية التخصيص ككل. ولكن بما أن أسعار السلع الإرشادية قى الطلب الفائض سوف 
ترتفع بينما تهبط أسعار السلع الإرشادية فى العرض الفائضء ويما أن هناك ضغطًا 
اجتماعيًا؛ لتخفيض القيمة الكلية للطلبات (وزيادة القيمة الكلية للمنْتَّجِ). فليس من الصعب 
رؤية الآلية الأساسية التى تحرك النظام ناحية الاتفاق النهائى بين العرض والطلب. 


إعادة التخطيط الثالثه 


بعد أن تقدم نانسى وكل شخص آخر المقترحات الثانية» تعدّل مجالس تيسير 
الاعادة الأسعار الإرشادية مرة أخرىء وتحدّث تصوراتهاء وترسل التقارير الللخصة ذات 
الصلة إلى كل الوحداتء وتخزن كل هذه المعلومات فى بنك بيانات التخطيط. والجديد هو أنه 
إضافة إلى تقارير مجلس تيسير الإعادة الخاص بالصناعة عن مقترحات الصناعة 
والمتوسطات. هناك كذلك توقعات المجلس بالنسبة لخطط الصناعة المحتمل أن تكون نهائية, 
وكذلك مقترحات للوحدات الأعضاء فيما يتعلق بأقضل طريقة محتملة لتحركها فى اتجاه 
هذه التتائج النهائية. وفى الحالات التى تبتعد فيها الوحدة ابتعادًا كبيرًا عن متوسطات 
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الصناعة, قد تبدأ المناقشات من مجلس هذه الصناعة أو مجالس تيسير الإعادة لبحث 
أسياب الاختلاقات. 


لقد اسثقر الآن بصورة كبيرة على إعادة تخصيص العمل الصادر إلى "'نورث 
ستارت ومنهاء ويعنى هذا أنه عند استعراض ويحث كيفية تغيير المكقترحات الخاصة 
بالسلع فى الطلب المفرط أو بقدر أقل قى العرض المقرطء يمكن لناتسى أن تغير فقط 
مقترحاتها الخاصة بأصناف بعينها سوف تستخدمها 'نورث ستارت' أو تنتجها يما يقل 
عن 5١‏ بالمائة إذا كانت تريد تحريكها فى الاتجاه الذى يوازن العرض والطلبء ويما لا يقل 
عن 15 بالمائة إذا كان تغييرها المقترح لا يوازن. وتنطبق هذه القاعدة كذلك - على الأقل 
فى هذا الأداء الافتراضى الخاص بالتنقيذ المحدد للتخطيط المشاركى - على وضع 
المقترحات التى يتراوح عددها بين أريعة وستةء وهو ما سنناقشه لاحقا. 


إلا أن إعداد نانسى لاقتراحها الثالث يشركها كذلك فى مناقشات أكثر بكثير مع 
زملاتها فى العمل. وبينما لا يزال كل عامل من عمال "نورث ستارت" يعد مقترحاته من أجل 
"نورث ستارت” ككلء على عكس الدورات السابقة, نجدهم الآن يُدْخْلونَ تعديلات تنشأ من 
المناقشة الجماعية. ويذلك سوف يخصص يوم من آيام الاجتماعات فى مجموعات العمل 
والأقسام لمناقشة المقترحات. وكشأن تفاصيل أخرى كثيرة فى هذه المناقشة:؛ تيدو قواعد 
تغيير المقترحات الخاصة بكل إعادة جديدة ويتنفيذ التخطيط داخل أماكن العمل معقولة 
بالنسبة لنا (وعلى الأخص فى المجتمعات التى يحدث فيها قدر كبير من الاحتكاك عند نقل 
الموارد من استخدام إلى آخر). ولكن لنتذكر أن هذا مجرد اختيار محتمل واحد للإجراءات 
وليس اختيارًا عشوانيًا لتوضيح الأثر الذى يبدو مقنمًا للتخطيط المشاركى. 


الإعادة الرابعة والخامسة والسادسة لتخطيط 

تواجه نانسى وزملاؤها العمال الآن تحديًا جديدًا؛ فمقترحاتهم الرابعة لن تتم 
بشكل منفصل وإنما معًا. فلابد فى النهاية من تجميع أفكار "نورث ستارت' المختلقة فى 
اقتراح متماسك واحد خاص بّنورث ستارت". وليس من الضرورى بيان دور كل فرد قى 
الاقتراح. حيث إن هذه التخصيصات لا تتماشى مع بقية الاقتصاد. ولكن لابد أن تكون 
مقترحات مجلس العمال قايلة للتنفيذ. ولذلك فإن نفس القيود المفروضة على التعديلات 
التى طبقت على الاقتراح الثالث تُطيّق الآن على اقتراح "نورث ستارت" الجماعى الجديد. 
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وتتطلب صياغة الاقتراح الرايع جلسات عديدة تُعقد متقطعة على مدى أسبوع كامل. 
مع أنه من المؤكد أن هذا عمل لبعض الوقت؛ لكى يستمر العمل الآخر كذلك. وتتيح فترة 
الأسبوع بشكل أساسى وقنًا كافيًا للتفكير قبل اختيار العاملين فى المنشآة لقرار جديد. 

فى البداية يقارن أعضاء أصغر المجموعات مقترحاتهم الفردية ويحاولون التوقيق 
بين بعضها البعض. وتكون هذه المقترحات فى المقام الأول بمثاية إحماء من أجل المزيد من 
اجتماعات الأقسام والمنطقة المهمة التى ستعقد فيما بعد. 


فته ظريقة مااسيهنة معدل لذن ناكد التفاع اللنونعة العف يون 
الاثنين فى "أسبوع الاقتراح الرابع". فى يوم الثلاثاء تلتقى يقسم التحرير للحديث عن إعداد 
العناوين للقراءة فى محاولة للوصول إلى اتقاق بشأن هذين الأمرين. فى يوم الأريعاء لديها 
اجتماع مشابه مع قسم الترويجء وهو الموقع الخاص بعملها غير التحريرى وغير الإنتاجى. 
وفى أنحاء 'نورث ستارت". يعقد الآخرون اجتماعات مشابهة. ويحدّد زمن اجتماع يوم 
الاتنيخ بساكة واحذة: فى حن سكس الاجتماع مومس القلاكاءوالأزيعاء لمي ساعة وحصف 
الساعة فى الضياح::وساعة وتصق الساعة خلال اليوم. 


بيدأ اجتماع التحرير بتقديم الأعضاء قوائم تضم عدد! من عناوين "نورث ستارت". 
الجديدة التى يفضل كل منهم الشروع فيهاء وعدد القراء الذى يتوقعه. وخليطًا من العناوين 
المختلفة التى يفضلها. يبدأ النقاش فيما يخص الفرق بين المتوسطات الأولية الخاصة 
بالمقترحات والطلبات الحالية ومتوسطات الصناعة المتصورة. ويما أن كل مجموعة تحرير 
تلتقى على حدة. يُيَلّعْ مجلس تيسير الإعادة فى 'نورث ستارت" نتائج كل مجموعة وكذلك 
متؤنسطًا عامًا لبا جَميعًا. 

فى اليوم التالى تبدأ مجموعة الإنتاج الخاصة بنانسى بتغطية شاملة كمقدمة وتقترح 
تعديلاتها فى ضوء حاجات الترويج وإمكانياته. ولأن كل الأقسام تفعل ذلك يوم الأربعاء. 
يظهر متوسط جديد يجرى بحثه يوم الخميس. وأخيرًا يكون اجتماع المجلس يوم الجمعة 
بمثابة مجلس شيوخ يبحث فيه الأعضاء التعديلات التى تجرى على المتوسط- كوسيلة 
لتطوير البدائل المتضارية - وأخيرًا التصويت على اقتراح 'نورث ستارت" لتقديمه إلى 
الاعادة الرابعة. 

أحد الملامح المهمة لبذه العملية هو الجهد الذى يجرى للتوفيق بين الآراء المتضارية 
من خلال التسويات والحلول الوسط أو التجريب. وهذا هو الوقت الذى تقدم فيه الأقليات 
دليلاً على مزايا مواققها. 
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تمضى الإعادة الخامسة والسادسة كالرابعة ولكن مع استغراق وقت أقل بكثير 
وإدخال نسبة أضيق مسموح بها فى الْمدْمَّلات والْتتجات. وبالنسبة لكل اقتراح جديد, 
هناك معلومات جديدة بشأن وضمع السلع ومتوسط المخرجات, والأسعار الإرشادية وكل 
هذا بسر التحرك نحو الخطة القايلة للتنقيذ. 


إعادة التخطيط السابعة 


بعد تلقى المقترحات السادسة من وحدات الإنتاج والاستهلاك يكون لدى مجالس 
تيسير الإعادة القومية والخاصة بالصناعة مهمة جديدة (فى هذا الأداء الافتراضى الخاص 
بطريقة لتنفيذ طرق الاقمشاركة). فهى تبحث البيانات المتاحة وتقدم للمجتمع خمس خطط 
قابلة للتنفيذ؛ كى يختار من بينها . ويما أننا سنناقش مجالس تيسير الإعادة بتفصيل أكير 
حين نركز على تعقيدات التخصيص فيما بعدء فإننا نقترض هنا فحسب أنها تؤدى عملها 
وتقدم خمسة مقترحات للمجتمع. ولكن ينبغى أن نذكر أن كشوف واحبات الوظيفة الخاصة 
بمجلس تيسير الإعادة ومحاضر اجتماعاته متاحة لأى شخص يمكنه الوصول إلى 
الكمييوتر. 

ومن الواضح أن اختيار خمس خطط - مثل أية تفاصيل أخرى خاصة بالعملية 
التى نوضحها - قد يختلف دون تغيير المناطق الأساسية الخاصة بالتخطيط المشاركى. 
وريما يكون هناك عدد أقل من مرات الإعادة الفردية أو عدد أكبر من مرات الإعادة 
الجماعية؛ أو ريما تكون هناك قيود على التعديلات» أو ريما تيدأ مقترحات على مستوى 
المجلس وليست مقترحات فردية قبل ذلكء أى بعده. وفى المجتمع الحقيقى قد تنطور هذه 
التعديلات بما يتفق مع تواريخ اقتصادية وثقافية واجتماعية بعينهاء حيث إنه حين يتفق 
المواطنون على أن للتخطيط المشاركى قدرة: فإنهم يعدلون النظام بما يناسبهم. 

على أية حالء فإنه فى السيناريو الافتراضى يصوت الجميع بعد فترة من المناقشة 
والتفكير لاختيار خطة من الخطط الخمس المقترحة. وتُحسب الأصوات فى كل مجلس 
وتقدّم إلى الاتحادات الأعلى مستوى باعتبارها إجمالى أصوات المستوى الفرعى؛ ثم تُحسب 
مرة أخرى وهكذا إلى أن تتوفر نتائج نهائية؛ وهو ما يحتمل أن يتم فى بضع ساعات. 

فى هذا الأداء الخاص بالإجراءات يُسقط الاقتراحان اللذان يحصلان على أقل 
الأصوات فى الاقتراع الأول. وتعدل مجالس تيسير الإعادة المقترحات الثلاثة الباقية فى 
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ضوء الوزن التسبى للأصوات. ويحذف اقتراع ثان أقل الثلاثة مقترحات قبولاً. ويعد ذلك 
يجرى تعديل طفيف على الاقتراحين الباقيين» ثم يجرى اختيار نهائى ولا يصيح خطة: وإنما 
التصور المع السابع الخاض يكلنة الأغاية. .وكيد تشتكم مجالين تيسون الإعادة 
هذا التوقم لحسات ها هو متوقع من الأستعان الإرشادية والإتقاج الاقحصنادى ومغدل الثمق 
ومتوسط العملء والاستهلاك: والمخرجات الخاصة بالسلع الفردية. وترسل جميعها إلى بنك 


والآن تقيل نانسى وأعضاء آخرين فى "نورث ستارت" (ووحدات اقتصادية أخرى) 
التوقعات الخاصة بمنتج المجتمع ومتوسط عبء العمل ومسموحات الاستهلاك ونوعية 
مُركبات العمل على أنها معايير. وتعدل المراجعات التالية المسئوليات داخل الاتحادات 
والوحدات فى ضوء الخطة الشاملة. 


كفاءة "نورث ستارت" 
قد تدور فى ذهن القارئ هذه الأسئلة: 
)١(‏ ألا يشعر عمال "تورث ستارت" بالإحباط لأن العمل مفتّت إلى حد كبير؟ هل هذا سبيل 
إلى الإثراء أم الاضطراب العقلى؟ 
(؟) ألا يحتاج الأمر إلى عدد غير محدود من الساعات لتدريب الأشخاص على هذا العدد 
الكيير من الأعمال؟ أهذا امتياز أم فوضى مؤسسية؟ 
(*) ألا يتجاهل الناس سلطة "القيادات" فى الفريق "1" حين تكون نفس "القيادات” مُقودة فى 


الفريق "ب؟ 
(:) هل يقدم زملاء المرء فى العمل الدافع الكافى والمراقبة التى تمنع العمل البطىء غير 
المسئول؟ 


إجابة عن السؤال الأول - وهو هل يحبط التفتيت عمال 'نورث ستارت؟ - نقول 
بداية إن وجود مسئوليات كثيرة يجعل الحياة العملية أكثر ثراء وتنوعًا بالنسبة لمعظم 
الناس, ولذلك فهى إيجابية وليست سلبية. ويالطبع يمكن أن تكون المهام والخطط مفتتة إلى 
حد التشويشء ولكن إذا قررت مجموعة ما أنها تعدت الحدودء فإن عليها فقط أن تجرى 
التصويب اللازم. ويالمثل سوف يختار من يحبون عددً! أقل من أنماط الأعمال فقط من بين 
مُرَكات العمل ذات الأعفال المتوسيطة تقرييًا. 
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سوف يعنى الانتقال من الرأسمالية إلى الاقمشاركة أنه بدلاً من أن يقوم أغلب 
الافتخاص بالعمل الروتيتى ويعتعووى با مال معظم الوقك:سوف يفضي الحنيم بعضنا من 
نهار عملهم على الأقل فى أداء أعمال شيقة. ولأن الأعمال المملة سوف توزع بالتساوى, 
فسوف: تكون محتملة: ولي الامنه وان حفر الختادق: ا وضسقط الازران: تحمل طروق 
الجو الحارة سوف يصبح ممتعًا لمجرد أن المرء يقوم به فى مجتمع جيد ويالسرعة الخاصة 
به وضمن فرق من الأصدقاءء ومن باب أولى لآن المرء معجب بقائد عظيم أو يتذكر بإعجاب 
انتفاضية ثورة مصى عليها ومن ظويّل دسب فكل ماق الامر هو آن الألم.يمكن أن يقل 
وتزداد البهجة حتى مع العمل الروتينى بالتغلب على أوجه الحياة العملية شديد الاستبداد 
والاغتراب والظلم والتوحد. 

بل سيكون هناك ما يكفى من الأسباب لميكنة العمل الروتينى أو التخلص منه حين 
يعزز ذلك الإنتاجية أو يقلل عبء العمل الإنسانى. وفى ظل الرأسمالية تصبح الميكنة مجالاً 
عَهمًا السيا ميج العمال وزاس اكال#اقالرانساليوى متخون لدنانة الأرباح بمركتة مصانن 
أززاق يعهن الأشخاض بما يقضى على وجودهاء يتما يسعى العمال لأذفاع عن وظائقهم 
لتحاشى أن يبل استخدامهم ويصيحوا عاطلين. ويما أن كل فرد فى ظل الاقمشاركة يؤدى 
حصة عادلة من العمل الروتيني, فسوف يرغب الجميع فى تقليله. ويما أن كل فرد يؤدى 
عملا إبداعيًا ماء فشوف يغب الجميع فئ رَيَانة المقداز الذى بتاشرة ويفقه انهد متصادز 
رزقه؛ إذا قضت الميكنة على الأعمال الروتينية غير المرغوية أصلاً. 


وهكذا فإن السؤال الذى نصل إليه هو ماذا يحدث لمن لديهم فى ظل الرأسمالية 
مسكوليات تكاذ تكون ممتعة وممكنة تنما حتسيع :أن يننوف كختقن مركبات العمل فه فى 
أماكن العمل المشاركية؛ لأن الجميع سوف يشاركون فى العمل الروتينى. فهذا ما تفرضه 
العدالة الأولية, مما القضاء على فرص الاستهلاك المفرط إلى حد كبير. وسوف يقاوم 
الذين استفادوا من احتكار المنسقين للعمل المرغوب فيه موازنة الوظائفء تمامًا مثلما 
ميقاومة الراسماليوق الذيخ يطتكرون موازّمة "الل وسوف يشوى كلمن الزانتمالبين 
واللنسقين الحجج التى يبررون بها مزاياهم, ولكن الحقيقة فى كلتا الحالتين هى أن هذه 
الحجج تبريرات خيالية لخدمة الذات. والواقع أن من لا يقومون الآن بعمل روتينى لا حاجة 
إلى تفتيتهم بإجبارهم على القيام ببعض أعمال النظافة والأرشفة والإنتاج. ويالنسبة للأنظمة 
القرعية التى يحتكر فيها هؤلاء الأشخاص فرص العمل المرغوبةء فإنهم يكونون مشوشين 
باستترار لاضطرارهم لآن يراقيوا الآخرين باستمركر: حتى وهنم يتظطسون تناوكهم فى 
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وجود من هم أعلى منهم. وعلى أى الأحوالء فإن أى شخص يعرف أى شىء عن العمل 
التجارى فى الرأسمالية يدرك أن عمال المستوى الأعلى يقضون جزءًا كبيرًا من الوقت الذى 
لا يكونون مشغولين فيه بالبروتوكول فى أحلام اليقظة والثرشرة فى التليفون والانشغال 
بالمنافسات التى تنشأ بين المكاتب. وإلى جانب كون هذا مضيعة للموهبة الإنتاجية, مقارنة 
بخيارات وقت الراحة, فليست هذه طريقة ممتعة إلى حد كبير لتضييع الوقت. 

ردًا على السؤال اثنان - آلا يحتاج الأمر إلى عدد لا حد له من الساعات لتدريب 
الأشخاص على مَرَكُبات العمل المتوازنة؟ - فالحق يقال إنه لكى يقوم الفرد بالعمل 
التحريرى والتجارى والإنتاجى فى تدريب "نورث ستارت” فإنه يستغرق وقنّا أطول من 
تدريب الأشخاص على القيام بنمط واحد من أنماط العمل الثلاثة. ويالثل فإنه من المؤكد أن 
تنمية المهارة فى ثلاثة مجالات يستغرق وقنًا أطول من تنمية مهارة فى واحد منها فقط. ولكن 
تعزيز فوائد معرفة المزيد عن كل نمط من آنماط العمل يشكل مشتركء والإثراء الذى ينتج 
عن وجود مسئوليات متعددة. وارتفاع الروح المعنوية المصاحب لفهم عملية النشر كلها 
يعوض تكاليق التدريب الإضافية هذه. 

أو ريما يحدث أن العمال فى مكان عمل معين قد يفقخملون ا مسقرات من التدريب 
المخقض على فوائد القدر الأكبر من التنوع والمعرفة والروح المعنوية. وفى هذه الحالات 
يمكن أن يختار العمال ذلك الخيارء شريطة إمكان ترتيب مرَكٌات العمل العادلة التى يكون 
فيها لكل عامل عدد أقل من المسئوليات التى تحتاج إلى مهارات بقدر مختلف. وعلى أى 
الأحوال. فإن ما قدمناه كان أحد الاحتمالات فحسب. 


ولكن ماذا لى كان أداء عمل روتينى ما يعنى أن يكون لدى لارى وقت أقل للعمل 'س' 
وبالتالى فقد يكون أقل إجادة لهذا العمل. لنفترض أن لارى يحرر كتب العلوم الاجتماعية. 
فإذ! كان يفعل ذلك فحسيء فهو سوف يقرا ٠١‏ كتابًا من كتب العلوم الاجتماعية فى السنة. 
إلا أنه يقرأ 5؟ كتابًا بسيب التزامات العمل الروتينى. وهى الآن ليس محرر علوم اجتماعية 
عليم مثلما كان يمكن أن يكون لولا ذلك. والمكسب الذى يعوّض ذلك هو أن سالى التى تقرأ 
الآن 6" كتابًا من كتب العلوم الاجتماعية فى السنة» بينما كانت لا تقرأ شيئًا فى الماضى؛ 
هى الآن محررة علوم اجتماعية أفضل مما كانت من قبل حين لم تكن محررة بالمرة. قهل 
مهاراتا لارى وسالى مجتمعتين على الأقل فى جودة ما كانت ستصبح عليه مهارة لارى 
وحدها بدون التغيير؟ محتمل. وإذا لم يكن الآمر كذلك. هل الخسارة آهم من اللكاسب التى 
تحققت من عدم الاضطرار إلى قضاء وقت أطول فى الدفاع عن التراتيات وما يتصل بها من 
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أنشطة عديمة النفع؟ من غير المحتمل. وإذا كان الحال كذلك. هل كان تحاشى هذه الخسارة 
المتبقية الصغيرة فى الإنتاجية سيبرر تحمل المجتمع المقسّم طبقيًا وكل آثاره السلبية؟ نحن 
نرى أنها ما كانت لتبرر ذلك بالطيع. 

وردًا على السؤال ثلاثة - ألن تتدهور خطوط السلطة اللازمة والمفيدة بدون 
التراتبات الثابتة؟ - يجب ألا نقلل من احترام قائد الفريق؛ لأنه يقوم بدور غير دور القائد 
فى فرق أخرى. ففى 'نورث ستارت' يعتمد احترام القيادات على منطق التخصيصات 
المعينة والحاجة إلى التنسيق الوثيق أو المراقية أى الجدولة. على سبيل المثال. وعلى عكس 
تقليل مصداقية القيادة الملشروعة, فإن محو التراتبات الثابتة سوف يقلل الكثير من 
العداوات الطبقية وما يتصل بها من عوائق وعراقيل تقف فى سبيل التعبير الكفء عن 
القيادة التى لا تقوم على حقوق قمعية. 

وردًا على السؤال أربعة - هل هناك ما يكفى من الدواقعم؟ - فإن الرغبة فى كسب 
لقمة العيش والقيام بعمل جيد. وضغط الأقران: ورغبة المرء فى الاحتفاظ بوظيقته. إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك» يضمن إلى حد كبير أن يُجِدّ الأشخاص فى عملهم. بالطيع هناك اختلافات 
وصراع شخصيات. ولكن من المؤكد أن هذه الأمور يمكن التحكم فيها بعد القضاء على 
التراتبية المهينة. ومن المحتمل إجراء بعض التنقلات إلى أماكن عمل أخرى لحل صراع 
الشخصيات الصعب الذى قد ينشأً بالتاكيد. ويحل المشاركون المنازعات الخاصة بمن 
يؤدى أى قدر من العمل ومقدار جودة العمل: ومقدار صعويته» ويأى درجة من التعاطف مع 
العمال. وإذا دعت الحاجة فإنها تُحَل من خلال إشراف المجالس. وفى بعض الأحيان يُقصل 
الأشخاصء ولكن ليس بسبب نزوة "الريس' أو بتلك الطريقة التى تهدد دخل الفرد. خلاصة 
القول هى أن يوم العمل فى 'نورث ستارت" يدار إدارة ذاتية فى سياق تقييم رقاهية المجموع 
ورغبته فى نشر الكتب المرغوية بطريقة تتسم بالكفاءة والقاعلية. والقواعد الجامدة الوحيدة 
هى تلك التى تحول دون الأساليب التى تعوق المشاركة أو تحرم كل العمال من الوصول 
العادل إلى فرص متكافئة للإنجاز والتأثير. 

إلا أننا لايد أن نذكر من جديد أنه يما أن مُرَكُبٍ العمل الخاص ب "نورث ستارت” به 
قدر أكبر من الصفات الخلاقة وقدر أقل من الصفات المنفرة مقارتة يمكان العمل المتوسط 
فى الاقتصادء فإن على عمال "نورث ستارت” أن يساهموا بجزء من عملهم فى مكان آخر. 
ويعمل بعض العاملين فى "نورث ستارت” ضمن فرق نظافة المجتمع المحلى. ويقوم آخرون 
بأعمال روتينية فى منشأة مجاورة تنتج معدات الكمبيوتر. وعلى أى الأحوال. فإن كل فرد 
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يؤدى حصته من العمل فى الخارج؛ كى يوازن الميزة النسبية الخاصة يالعمل فى نورث 
قار 

فهل يفضل الشخص العاقل العمل فى دار نشر رأسمالية أم فى أخرى مشاركية؟ 
ويما أننا لم نوضح بعد النسيج اليومى للتخصيص: فإننا نفهم فهما جِرئيًا فقط كيفية اتخاذ 
قرارات الاقمشاركة. إلا أننا إذا تجاهلنا القضايا الأكثر تقفصيلاً اللتصلة بالتخصيص, 
فينيغى أن تكون نوعية عمل الاقمشاركة هى الأسمى للأسباب التالية: 
(1) اختفاء مشاكل التراتبات. 
(؟) عظم حجم متع النشر من أجل الرقاهية الإنسانية وليس الأرباح الرأسمالية. 
(؟) تعاظم فرص التنمية الفردية والصداقة الحميمة بين زملاء العمل. 
(؟) عدم قيام أحد بعمل مضنى ثانوى فحسب. 

ومع أن العمل فى 'نورث ستارت فيه مشقة:» فهو مع ذلك وسيلة تثرى بصورة عامة 
التثمية الفردية والثؤاهة دا كل مجتمع معين من زملاء العدل. 


خطيط مكان العمل: النسيج الفردى 

ركزنا فيما يخص تخطيط 'نورث ستارت' على المنطق العام وتركنا تفاصيل 
المناقشات الشخصية والأيعاد الكيفية الخاصة بتكوين الخطة. لنفترض أننا نتناول الآن 
"مصنع جون هنرى للصلب” ]2122 1ع516 لإتداع11 1012. فى هذه الحالة سوف نركز على 
بضع نماذج من التبادلات وليس على الديناميات العامة. ويوفر هذا رأيًا مختلفا بشأن عملية 
التخطيط بما فى ذلك أتماط الخلافات المحتمل حدوثها. كما سيساعد كذلك على كيفية 
تعديل العمال لأعباء العمل واهتمامهم بالأيعاد الكيقية وكذلك الأبعاد الكمية الخاصة بما 
ينتجونه ويستعملونه. 


نظرة شاملة على خطيط "جون هنرى" 
كنا هو الفا فى “تورث سارت :شين التكتليظهى جوخ فتري خلال سلنسلة مق 
والمفاوضات والقرارات المصاحبة. ويستخدم "مصنع حون هنرى للصلب” - كما نتخيله 
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هنا - آلاق العمالء ويه كمية ضخمة من الآلات الثقيلة الملتخصصة. ويه عملية إنتاج تنطوى 
على مُرَكُب عمل متوسط يقل كثيرًا عن المتوسط الاجتماعى. ولذلك فإن اللقترحات الخاصة 
بتحسين الحياة العملية فى "جون هنرى تحتل أفضلية على الأجندةء ويقضى عمال ' جون 
هنرى” عددًا من الساعات يزيد على المتوسط خارج "جون هنرئ” فى أعمال أكثر إرضاءً. 


ويما أن مرات الإعادة السبع متشابهة فى "جون هنرىئى من الناحية الشكلية مع 
"نورث ستارت", فإننا لن نلخصها مرة أخرى. بل إنه يما أن كل منشأة تعزز إجراءات 
التخطيط فيها بآية قواعد وجداول وتقسيمات للمسئولية تختارهاء فإن "جون هنرى” يختلف 
كثيرًا عن 'نورث ستارت", ولكن هذه الأمور الغريية ليست كذلك هى ما يهمنا قى هذا المقام. 
إننا نريد بدلا من ذلك رؤية بعض الخلافات التى تنشاً عن التخطيط. 


الاختيار بين خطط الإنتاج البديلة 


لابد فى المراحل الأولى من التخطيط أن يختار عمال جون هنرى من بين اللقترحات 
لتغيير التنظيم والتكنولوجيا . ولنلقى نظرة على هذه العملية عند وصولبا إلى الاختيار بين 
ثلاثة بدائل. 

تشمل الملامح الأساسية للاقتراح واحد الحصول على معدات فرن جديد وإعادة 
ترتيب بعض الجوانب الخاصة بالعمليات المرتبطة به. ويزعم مؤيدى الاقتراح أنه سوف يسمح 
يحدوث تخفيض قدرهء اثنان بالمائة من ساعات العمل اللازمة لإنتاج طن من الصلبء دون أن 
يكون هناك تغبير كبير فى المُدْخَّلات المادية. مع تحسن متواضع فى مُرَكُبٍ العمل المتوسط 
الخاص بالمصنع يتحقق بإزالة عمل خطير وعمل روتينى من أحد أجزاء عملية الإنتاج. 

يزعم مؤيدى الاقتراح اثتان كذلك أن هناك انخفاضًا صغيرًا فى حاجات العمل, 
وتحسئًا متواضعًا فى مَرَكب العمل من أجل استثمار مشابه. والاقتراح اثنان مقدم من 
إدارة حفظ السجلات وهو يؤثر فقط على العمل الذى تقوم به الإدارة. ويقدر فريق حفظ 
السجلات أنه سيحدث تحسئًا فى مركب العمل المتوسط يزيد قليلا عما يعرضه الاقتراح 
واحد. 

وقد نشأ الاقتراح ثلاثة من خلال مناقشة بين عدد من الأقسام وينطوى على قدر 
أكبر من التغييرات التى تشمل مشتريات المعدات الكبيرة» وإعادة تعريف ضخمة للمهام, 
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وإغلانة جووتة كبر الإجزاءاه الهم وو يتطلب انبكثارا وتعديرا فى العلاقات 
الاجتماعية أكبر مما فى أى من الاقتراحين واحد واثنين. ويزعم مؤيدوه أنه سوف يزيد 
المدْخَلات المادية اللازمة لكل طن صلب زيادة هامشية؛ مع أنه سوف يزيد العمل اللازم لكل 
طن يَمْقوَان كلاتة بااثاثة: والرذة اللساسنة للاقتراح خلاةة'هى أله وق نحشن مركب الل 
المتوسط فى "جون هنرى”, إلى حد كبيرء حيث يعرض تحسين ظروف العمل وزيادة فرصة 
الاتصال فيما بين العمال. 

وفى وقت سايق من عملية التخطيط رُفض عدد من المقترحات الأخرى؛ لكونه دون 
المستوى, وإن أدخل بعض من الملامح الأفضل فى هذه المقترحات الثلاثة. وعند هذه النقطة 
يكون هناك نقاش جديد على مستوى المصنع بشأن البدائل الثلاثة. ويما أن كلا الاقتراحين 
واحد واثنان يقللان التكلفة الاجتماعية للمّدَخَلات دون التضحية بالمخرج مع وجود 
امكتارات صعيرة فإن هناك تعض الشك فى أن كرما الجالس الأخرى فى الضتاءة 
والاقتصناك وحن حاخلة اخرى نفتصبى الاقتراع الكالك استكمارًا عبرا كما ره التكلات 
الخاصة بالخرج: ويذلك فإنه بينما قد يبرو تحسين نوعية الحياة العملية التغيير: فسيكون 
نالواحي توضيع هذا للوحدات الأخرى فى الاقكضاة حي إن الؤشرات الكبية لن 
توضح فى حد ذاتها أسباب الموافقة. 

ولتدى مؤيدئ القتريحات الثلاكة كاف كحيو ينب من الطاقة الكتى اسشدروها: 
والتباهن بوعتم الاقتراع والكتعدات الخلسبة: ورخلاق هذا كنلات مصتائل بيتهنا يعض 
التداخلء لأن بعض مُرَكّبات العمال تنطوى عليها مع وجود أكثر من إدارة من الإدارات 
تعرض الخيارات. ويرى آخرون.أن أسباب الاختيار هى الآفضليات وتقدير التوقعات. 


يتغير تغيرًا طفيفا فحسب؛ فمن المحتمل أن يكون العمل فى المصنع أكثر إرضاء؛ء ويالتالى 
فإنه قد يعمل وقنّا أقل بعض الشىء خارج المصنع فى مركز الرعاية. ومن ناحية أخرى 
كبير فى المهام الخارجية الممتعة التى كانت مطلوية لموازنة خبرته العملية الشاملة. ويتوقع 
روجر على المدى القصير أن يستفيد بشكل شخصى إلى حد كييرء إلا أنه ما إن تعيد لجان 
موازنة الأعمال والمجالس الشاملة مسذوليات الوظائق على المدى الطويل حتى تعم الفوائد. 


ولأن روجر يعرف أن العدل سوف يتحققء قهو يدرك أن الموقف بالنسبة له شخصيا 
هو نقسه بالنسية للمجتمم ككل: فما هى توليقة القترهات الدى تعزز الرفافية من خلال 
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تحسين مُرَكُبات العمل المتوازنة الشاملة؟ وبصورة أو بأخرى, يكون شعور عمال مختلفين 
قويًا بشأن التوقعات بسبب تأثرهم بظروفهم وبالتقييمات المختلفة الخاصة بالآثار الواقعة 
على الآخرين. وفى البداية تشمل عملية اتخاذ القرار النقاش الذى يقود إلى الاتفاق على 
تبنى بيانات مادية وكيفية بعينها باعتبارها أفضل افتراضات بشأن الآثار الأرجح 
للاقتراحات الثلاثة. ومع أن العمال لا يمكنهم أن يعرفوا على وجه اليقين الطريقة التى 
ستؤثر بها التغييرات فى العلاقات أو التكنولوجيا عليهم قبل تجريتهاء فلايد من إعداد 
التقديرات وإلا فلن يكون هناك من سبيل للمضى فى التقييمات والاختيارات. ويعرض 
أتصار كل اقتراح ادعاءاتهم يخصوص النتائج المادية والإنسانية ويدافعون عنهاء وأخيرًا 
يصوت العمال على الخيارات الثلاثة. 

لنفترض أن الخيار واحد حصل على أقل الأصوات. حينئذ يقترح عمال التيسير فى 
المصنع رأيين هما نسختان معدلتان تعديلاً طفيفًا من الخيارين واحد واثنان» ويقدمون 
بيانات تعرض آثارهما المتوقعة. ثم يبدأ النقاش من جديدء إلا أنه فى هذه المرة يُعقد اجتماع 
للمجلس يعمل على التوصل إلى حل فى جلسة علنية. تقترح مجموعة من العمال حلاً وسطًا 
يجمع ما يبدو آنها العناصر الأكثر شعبية فى حزمة واحدة. ويقبل المجلس التصويت على 
هذه الحزمة باعتبارها نقطة انطلاق للبحث أفضل من اقتراحى التيسير. وتبدأ فترة تعديل. 
وعند نقطة ما يشعر العمال بتناقص العائدات ويدعون إلى التصويت. والوأقع أنه فى الوقت 
الذى تصوت فيه الأغلبية على إغلاق باب المناقشة يمكن تقليل زمن الاجتماع: وبالطبع يمكن 
للأفراد الذين قد يصلون إلى نقطة التشبع بالنسبة للاجتماعات أن يتغيبوا فى أية لحظة على 
أن يعودوا فيما بعد للتصويت. ويهذا الاحتمال الافتراضى يكون لدينا إحساس بالطريقة 
التى يمكن أن تمضى بها الاختيارات فى واحد من أماكن العمل. 

ومع أنه من المحتمل أن يشعر يعض أنصار المقترحات الأولى بأن ثانى أقضل 
اختيار قد تم, يدرك الجميع أن ما تقرر نايع من مشاورات ديمقراطية قائمة على المعلومات. 
ويهنئ الجميع عمال التيسير ومقترحى الخطة ويعودون إلى بيوتهم. 


تعقيدات "وقت العمل الإضافى” 
تعيش ليديا 013ل/إ1 فى مجمع سكنى لدى ساكنيه ميول فنية. وحين لا تعمل ليديا 
فى "جون هنرئى فإنها تعمل فى فرقة مسرحية تعرض مسرحياتها فى أنحاء المنطقة. وهى 
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تحب ذلك إلى حد أنها تقضى وقنًا أطول مما هو مطلوب منها كى توازن مُرَكُبٍ عملها فى " 
جون هنرى”. ولكن بما أنها تعتبره ممتعًا إلى حد كبير فإنها لا تفكر حتى فى المطالبة 
باحتسابه عملاً إضافيًا. إلا أنها لو اعتبرته كذلك فمن المفترض أن المجتمع سبق أن قرر فى 
خطة استهلاكه السنوية مقدار ما يريده من المسرح (الموسيقى والرياضات الجماهيرية 
وغيرها). وكأية وظيفة أخرىء يتقدم الأشخاص للحصول على وظائف فى هذه الميادين وإذا 
كان عدد من يريدون الوظائف أكير من الفرص المتاحة: تُشغل الأماكن الشاغرة بناءً على 
القيمة وغيرها. وإذا كان هناك من يرغب أن يشارك قى النشاط رغم عدم اختياره قهو حر 
فى ذلكء ولكن باعتبار ذلك هواية لا يحصل فى مقابلها على مكافأة. والواقع أنه فى 
الاقمشاركة يعد هذا هو الفرق بين العمل والبوايات؛ فالبوايات لا تدخل ضمن خطة الإنتاج. 
إلا أن ليديا ترغب فى الحصول على جهاز كمييوتر جديد هذا العام: كى يساعدها فى 
التصميم والكتاية فى الموسم المقبل. ويإمكانها اقتراح هذا ياعتباره استثمارًا للفرقة 
السرحية المشاركة فيهاء ولكنها تعرف أنه لن يحظى بالموافقة. حيث إن الحاجة ليست ملحة 
هناك. كما أن لدى ليديا خيار 'الاقتراض' كى تشتريه بنفسها - فسوف يسعد فرض هذا 
الطلب زملاءها قى السكن المشترك فى إيما جولدمان 301011222) 1810122 وآخرين فى 
الحى : خاصة وأن مسرحياتها توفر الكثير من الرقاهية الاجتماعية - ولكن ليديا لا 
يسعدها كثيرًا أن تلزم نفسها بتسديد القرض عن طريق تقليل استهلاكها فى المستقبل. 
فهى تفضل العمل وقنًا إضافيًا الآن للحصول على حق استهلاك إضافى. (قد يدرك القارئ 
الفطن أن بإمكان ليديا التقدم بالتماس يقيد بأن ما تقوم به من كتابة مسرحيات مقيد 
اجتماعيًا ويعد عملا إضافيًا. ولكن لنفترض رفض هذا من مجال الدراما.) 

فى هذه الحالة تتقدم ليديا باقتراح إلى مجلس تيسير المصنع تطالب فيه بوقت 
إضافى كاف؛ لتبرير الاستهلاك الإضافى. وسوف تفضل قضاء وقت أقل فى تناول الغداء. 
أى الحضور مبكرًاء أى العمل لوقت متأخر كل يوم على العمل فى أيام راحتها أو فى المساءء 
حيث إن ذلك هو الوقت الذى تعمل فيه مع فرقتها المسرحية. وما إن يستقروا على خطة 
"جون هنرى” ويحين وقت تخصيص المهام حتى يُبحث اقتراح ليديا. ويما أنها على ثقة من 
أن أحدًا لن يعترض - حيث تجتهد ليديا فى عملهاء وسيق لبا التقدم يبيضع طلبات خاصة:» 
كما أن عمال جون هنرئى هم أول المستمتعين يمسرحياتها - يخصص عمال التيسير 
لليديا الوقت الإضافى الذى يخضع لموافقة المجلس ككل. 

يطالب ماثيو 1)03]11618 كذلك يعمل إضافى لأثه - كما كان الحال فى العام 
الماضى والعام الذى قيله - يرغب فى المطالبة بحزمة استهلاك فوق المتوسط. ويريد ماثيو 
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أن يقوم بالعمل لمدة نصف ساعة إضافية فى اليوم الواحد لمدة ثلاث مرات فى الأسيوع, 
طوال المدة التى يريدهاء إلا أن عمال التيسير لديهم شك فى أن الآخرين سوف يرغبون فى 
تغيير جداول عملهم لمساعدة ماثيو مرة أخرىء ولذلك يسآلون: إن كان على استعداد أم لا 
لأن يأتى أيام الأحد للقيام بالنظافة باعتبار ذلك عمله الإضافى؟ يرفض ماثيوى ولا يدخل طلبه 
ضمن اقتراح مجلس التيسير الخاص بتخصيصات الأعمال فى ' جون هنرى”". ورغم 
محاولة ماثيو عرض صحة حجته فيما بعد على المجلسء فإن رد فعله هو نقس رد عمال 
التيسير. وهنا يستأنف ماثيو الحكم دون أن يكون لذلك أى أثرء فيقرر البحث عن مكان عمل 
أساسى آخر. وفى تلك الأثناء يستغنى عن مستوى الاستهلاك فوق المتوسط الذى أراده. 


تعهييم "المبادلة" 


خلال المدة المسموح بها لإعداد الاقتراح الثالث, تقرر سالى أن الفجوة بين ما 
اقترحته صناعة الصلب ككل وما طالب به ا مستهلكون فى البداية كبيرة إلى حد أن تلبية 
الطلب سوف تتطلب زيادة ضخمة فى إنتاج الصلب إما بفرض عبء كبير على العمال 
الحاليين أو المطالبة بضرورة نقل عمال كثيرين من مجالات أخرىء مع ما لذلك من آثار 
مزعجة. وتقرر سالى, شأنها شان غيرها من عمال الصلب, بحث أسباب الزيادة الكبيرة فى 
الطلب قبل التقدم باقتراح الدورة الثالثة الخاص يها. 

بطبيعة الحال: تعلم سالى إلى حد كبير كيفية استخدام صلب "جون هنرى". ذلك أن 
لبا معرفة جيدة بالاقتصاد ككل وبالدور الذى يقوم به الاقتتصادء وكانت تظن أن تقدير 
مجلس التيسير الذى يحدد معدل هبوط الطلب بثلاثة بالمائة هذا العام - فى ظل التحول 
طويل المدى من الصلب إلى السبائك عالية الشد - كان معقولاً. ولذلك فإنها حين سمعت 
ذلك الكلام لأول مرة اعتقدت أنه لابد أن يكون الطلب المرتفع بسبب الطلب الضخم الذى 
تقدمت به إحدى المدن ويتصل بمشروع إنشائى كبيرء وأن المدينة سوف تعد طليها يسرعة 
بمجرد إعلامها بفائض الطلب على الصلب. وهى لم تقم بأية مراجعة جادة بشأن الطلبء 
وإنما على العرض فقط للتاكد من أن "جون هنرى" يساير المصانع الأخرى. ولكنها الآن 
أصبحت مهتمة بمكونات الطلب لأنها تبتعد ابتعادًا كبيرًا عن التوقعات. 

أولى خطوات سالى هى تخصيص ساعتين ذات مساء؛ لاستخدام وحدة من وحدات 
قاعدة البيانات الطرفية الخاصة بِمُرَكُب عملها لإدارة بحثها. وهى تبدأ بمراجعة المعلومات 
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المتعلقة بالمقترحات الحالية الخاصة بعرض وطلب الصلبء بما فى ذلك مقارنة مقترحات 
الطلب الحالية بأرقام العام الماضى النهائية ويأحدث توقعات مجلس التيسير. ويعد ذلك 
تطلع سالى على تحليل الطلب الذى أعدته الصناعة والإقليم؛ كى ترى أصل الزيادة. ريما 
كانت هناك زيادة عامة فى الطلب على كل المنتجات التى تحتاج إلى الصلبء ولكن هذا سوف 
يتناقض مع الاتجاه المنخفض فى استخدام الصلب. وتجد سالى أن قفزات الطلب شائعة فى 
بضعة أقاليم. وليس فى كلها وتتركز فى المقام الأول فى صناعتين. 

من الواضح أن المواطنين فى الأقاليم الشمالية تقدموا بطلبات مرتفعة بشكل غير 
قاد بحي كان الاتتاخاص عدوم رتكتهون يتلاك الحسول طلى ثلاجات تند اريم هرات 
على الاقل عما هى.متوقع: ولأنسالى تفستها لم تتعدع ينكل هذه الطلباخه فهى تتسائل عن 
الأسباب الكامنة وراء ذلك. ومع وجود زيادة مقدارها عشرة بالمائة فى طلبات السيارات فى 
الأقاليم الشمالية: يبت من المحتمل آتها قن تعثر على التفسين يقليل من البح العد إِغَدادًا 
جيدًا. وهكذا تطلب سالى يعد ذلك سلسلة من المطبوعات تشمل متوسط الطلب المحلى على 
السيارات ونصيب الفرد منه فى الأققاليم ذات الصلة وكذلك المتوسط القومى؛ ومتوسط 
الأقاليم الأخرىء والمتوسط القومى للعام الماضىء تصورات العام الحالى؛ وملخص كل 
التغييرات فى موديلات السيارات لبذا العام, وملخصا مشابهًا للتغيرات التى طرات على 
الثلاحجات. 


مع توفر هذه المعلومات ترى سالى أن السيارات الجديدة بها تجديدات تجعلها 
اقتصادية أكثر من العام الماضى بالنسبة للسفر فى الثلوج ويزعجها أن عمال التيسير لم 
يتوقعوا بما يكقى الطلب المتزايد فى المناطق التى تكثر فيها التلوج. 

إلا أنه ليس هناك تحسن مقابل فى الثلاجات يفسر الزيادة التى بلغت أريعة بالمائة 
فى الطلب. وتراجع سالى الأسياب التى قدمها الناس فى يضعة مجتمعات صغيرة ممئّة 
وتكشف أن هناك عددًا زائدًا من الأشخاص يزعمون بأن ثلاجاتهم لا تعمل: بل بظهر البحث 
أن موديل الثلاجات الذى طرح منذ خمس سنوات تظهر فيه الآن علامات تدل على انخفاض 
المتانة. مما يؤدى إلى زيادة طلبات الإحلال. وتعيد سالى فى ضوء ما اكتشفته حساب 
مقترحاتها الخاصة بالإنتاج حيث ترفع الأرقام عما كانت تعتزمه فى البداية: ولكن ليس 
بالقدر الذى يسعى إليه المستهلكون. وهى تشعر بأن الحاجة إلى الثلاجات ملحة: ولكن 
بعض الناس فى الأقاليم الباردة سوف يضطرون للعيش بدون سيارات جديدة فحسب. كما 
تضيف نعليقاتها إلى قاعدة البيانات الكيفية. 
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نتائج مشابهة فى توقعاتهم الجديدة أم لا تشعر بالرضا حين تعلن تفسيراتهم. إنهم يدركون 
نفس الأسسبا الخاصبة بالطالب الرقع ويخطلون تصوراتهم الخاطنة بإتذاع الصلي لطن 
قليلاً فحسب مما كانت سالى تظن أنه مبرر. 


الإنتاجية المتفاوتة فى مصانع الصلب "المتنافسة" 


أحذ الأخكلافات القى تلفت الأتقراء يَشكل اكبر نين خطة "حو فوع" وكيلة دووف 
سكارت" فى آن* جوخ هدري ببغد كثيرًا عن معيار الإتتاجية الخاص يصتاعته اننا 
شركات النشر جميعها فقادرة على تحقيق إنتاجية مشابهة. وأى ناشر ينتج دون الْنْتّجِ 
التوسظ لوحدة اللثكل لايد أن كوت لديه أسياب مقيولة لذلك؛ إلا أن يعض مصبائع الشتلتب 
لديها تكنولوجيات لا يتسم العمل بها بالمتعة والكفاءة التى يتسم يها العمل بغيرهاء لأن 
الانخفاض الستوى فى الطلب على الصلب يجعل إحلال وتجديد آلات كل اللضانغ الوجودة 
موا عن محَرّدامن أحد, لآن القدرة اتجديدة سوف تدم يضح سكلوات تحت ويدلاً من 
ذلك جرى تحسين مصانع قديمة مختارة تحسيئًا متواضعا؛ توقعًا لعدم مرور وقت طويل 
قبل أن تُغلق المصانع أو تُحَوّل إلى استخدام آخر. وقد جرى على نطاق واسع إحلال 
وتجديد المصانع القليلة اللازمة لتوفيز طلب الصلب المتؤقع أن يقل مستقبلاً, غير ان 
مصانع مثل “جون هنرى" حُدَّنْت تحديئًا قليلاً. ويذلك لا يمكن أثناء تخطيط العام لتكنولوجيا 
"جون هنرى الاقتراب من إنتاجية المصانع التى جرى إحلالبا وتجديدها بالكامل؛ أو حتى 
مك بيك الصتقاطة 


المهم بالطبع هو أنه بينما سوف يعانى عمال اقتصاد السوق الذى يديره الموظفون 
فى المصانع القديمة من الدخول المنخفضة؛ بسبب قدرات مصانعهم المنخفضة: فإن هذه 
العقوية لن تظهر فى اقتصاد المشاركة. 


الخَاذ القرار اليومى فى مطار"جيسى أويتز" 
العامة الرئيسية لبعض طرق إدارة التخطيط المشاركى داخل أماكن العمل. ويالطبع فإن هذه 
الطرق ليست هى الطرق الوحيئة كما ذكرنا من قبل: فهناك منشات أخرى قد تكون فيها 
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قواعد وأساليب أخرى. وهناك مساحة كبيرة للاختلاف تتوقق على سمات أى مجلس عمال 
ومصالحه وميوله وظروقه. وعلى أية حال فإن اتخاذ قرارات التخطيط الشاملة ليس النوع 
الوحيد من عملية السياسات المطلوبة لآى اقتصاد كى يعمل. فكل يوم هناك اختيارات لا 
حصر لبا يجب القيام يها فيما يتعلق بكيفية وفاء العمال بالتزامات الإنتاج الخاصة بهم. 
ويمكن أن ننظر إلى مطار "جيسى أوينز" 01/625 16556 الافتراضى كى تكون لدينا فكرة 
عن الديناميات. 


وتقوم الخطة الخاصة بمطار "جيسى أوينن" على افتراض تصور خاص يعدد 
العملاء المتوقع استخدامهم للمطار كل أسبوع.ء وهو ما يوّثْر بدوره على عدد العاملين 
يجتاعاك الع ل وتركياء نويات العمل والحاجنة إلى الذوار» والساع الوشية كرقين 
الطائرات وطعام العملاء. ولذلك فإن أية تغييرات فى عدد الأشخاص الذين يسافرون 
بالطائرات, أو الأماكن التى يسافرون إليهاء سوف تكون أهم أسياب التعديلات التى يجريها 
مظار كيس اويدن. وعلى آية يمال إن وجوه خطلة الجاع لايعدى أن كل يوم ل تون قينة 
قرارات مهمة بشأن أمور مثل عدد الأشخاص اللازمين فى العملء أو عددى ساعات التشغيل, 
أو تنفيذ التجديدات. ويطبيعة الحال لابد من تحقيق ذلك بالقساوق مع القيم المشاركية. 


ويختار مطار "جيسى أوينز" التقسيم إلى وحدات كلك التى فى المطارات المعاصرة؛ 
أى محال تجارية فى محطات الوصول والمغادرة. وصيانة المبانى» وصيانة الطائرات. ووضع 
جدول مواعيد الرحلات» ووجبات الركابء وهلم جرا. ولكل وحدة من الوحدات محلسها 
الذى قد تكون بنيته الداخلية بسيطة أو معقدة يعض الشىء. وتشمل مجالس متفصلة 
للوحدات الفرعية وفرق العمل. 

تلتقى المجالس الكبرى فى مطار "جيسى أوينز' كل شهر ويحضرها ممثلون فقط. 
وتركز الاجتماعات على مسائل نتعلق بالسياسات وشئون العاملين. أما القرارات اليومية 
وتلك التى تتخذ على مدار اليوم فتعالجها السلطات المختصة فى الحال. فلا شىء فى 
التخطيط المشاركى يمنع وجود رئيس ميدانى لفريق العفش فى 'محطة روزا باركس" 11058 
لهه1اصمء1 23:15 أو قائد لفريق الطعام فى "صالة جودارد" 02386امآ 6000350). كما 
أنه ليس هناك ما يمنع هذه “السلطات" من اتخاذ قرارات يشأن جدول المواعيد أو المطالبة 
باستقدام عاملين إضافيين. الممنوع فقط هو أن تتضمن هذه "الوظائف التنفيذية” مستويات 
للسلطة تضر التضامن أو التنوع أو الإدارة الذاتية الجماعية. ولذلك فسوف تُشغل هذه 
المناصب فقط باعتبارها جِرْءًا من مُرَكبات العمل المتوازتة. بل وبشكل موقت فى بعض 
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الحالات, للحيلولة دون اتخاذ بعض الأفراد للقرارات بشكل مستمر لكى ينفذها آخرون. 

وتتخذ القرارات الخاصة بالتخصيصات وتوظيف عمال جدد أى تسريح العمال إلى 
مشروعات أخرى لجان وفرق شئون الأفراد. وهؤلاء الموظفون لديهم مهام أخرى لموازنة 
نوعية مُرَكُبات عملهم. 

تنشا النزاعات بشأن عدم المسئولية ونقص المجهود والتسلط وغيره. قكيف يمكن 
حل ذلك؟ فى أحسن الحالات تعالج هذه المنازعات فى ظل الرأسمالية لجان السيطرة مع 
ممتلى النقابات الملتزمة بالدقاع عن العاملين بغض النظر عما قد تكون عليه الحقيقة» بينما 
تحاول الادارة فصل أعضاء النقابة الأقوياء. وترهب العاملين. وتعاقب العمال. أما قى 
اقتصادات المنسقين فعادة ما يكون تمثيل النقابات للعمال أقل فاعلية» وإن كان فصل حتى 
من لا يؤدون شيئًا من الناحية العملية يكاد يكون مستحيلاً بسبب خطاب الحركات التى 
جاءت بتلك الأنظمة إلى الوجود والأفضلية المطلقة للتوظيف الكامل. وعلى العكس من ذلك, 
تُحل المنازعات بين العمال الذين يقومون بمهام إدارية وتنفيذية فى اقتصادات المشاركة فى 
لجان تضم عمالاً آخرين ينفذون بأنفسهم كلاً من المهام الإدارية والتنفيذية فى مُرَكُبات 
عملهم المتوازنة. وقد تكون للمنشآت المختلفة إجراءات مختلفة لسماع الشكاوى وعرض 
المظالم. وهناك طرق كثيرة لمعالجة هذه الأمورء وتحدد الاختيارات حسب ديناميكيات بعينها 
خاصة بقوى عاملة محددة. 


التوظيف والفصل 

لكن لنتأمل قضية من الطبيعى أن تنشأاً فى كل أماكن العمل بشكل منتظم؛ وهى 
توظيف العاملين وفصلهم. فهناك أسباب كثيرة للتوظيف والقصلء بما فى ذلك وجود زيادة 
أو تقصان فى الطلب على منتجات الشركة: أو ارتكاب فعل ضار لا يمكن تصحيحه:؛ أو 
ضرورة الاستعاضة عن شخص ما انتقل إلى وظيفة جديدة. ولذلك ستكون هناك انتقالات 
باختيار الأشخاص أنفسهم بين أماكن العمل فى الاقمشاركة, تمامًا كما فى أى اقتصاد 
غير شمولى. قكيف يمكن معالجة هذا الآمر؟ 


نحن تفترض أن كل مكان عمل يضع تصورًا للطريقة التى قد يختار بها تحقيق 
المبادئ المشاركية المرشدة لديه لجنة لشئون الأفراد. وسوف يتوسط بعض أعضاء اللجنة 
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فى المنازعات التى بين الأفراد والمشاكل المتعلقة بعادات العمل الشخصية الخاصة 
بالعاملين. وسوف يتخذ آخرون الإجراءات الخاصة يتغيير التخصيصات داخل مكان 
العملء بينما يتولى غيرهم أمر الإجراءات الخاصة بالتنقلات وتوظيف أفراد جدد. بل إن 
الوظيفة الأخيرة سوف تيسرها إلى حد كبير مجالس تيسير التوظيف الإقليمية أو الخاصة 
بالصناعة. وسوف يبلّعْ كل مكان عمل عن حاجاته المتوقعة إلى عاملين جدد أو إشعار 
العاملين الراغبين فى الانتقال إلى مجالس تيسير التوظيف الإقليمية أى الخاصة بالصناعة 
التى سوف توفر بدورها المعلومات للجان شئون الأقراد فى أماكن العمل بشكل منتظم. كما 
أن كل هذه المعلومات سوف تكون متوفرة بشكل علنى. 

لنفترض أن جاكى 130106 كانت ترغب فى ترك وظيفتها فى 'مطار جيسى أوينز" 
فى بوسطن؛ كى تنتقل إلى الجنوب. وهى سوف تبلغ هذا إلى لجنة شئون الأفراد؛ لتعلم أنها 
تفكر فى النقل ثم تتصل اللجنة بلجنة تيسير التوظيف المعنية لمعرقة كل شىء عن الوظائف 
المتاحة. ومع أن جاكى يمكنها الذهاب فى الوقت الذى تحبه؛ فإنها إذا كانت ترغب فى أن 
تظل تعمل فى المطاراتء فحينئذ يكون من مصلحة زملائها قى العمل أن توافق على ترك 
العمل بالترادف مع انتقال شخص آخر إلى بوسطن. أو ريما توافق على النقل حين تكون 
هناك فرصة عمل ترغب فى شغلها فى أحد مطارات الجثوب وهناك موظف متوفر يُحتمل أن 
مغل تكالها فى انظاد ميش اريت" لمنواء آكان هذا اللتخض خردها تحديكا ام متقولا 
من الجنوب أم أى شخص آخر. 

بديل ذلك أنه إذا كان 'مطار جيسى أوينز" يرغب فى وجود عدد أقل من العاملين فإن 
لجنة شئون الأفراد تضع بالتنسيق مع مجالس تنسيق التوظيف قائمة بالأماكن الجديدة 
التى يمكنها التقدم إليها بثقة وتنظيم العملية التى يمكن بها للأشخاص تقرير إذا ما كانوا 
يرغيون فى التطوع بالنقل. 

فى بعض الأحيان يكون النقل الإجيارى فى الاقمشاركة ضروريًا - كما هو الحال 
فى كل الاقتصاديات - إلا أنه يحدث بقدر أقل كثيرًا مما فى الاقتصادات الأخرى. ذلك أن 
الاقمشاركة لن يكون فيه نمط دورات "الانتعاش والكساد”" التى تصيب اقتصاديات السوق. 
وسوف تنشأ الحاجة إلى نقل العاملين دائمًا من الحاجة إلى نقل الأشخاص من صناعة أو 
مكان عمل إلى صناعة أو مكان عمل آخر؛ بسبب أفضليات المخرجات لمتغيرة» وليس بسبب 
الحاجة إلى تسريح العاملين عمومًا. وأى نقص عام فى إجمالى العمل المطلوب سوف يشارك 
فيه كل العمال فى الاقتصاد؛ باعتباره تخفيضا مرحيًا به فى ساعات العمل أو كثافة العمل؛ 
ولا يقتصر على عدد قليل كما هو الحال فى اليطالة المخيفة. 
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كذلك تعنى مُركبات العمل المتوازنة والمكافأة على الجهد أن جزءًا كبيرًا من الألم 
الذى نريطه بالتنقلات لن يكون له وجود فى اقتصادات المشاركة؛ فهناك كل الأسباب التى ' 
تجعلنا نتوقع استعداد المزيد من الأشخاص للنقل الاختيارىء بما أن نوعية الوظيفة والأجر 
لن يتأثرا بهذا النقل. كما أننا نعتقد أن مجالس تيسير التوظيف سوف تكون أكثر كفاءة فى 
توافق المؤسسات والأشخاص من أى نظام موجود فى الاقتصادات الحالية. وبينما تفوقت 
مجالس سوق العمل فى السويد تفوقًا كبيرًا على وكالات التوظيف وبرامج إعادة التدريب 
فى الولايات المتحدة, فسوف تكون لدى مجالس التوظيف معلومات تتوقر يطريقة أسرع 
كثيرًاء وخاصة فى وجود إشعار مبكر جدًا بالتغييرات التى ستحدث فى التكنولوجيات وفى 
نوايا الاستثمارات طويلة المدى. وعلى أية حال فإن النقل الإجبارى لن يكون مصحويًا 
بضياع لحقوق الاستهلاك أو الوصمة الاجتماعية الكبيرة وفقدان الكرامة كما هو شائع 
الآن بالنسبة للبطالة. وأخيرًا فإنه إذا افق من الناحية الاجتماعية على أن الاضطرار إلى 
تغيير الوظائف تضحية: فقد يكون من المؤكد أن يكافاً على هذا الأساس. 

إلا أن الأمر يختلف إذا فصل شخص؛ لأنه ليس على استعداد للعمل أو لأنه غير 
اجتماعى بحيث تُضار العلاقات الاجتماعية بسبب عدم الرغبة فى تواجده. ولن يفيد 
التحايل على المسألة بالتظاهر بأن هذه المشاكل لن تظهر فى الاقتصاديات المشاركية. ولايد 
أن تكون هناك شروط للتعامل مع الحالات التى يمكن علاجهاء وتلك التى لا يمكن علاجها. 
وكل ما يمكن أن نقوله إن كثيرًا من مسببات هذا السلوك لن تظل موجودة فى الاقتصاديات 
المشاركية, وأننا نتوقع أن تكون الطرق المختارة للتعامل مع المشاكل المتبقية الأقل عددًا التى 
من هذا النوع أكثر إنسانية إلى حد.كبير من الاقتصادات الحالية. 
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الفصل الثانى عشر 


الاستهلاك 


لنفكر فى البلد ككل على أنه بيت كبيرء والأمة على أنها أسرة كبيرة... 
فماذا نرى؟ أطفالاً نصف شبعانين. ملايسهم رثة» ومسكنهم كريه... 
ويضيع المال الذى يجب أن ينفق على إطعامهم وكسائهم وإسكانهم فى 
شراء زجاجات العطر وعقود اللؤلؤ وسيارات السياق وفراولة يناير 
التى تشبه قى طعمها الفلين... إن تلك الأمة التى تنفق المال على 
الشمبانيا قبل أن توفر ما يكفى من الحليب لأطفالباء أو تقدم الوجبات 
اللذيذة لكلاب سيليهام أو كلاب الوولف الألزاسية, بينما يدل معدل 
وفيات الأطفال على موت الأطفال بالآلاف؛ بسبب سوء التغذية. لأمة 
محكية قرو وعيرة وجا فل وار إذارة بس 


جورج برنارد شو 


للاستهلاك وجهان: ما نفعله بشكل فردى وما نفعله بشكل جماعى. ونبحث هنا أولاً 
الاستهلاك الجماعى ثم الاستهلاك الفردى؛ فى محاولة للتعرف على ملامح كل منهما فى 
الاقمشاركة. 


الاستهلاك الجماعى 
الخالة الرأسمالية 
كيف يمكن تنظيم ملايين المواطنين قى بلد رأسمالى ما بحيث تظهر الرغبات المختلفة 


على أنها طليات للسلع "العامة؟ من الذى يتخذ القرار؟ ومن الذى يدفع؟ لايد لنثا من تأمل 
مشتريات الطرق والمدارس والمستشفيات والمتنزهات ومعدات الإطفاء والخدمات الاجتماعية. 
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ومع ذلك فإنه حتى هذا لا سأتى على قائمة "الأشياء' التى يستهلكها أفراد المقاطعة 
الرأسمالية التى سوف نسميها "جيفرسون بارك” 22512 1611655017 بشكل جماعى. 

على سييل المثال» هناك الطريقة التى تبدو بها المقاطعة. وهى ما تقرره عمارتها إلى 
حدر كبير. وهناك صحة المقاطعة الإيكولوجية: التى تقررها معايير التلوث وتوفر السلع 
الإيكولوجية الصحيحة. وبذلك فإن هناك سلع أكثر بكثير من تلك التى يعتقد عادة أنها 
"عامة” تشكل الاستهلاك الجماعى المقاطعة. 

فى جيفرسون بارك الرأسمالية» حكومة المقاطعة هى التى تتخذ من الناحية الرسمية 
القرارات بشأن مزيج السلع العامة والضرائب التى ستّحَصل لدفع ثمنها. ولكن فى 
جيفرسون بارك تستجيب الحكومة لجماعات الضغط التى تمارس السلطة بما يتناسب مع 
ثروتها. فتقام إشارات المرور ويعاد رصف الشوارع فى مناطق الطبقات العليا والوبسطى. 
وتلقى النفايات السامة بالقرب من الحى الفقير. كما تحدد حكومة المقاطعة موقع المبانى 
العامة والخاصة عن طريق تحديد لوائح تقسيم المناطق؛ استجابة للضغط بالثروة لكونها 
أهم من أعداد الناخبين. 

ولنتأمل المستشفيات: كم عددها فى مقاطعة جيفرسون بارك الرأسمالية؟ وما هى 
العلل التى تعالجها؟ يتوقف عدد المستشفيات التى تقام على جذبها للمستثمرين: وهو ما 
يتوقف بدوره على جهود الحكومة لتوفير الخدمات. ويتوقف عدد المستشفيات العامة على 
ميزانية المقاطعة, التى تتأثر بدورها بقاعدة الضرائب التى هى رهينة فى أيدى الأعمال 
التجارية. وفى نظام من يدفع فيه هو الذى بيده الأمرء من الطبيعى أن يعكس تصميم أى 
مستشفى والتصرف فى موارده أذواق مموليه. فإذا كان عملاء أحد المستشفيات أثرياء. 
فحينثذ يبرر شوفير الغرف الجذابة والرعاية الفاخرة والحد الأقصى من المجاملات 
الاجتماعية تلك الأجور المرتفعة ويصيح المستشفى خاصا. أما إذا كان عملاء المستشفى 
فقراء, فلابد أن يأتى جزء كبير من دخله من ميزانية المقاطعة. وسوف توجب أية أزمة قى 
الميزانية تقليل النفقات وزيادة "المدْتّجْ اليومى عن طريق الإسراع فى معالجة المرضى, 
وغاليًا ما يتوقف العلاج قبل الأوان. ولن تُترجم المجاملات إلى أربياح. ويذلك سوف يكيف 
التصرف فى الموارد طبقا للسرعة والتوفير وتحاشى الإحراج والدعوى القضائية؛ وليس 
الراحة والرعاية. 

وسوف يؤدى تأثير المال على سياسات المقاطعة إلى ظهور سليية "واعية' بين معظم 
السكان فى جيفرسون بارك الرأسمالية. ومع وجود قدر أقل من الوقت الخالى من الكفاح 
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من أجل البقاء. ويينما يدين مسئولو المقاطعة بالامتنان والشكر للمانحين الأثرياء. تجعل 
سياسة المقاطعة غالبية أهل المقاطعة جاهلين بالقرارات المهمة وغير مبالين بها وتقطع 
اللاميالاة هذه سورات غضب من حين لآخر ضد القساد أو عبء من أعباء الضرائب يزيد 
كثيرًا عن الفائدة المتحققة. والنتيجة هى أن يكون لدى معظم السكان تأثير ضعيف على 
تقرس ما إذا كان ينبغى بناء المستشقى أم لا؛ وما هو التصميم الذى يتبقى أن يكون غلية, 
ومن الذين ينبغى أن يخدمهم. وينطيق الشىء نفسه على تشييد الطرق وإصلاحهاء ومراكر 
الإطفاء. والمطارات. ومواقع المصانع ومواقع ونوعية المدارس والمكتيات ومراكز الترقيه 
والعيادات. ومزيج الضرائب التى تدفع من أجل هذا كله ونسبة تكرارها. ولا يعرف معظم 
مستهلكى جيفرسون بارك الرأسمالية ما القضايا المحتملة, وما البدائل التى لديهم ولا أنه 
يمكنهم عمل شىء آخر سوى ترك القرارات لموظفى الحكومة. 


ويصر المحافظون على أن الحل يكمن فى سحب اتخاذ القرارات من يد الحكومة - 
التى كثيرًا ما تكون قراراتها فاسدة ومنحازة وبالضرورة" قمعية - وتركها فى يد السوق, 
حيث "كل القرارات اختيارية والحرية محفوظة". ولكن القرارات الخاصة بالمتنزهات والطرق 
والمدارس, والحماية من الحرائق تؤثر على أعداد كبيرة من الناسء بل إن اقتصاديى التيار 
العام يعترفون منذ زمن بعيد بأنه ليس هناك ما هو كفء أو ديمقراطى فى ترك مثل هذه 
القرارات لتخصيص السوق. قهذه القرارات ينبغى أن تُتخذ بشكل جماعىء؛ وحبذا لو كان 
للمشاركة دون إضاعة وقتهم الثمين. 


ا حالة المشاركية 


فى “مقاطعة مارتن لوثر كنج" المشاركية الافتراضية. ينتمى كل المواطنين إلى مجلس 
الحى الخاص يهم ومجلس العسيم الإدارى ومجلس مقاطعة مارتن لوثر كنجء وكذلك إلى 
المجالس الأكبر والأكثر شمولا. ومع وجود هذه البنية لا يكون من الضرورى حضور كل 
أعضاء مجالس التقسيمات الإدارية والمقاطعات اجتماعات التقسيمات الإدارية والمقاطعات. 
ويالنسية للقضايا المهمة بالفعلء انُفق فى حالتنا الافتراضية على أن تُتخذ القرارات 
بالاستقتاء الذى يجرى بين كل الأعضاء بأى نظام مضمون من أنظمة التصويت. وفى أحيان 
أخرى. قد يقتصر الأمر على أن ترسل مجالس الأحياء مملين إلى مجالس التقسيم الإدارى 
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أو ترسل مجالس التقسيم الإدارى ممين إلى مجالس المقاطعات للتداول والتصويت. 
والاجتماعات علنية دائمًا وينقلها التلفزيون» مع وجود إشعار بارز إلى حد كبير قبل إجراء 
الاستفتاءات. يضاف إلى ذلك أن يكون أحد أماكن العمل قى المقاطعة هو مجلس تيسير 
الاستهلاك الجماعى الذى يمنح سلطة تيسير اتخاذ القرار بالنسبة لاستهلاك المقاطعة 
الجماعى. وتحكم مجلس تيسير الاستهلاك الجماعى نفس القواعد المشاركية, شأنه فى 
ذلك شأن أى مكان عمل آخر. ويكون لكل مجلس حى أو تقسيم إدارى مجلس تيسير 
الأستتيلاك اتسنا التعيقر للخاض مله سين قزارات اشتحيلاكة السمياعي وستطيق 
الشىء نفسه على المدن والولايات والأقاليم. 


بذلك نجد أن القرارات تنخذ على مستويات مختلفة تشمل الأقراد والأحياء 
والتقسيمات الإدارية والمقاطعات. ويقتضى فهم الاستهلاك الجماعى ريطه بتخطيط كل 
القرارات الاقتصادية. إلا أننا نؤكد هنا - كخطوة أولى - على المؤسسات ال محلية ذات 
الصلة وعلى منطق بعض إجراءاتها. 

تقرر مقاطعة مارتن لوثر كنج أولويات وخطط الاستهلاك الجماعى قصيرة المدى 
وطويلة المدى. وهى تختار من بين مشروعات من قبيل المجمعات الرياضية , والمراكز 
الثقافية. والمستشفيات: وأنظمة الأتوييسات الجديدة. وبين عدم وجود أية جهود جديدة 
بالمرة. ويتخذ مجلس المقاطعة القرارات عن طريق استفتاء المجلس بكامله, مستخدمًا الطرق 
التى يتفق عليها بالنسبة لمجموعة من المشروعات المقترحة. وتنشا بدائل الاستهلاك 
الجماعى المتنافسة من الاتصال بين مجلس تيسير الاستهلاك الجماعى وممثلى مجلس 
المقاطعة أو مجرد الرسائل التى تصل من مجالس الأحياء. ومرة أخرىء فإننا لا نحاول 
تقديم خطة مفصلة يجب أن تتمسك يها كل اقتصادات المشاركة؛ ليس فقط لأن معظم 
تفاصيل أى اقتصاد جديد يتم تعلمها من خلال تجرية حَلْقِها فحسبء بل كذلك لأنه لن 
كو هناك مكل هقد الخطة العموبية التملة: فمن النكن قي حالات كثيرة ان تضل 
اقتصادات المشاركة مختلفة فى دول مختلفة ومجالس عمال أي مستهلكين مختلفة داخل 
اقمشاركة بعينه إلى أساليب مختلفة, حتى بالنسية لعمل الأشياء المتشايهة. وذلك بناء على 
تواريخها وأوضاعها وأفضلياتها. ذلك أن القيم العريضة والبُنى السائدة هى وحدها التى 
تسم بالكلية من اقمشاركة إلى آخرء وداخل الاقمشاركة الواحد من وحدة إلى أخرى. وعلى 
أية حالء فإنه فى هذه الوصفة الافتراضية للعمليات الخاصة باقتصاد مشاركة بعينه. تكون 
لدى مجلس تيسير الاستهلاك الجماعى بيانات عن خطط السنوات السابقة, وكذلك 
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المشروعات التى لم يوافق عليها فى العام السابق. وتشمل المجموعة الأولى من الخيارات 
استمرار الخطط الحالية, وقائمة بخطط أخرى كانت مرغوية فى الماضى وأجلتء وقائمة 
بالمقترحات الخاصة بمشروعات الاستهلاك الجماعى الجديدة المحتملة التى تلقاها مجلس 
تيسير الاستهلاك الجماعى على مدار العام من مجالس الأحياء والأقراد وأماكن العمل. 


بعد ذلك تنقِح إجراءات التخطيط المشاركية هذه الاحتمالات الكثيرة؛ لتجعل منها 
خيارات أكثر تحديدًاء أو تبعث بها إلى مجالس أعلى وأكثر شمولاً؛ كى يتم الاختيار 
بإجراءات التصويت الصحيحة. ومع أن المشاركة الإضافية من جانب المواطنين تتطلب آلا 
يضيع من وقتهم فى إدارة الاستهلاك الجماعى ما يزيد على ما يضيع فى ظل الرأسمالية, 
فإنه وقت أقل مما كانوا ينفقونه من قبل تعويضًا عن العلل التى تحدثها القرارات التى 
تحركها الأرباح. 

وينفس الطريقة التى تقرر بها مجالس الأحياء أولويات الاستهلاك الجماعى الخاصة 
نيا ده الس التنسيمات الاوارنة والتحداء تشنايا يكل الكوافن تسسيي جعشات 
الرعاية المحلية» وجدولة توصيل الأغذية وإعادة زراعة متنزهات الأحياء. وتغيير جدول 
مواعيد حمام السباحة, ويناء مجمع جديد لصالات العرض السينمائى؛ وتوسيع المكتبة 
المحلية. وتيسر مجالس تيسير الاستهلاك الجماعئ فى الأحياء هذه القرارات بتقديمها 
قوائم بالخيارات وحصر آثارها المحتملة. ويدلاً من مشاركة المقاطعة بالكاملء يُتفق على أنه 
بما أن لبذه القرارات آثار شديدة المحلية, فسوف يقترع عليها أفراد التقسيم الإدارى أى 
الحى المتأثرين» وإن كانت خطة كل حى سوف تلخص فى النهاية فى صورة خطة للمقاطعة 
بالكامل: ويعد ذلك تلخص فى صورة خطة للمجتمع ككلء وتعد من خلال التخطيط 
المشاركىء مع احتمال مشاركة دوائر أخرى لتأثرها بالخطة. 

لابد أن الفرق بين مقاطعة جيفرسون بارك الرأسمالية ومقاطعة مارتن لوثر كنج 
المشاركية واضح. ففى الحالة الرأسمالية يخضع الاستهلاك الجماعى لإرادة البيروقراطية 
الحكومية والمصالح الخاصة القوية. وتحديد الخيارات وتنقيحها؛ لتصبح اختيارات نهائية 
يفرضها 'محترفون” خاضعون لضغط من جماعات الضغط الخاصة. فمعظم المواطنين 
يُستبعدون من القرارات: حيث تلبى العملية والنتائج ما تريده النخب القوية التى تحركها 
الرغبة فى زيادة أرياحها ومكانتها إلى أقصى حد فحسب. 

أما فى مقاطعة مارتن لوثر كنج فيتقدم الأفراد والأحياء وجماعات المصالح الأفكار 
الخاصة بمشروعات الاستهلاك الجماعى. وينقح العمال الذين يخدمون فى مجلس تيسير 
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الاستهلاك الجماعى هذه الخيارات؛ لتصبح احتمالات متماسكة يمكن مقارنة آثارها. كما 
يجرى تشكيل أماكن عملها بحيث لا يكون لعمال مجلس تيسير الاستهلاك الجماعى 
مصالح اقتصادية ثابتة توجه عملهم. وعلى أى الأحوال: فإن كل من يرغب فى المناقشة 
يناقش الاستهلاك الجماعى النهائى وتتخذ القرارات النهائية. من خلال إجراءات ديمقراطية 
تراععى الآثار المخلفة التى قد تكون للقرارات على الدوائر المختلفة. ولكن ماذا عن 
الاستهلاك الفردى فى الرأسمالية وقى الاقمشاركة؟ 


الاستهلاذك اللفردى 
ا حالة الرأسمالية 


التسوق فى الرأسمالية هو النشاط النمطى. "عش لتتسوق” 5108 0) 06أمآ 
وتسوق إلى أن تسقط على الأرض" 0507 ناملا 11' م5]00: ولكنذا حين نستهلك فى 
الرأسمالية نعرف القليل عما يجب أن يفعله الآخرون؛ كى ينتجوا ما نستهلك. وحتى إذَا 
أردنا معرقة ذلك تكون لدينا مقدرة محدودة على تعديل طلباتنا من ياب الخوف من المنتجين. 
إذ يمكننا فقط احترام ما هو متاح, واحترام ميزانيقنا الشخصية ورغباتنا. 


لكن ما الذى يحدد تواقر الأشياء فى الرأسمالية؟ إنها أهداف ودواقع أصحاب 
العمل, وهى الحقيقة التى تقيد اختيارات المستهلكين إلى حد كبير. وما الذى يخبرنا بما 
تعرضه السوق؟ إنه التغليف والإعلان والاتصال الشخصى.ء وئيس أى منها جدير بالثقة 
بصورة كاملة. وما الذى يحدد ميزانيتنا؟ إنها الأجور والدخل وأشكال أخرى من الثروة غير 
المتكافئة بصورة كييرة. وما الضغوط الإضافية التى تؤثر علينا كى نشترى المزيد من هذا 
أو ذاك؟ إنها معايير النوع والطبقة والسلوك المحدّد ثقافيًاء ومتطلبات العمل. وضغوط 
السعى للحصول على مكانة من خلال الاستهلاك. وقى غياب البدائل الاجتماعية الممكنة 
تكون هناك حاجة إلى العثور على كل متعة تقرييًا من السلع الخاصة. 
يصعب على الذين يعيشون منا داخل النظام أن يتعرفوا على عبثية الاستهلاك فى 
ظل الرأسمالية. وفى كتاب "المحروم” (1974 ,لولاش) ,101500556556 116 نجد أن لدى 
كاتبة الخيال العلمى أورسولا لوجين شخصية اسمها شيفيك تصل إلى الأرض من موطن 
قمرى خال من النزعة الاستهلاكية لزيارة مركز تسوق رأسمالى. وكان رد فعله كما يلى: 
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كان موقع سيمتتيقيا 11052661 50 يمتد ميلين. وكان كتلة مصمتة من 
الأشياء التى مُشترى وتلك التى تثباع. معاطف وفساتين وقمصان نوم وأرواب وينطلونات 
طويلة وقصيرة وقمصان وشماسى وملابس تُرتدى عند التوم؛ وعند السياحة: وعند 
تمارسة الألعات ذوعت النهات إلى حفل مساتى :وعتد التقات إلى مشهرة: وعتد التفات إلن 
حفل فى الريفء وعند السفرء وعند الذهاب إلى المسرحء وعند ركوب الخيلء وعند استقيال 
التعنوف) وعكه وكوب القوازت: وعتك تتاول العشاء: وعثد اهمده جميعينا ييختلفة: 
شعي يتقاك التسبدهات والوضحات والالواق وا للاسنى والأقم كله الحلفة عط 
وساعات ومصابيح وتماثيل ومستحضرات تحميل وشموع وصور وآلات تصوير ووسائد 
صغيرة وحلى وسجاد وخلة للأسنان وتقاويم وشخشيخة تسنين للأطفال من البلاتين ذات 
مقبض من الكريستال الطبيعى؛ وآلة كهريائية لبرى أقلام الرصاصء وساعة يد أرقامها من 
الماس وتماثيل صغيرة وتذكارات وأطايب الطعام وتذكارات وزينة رخيصة وأنتيكات: وكل 
شع إحا آئة رلا قائدة أصثلا اومزيق بحي ند كاثية شخارعة فزافين من الكمائيات 
وفدادين من الغائط. ...ولكن أغرب شىء بالنسبة للشارع الكابوس فى رأى شيفيك هو أن 
شيئًا من ملايين الأشياء المعروضة للبيع لم يكن مصنوعا هناك. فقد كان يباع هناك فحسب. 
أين الصناعء أين عمال المنإجمء أين النساجونء أين الكيميائيون»: أين الحفارون؛ أين 
الاقف ادق المسهوةة ادن الكاتكيرن :لا رظهر مدوم اد فهم مى حكان الخ 
هناك خلف التلال. كان كل من فى المحال التجارية إما من المشترين: أو البائعين. لم تكن لبم 
علاقة بالأقتياء ستو علاقة التقكات كيف لان قريق:نا الذي يلوه إنخاح السلم؟ 
كيف يتوقعون منه أن يقرر إن كان يريد شيئًا أم لا؟ كانت التجرية محيرة كل الحيرة. 


ال خالة المشاركية 


لدى المواطنين فى مقاطعة مارتن لوثر كنج مجموعة كبيرة من ترتيبات المعيشة. 
فالبعض يعيش بمفردهء والبعض أزواجّاء والبعض مع شريك وأطفالء والبعض فى 
كوميونات. ويعيش البعض مع عدد قليل من الأصدقاء ويعيش آخرون فى "مجتمعات محلية 
للسكن المشترك". حيث تتجمع مساكن كثيرة ككيان كبير؛ ليشاركوا فى العديد من الموارد 
والمسئوليات. ولا شك فى أن كل هذه الأنواع المختلفة من وحدات المعيشة وكثيرًا غيرها جزء 
من مجالس استهلاك الأحياء. 


2117 


باعتيار الإسكان المشترك أحد أشكال جماعة المعيشة الأكثر جماعية. فماذا عساه 

أن يكون مجتمع الإسكان المشترك المحلى؟ قد يضم مجتمع إيما جولدمان الافتراضى 
حوالى /71 عضوًا منهم 75 تتراوح أعمارهم بين شهور قليلة و/7١‏ عامًا. ومن بين 5١‏ 'يالعًا"” 
هناك 5؟ "مزوئّجون” 00000160 وشانية "غير مزوّجين” 160م12010ا. وشانية من الأطفال 
لديهم آباء وأمهات بيولوجيون يعيشون متزاوجين فى المجمع. و١١‏ آخرون لبم آباء وأمهات 
بيولوجيون وآباء وأمهات يعيشون فى المجمع ولكنهم غير "مزوجين". وتسعة من الأطقال 
الخمسة عشرة الباقين يعيش كل منهم مع أحد والديه البيولوجيين: بينما الآخر إما متوفى 
أو يعيش فى مكان غير هذا. أريعة من الأطفال لديهم آباء بيولوجيون يعيشون فى مكان 
آخرء ولكن لا أحدًا منهم فى المجمع. 

توجد فى مجمع إيما جولدمان أنماط مختلفة من الأسر. فريع الأزواج متليُون ويعيش 
أشخاص كثيرون فى عائلات ممتدة. ويالمجمع قسم للأطقال وقسم للكبارء بحيث يتمتع كل 
من الكيار والصغار بالخصوصية بعيدًا عن الطرف الآخر. ولدى أسر المجتمع جميعها 
أماكن معيشة منفردة لطيفة ومطابخ مناسبة؛ ولكن مجمع إيما جولدمان فيه كذلك صالة 
طعام مجمعة. ومعدات رياضية مجمعة. ومكتبة ومركز ترفيهى كبيران» وحجرة غسيل 
كبيرة» ومركز كمبيوتر مجهز تجهيرًا جيدًا. 

يلتقى المجتمع بانتظام؛ لتبنى خطط الاستهلاك وتحديثهاء ولتنسيق الجداول 
الخاصة بالرعاية والتسوق وغيرها من المهام التى يمكن أن يستفيد فيها الأشخاص من 
الاقتصادات ذات الحجم الكبير. ومن الواضح أن مزايا مجتمع الإسكان المشترك تكمن فى 
هذا الملمح التجميعى؛ أى المشارك فى المهام والمسئوليات» وتوفر المساعدة وجليسات 
الأطفال والأصدقاء وشركاء المشروعء وفوائد عدم إهدار مخصصات الاستهلاك الشخصى 
فى السلع التى يمكن التمتع بها بطريقة أرخص وأكتر فاعلية وإيكولوجية حين يشارك فيها 
جماعيًا. 

فما هو إذن وضع المستهلك الفرد؟ إنه ينظر أولاً إلى الاستهلاك الشخصى فى ضوء 
الخطط الجماعية المقررة بالفعل للمقاطعة والحى ومجتمع الإسكان المشترك» حيث تؤثر هذه 
القرارات الجماعية تأثيرًا كبيرًا على حاجات الاستهلاك الشخصى. وبالطبع لا يلقى 
الاستهلاك الجماعى المخطط بعناية بالاستهلاك الخاص فى مزيلة التاريخ. فهناك الكثير 
الذى يُترك لكى تتخذ فيه القرارات بشكل شخصىء ولابد أن نسأل عن كيفية اختلاق هذا 
عن الاستهلاك فى ظل الرأسمالية. 
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تنتمى ليديا إلى مجمع إيما جولدمان. وهى تحبه لآن عضويته (التى تتغير حين 
يغادر بعض الأشخاص ويقيل آخرون يتصويت المجمع ككل) تتماشى مع أذواقها. فكما هو 
الحال بالنسبة لمعظم المجتمعات المحلية. ليس هناك تدخين. وهو يضم أشخاصا من مختلفٌ 
الأعمار والأفضليات الجنسية والخلفيات الثقافية. ويعمل معظم أفراد مجمع إيما جولدمان 
فى مجال المسرح والسينما والموسيقى والكتابة. وتُتخذ قرارات استهلاكهم الجماعية بناءً 
على هذا . ولذلك ففى المجمع من المعدات الرياضية والمعامل العلمية وغرف الصناعات 
اليدوية ما هو أقل من الموهجود قى مجتمعات الإسكان التى تتميز بهذه الممارسات. ولكنه 
يتمتع بمسرح لطيف ونظام صوتى أعلى من المتوسط ومعامل تصوير وغرف موسيقى 
مجهزة تجهيرًا جيدًا. 

تقرر ليديا احتياجاتها الاستهلاكية من خلال أخذ الطلبات الجماعية فى الاعتبار. 
كما تأخذ فى اعتبارها آثار طلبها على العمال بمساعدة من المعلومات التى توجدها 
إجراءات تخصيص الاقمشاركة. وبالإضافة إلى قدرة ليديا على التأثير بوعى وأخذ 
القرارات الجماعية فى الحسبانء فهى تطلع كذلك على الطابع العام لاختيارات الاستهلاك 
الخاص العف لزملائها فى المجتمع المحلى, لأنه مسموح لبا بسؤال من يبدون خطرين, أو 
بالأحرى مناوئين للمجتمع؛ فى جلسات التخطيط: حينما يتضح أن شخصا ما اقترح 
استهلاكا أكثر من الحصة العادلة., أو حينما يكون جليًا أن طلب الاستهلاك الخاص 
بشخص ما يتسم بذلك الطابع الذى تشعر ليديا (أو أى شخص غيرها) باحتمال أن يكون 
ضارًا للمستهلك أو لمجتمع الإسكان المشترك ككل. وبالطبع ينطبق الشىء نقسه على طلبات 
ليديا التى ُبحث بشكل عام كذلك: وإن لم يعرف أحد من هو على وجه التحديد الذى يطلب 
ماذا لأنه اتفق فى مجلس ليديا على ألا تحمل طلبات الاستهلاك توقيعات مقدميها ما لم تكن 
هناك ضرورة قصوى لذلك. 


ولا يعنى وجوب اقتراح ليديا استهلاكها سنويًا أنه لا يمكنها تغيير طلباتها حين 
تنش حاجة إلى ذلك. فالاستهلاك المشاركى يرحب بالتعديلات المنتظمة للخطط إلا أنه على 
ليديا الحصول على طعامها وأثاثها وملابسها وغير ذلك من السلع من مكان ما. ويسوف 
تحصل على ذلك فى المقام الأول من المنافذ المحلية التى فى حيهاء وإن كان بإمكانها كذلك 
الشراء من منافذ فى أماكن أخرى إن هى أرادت ذلك. وهى لديها شكل من أشكال يطاقات 
الاتتمان الى تتضمن خطتها وميزانيتها واختياراتها وتسمح بالتعديل المنتظم فى ضوء 
التغيرات التى تطرا على أقضلياتها وأتماطها. 
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خطيط الاستهلاك 


لنفترض أن اتحادات الاستهلاك عالية المستوى كافة توصات بالفعل إلى خطة 
اتبغيلاك جماعرة ولتكيم خسابات اكنين من القيسن فى مقاظعة مارت لوثر كت هنما 


تقرير الاستهلاك الجماعى على مستوى المقاطعة 


يبدأ تخطيط الاستهلاك بمشروعات الاستهلاك الجماعىء التى تبدأ فى أعلى 
المستويات ثم تتجه لأسفلء وتنتهى بالتصويت على حزمة الاستهلاك الجماعى بالكامل. 
ونحن نتناول هذه العملية فى اللحظة التى يقدم فيها الأقراد طلبات الاستهلاك الجماعى 
والفردى على مستوى المقاطعة. 

كل بيانات العام الماضى متاحة بالطبع؛ ويولى سكان مقاطعة مارتن لوثر كنج 
اهتمامًا خاصا بسجلات طلباتهم وخططهم النهائية من العام الماضىء ويوضع مقاطعتهم 
باعتيارها دائنة أم مدينة, ويمشروعات مجلس تيسير الإعادة الخاصة بالاستهلاك المتوسط 
لبذا العام ويملخص مجلس تيسير الاستهلاك بالولاية الخاص بمشروعات الاستهلاك 
الجماعى التى اقترحها الأعضاء. | 


يقترح مجلس تيسير الاستهلاك الجماعى خيارات عديدة. ولكن المستهلكين لا 
يفاجأون بقائمة خيارات الاستهلاك الجماعى التى لا يعرفون عنها شيئًا وليست أمامهم 
فرصة لتعديلها. بل على العكس من ذلك يجرى إعلام المستهلكين على فترات منتظمة بوضع 
هذه المقترحات ويمكنهم التدخل فى أى وقت بالتعليقات والمقترحات وتغبير مقترحاتهم. 

بعد قضاء وقت فى تقييم العديد من مقترحات مجلس تيسير الاستهلاك الجماعى» 
تناقشها كل وحدة معيشة وتقترح التعديلات وتسجل الأقضليات. ويوازن الأقراد قوائد 
طلبات الاستهلاك الجماعى المقترحة بتكاليفها الاجتماعية وتقديرات استهلاك المقاطعة فى 
إطار الإقليم. كما يبحث الأشخاص آثار الاستهلاك الشخصى على الاستهلاك الجماعى 
الذى سوف 'يطائيون” مقابله بحصتهم العادلة. 

على سبيل المثال: نبحث أرونداتى- التى تعيش مع زوجها وأطفالبما الثلاثة 
بصفتهم أعضاءً فى مجتمع إيما جولدمان للإسكان المشترك- كيفية اختلاق الخيارات: 


2230 


فيما يخص تكاليفها وفوائدها الاجتماعية. كما تبحث مقدار تقليل المركز الثقافى الجديد 
بالمقاطعة للحاجة إلى المنتجات الثقافية الفردية؛ والقيود التى سيفرضها على العمال, 
ومقدار إنقاصه لميزانية الاستهلاك الخاصة بكل فرد من المقيمين فى المقاطعة. 

من الطبيعى ألا يقلل طلب استهلاك المقاطعة الجماعى الكيير جذدًا ميزانيات 
الاستهلاك الفردية بصورة حادة فى نفس الفترة. فمن الممكن توزيع "دين المجتمع' على 
فترة من الزمن من خلال الاقتراض والادخار فى المقاطعة. وليس هذا معقولاً فحسب بل 
ضروربًا كذلك إذا كان لابد من حدوث أى استهلاك جماعى على نطاق واسع. وعلى أية 
حال. فإن اروتداقى و]كخرين يتعاملون مع هده للسائل بمستاطدة من المعطلومات الت تتيحهنا 
مجالس تيسير الاستهلاك الجماعى وأجهزة الكمبيوتر التى تقدم بسرعة ويسر معلومات 
عن آثار حزم الاستهلاك المتوسط وتجرى مقارنات بالوحدات الأخرى والخطط السابقة. 
ويشغل المستهلكون برامج الكمبيوتر التى تساعدهم على تقييم آثار اختيارات الاستهلاك 
الجماعى البديلة. وعلى سبيل المثال» يمكن لأرونداتى رؤية المادة التى تصف كيفية تقليل 
مركز رياضى جديد فى المجتمع لما هى متاح للاستهلاك الفردى, ولكنه يسمح لبا ولزوجها 
وأطفالبا بالوصول بشكل أكبر إلى معدات التدريب وملاعب كرة السلة والكرة الطائرة 
وحمامات السياحة وغيرها. 


بعد تلقى التغذية الاسترجاعية من كل الأسر التى تشكل مجلس المقاطعة:؛ يعدّل 
مجلس تيسير الاستهلاك الجماعى قائمته الخاصة بمشروعات الاستهلاك الجماعى 
المقترحة ويقدمها للأسر لبحثها. ويعد المناقشة؛ ترتب كل أسرة المقترحات المنقحة؛ بما فى 
ذلك تفسيرات أولوياتها. وفى هذه اللحظة: يقترح مجلس تيسير الاستهلاك الجماعى أربع 
أجندات للاستهلاك الجماعى المحتمل؛ موضحًا آثار كل منها على احتمالات الخطة الشاملة. 

يعد ذلك تصوت الأسر ومجتمعات الإسكان المشترك وغيرها من وحدات المعيشة 
على حزم الاستهلاك الجماعى الأريع» حيث تسقط أقلها شعبية مع كل تصويت حتى لا 
تبقى سوى حزمة واحدة. وهذا التصويت يكون "حيًا على البواء؛ حيث تريط وحدات 
المعيشة والنواب بالكمبيوتر والدوائر التلفزيونية بحيث يمكن أن يكون التصويت شاملا 
وينسّق على هيئة جداول فى الحال. وفى هذا النموذج - كما فى معظم إجراءات التصويت 
الأخرى - تيسسر اليُنى النيابية إجراء التعديلات من أجل دمج أكبر قدر ممكن من الآراء. 
ويعد ذلك يمكن أن يصوت كل المواطنين على التعديلات بسيب السرعة التى يمكن بها 
حساب الآأصوات. 
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نيما سيق سوق إمعانية من الإتكاتيات: ولكن لست هناك طريقة طنكيدة 
واحدة لتنفيذ الاستهلاك الجماعى. وسوف تستخدم المقاطعات المختلقة إجراءات مختلفة. إلا 
أن الأسس الإرشادية الخاصة بالشفافية والمشاركة والإدارة الذاتية والتقييم الصحيح 
ميادئّ عامة. 


وما إن تستقر مارتن لوثر كنج وغيرها من المقاطعات على طلبات استهلاكها 
الجماعية حتى يمكن تعديلها فى ضوء بعضها البعض وتلخيصها فى طلبات استهلاك 
الولايات وطلب الاستهلاك القومى. ويدلاً من متابعة هذا بالتفصيل. سوف نبين فيما يلى 
كيفية وضع طلبات الاستهلاك الشخصى والخاص بالحى. 


ديد مقترحات الاستهلاك الفردى 


بما أن الاستهلاك الجماعى الخاص بالحى يعكس منطق الاستهلاك الجماعى 
الخاص بالمقاطعة: فإننا ننتقل إلى طلبات الاستهلاك الفردى. ولكى يضع طارق خطة 
استهلاك فردية. فإنه يرجع إلى تقديرات مجلس تيسير الإعادة الخاصة بالأسعار 
الإرشادية. وتقديرات الاستهلاك الجماعى الخاصة بأفراد حيه. وتقديرات الاستهلاك 
الفردى المتوسطء ويستقر على وضع "المفْتّرض/المفرض". ولتبسيط الأمرء تُجَمَّع المنتجات 
المتشابهة ذات النوعية المتشابهة معًا بحيث يكون على طارق التعبير عن الأفضليات الخاصة 
بالجواربء ولكن ليس بالتسبة لآلوان الجوارب أو نوعهاء ويالنسبة لشراب الصودا والكتب 
والدراجات, ولكن ليس بالنسبة للتكهات أو العناوين أو الأشكال الخاصة بكل منها. وتُمَكن 
الدراسات الإحصائية مجالس التيسير من تحليل الطلبات الإجمالية؛ للوصول إلى أتواع 
عامة من السلع حسب النسبة المئوية للأشخاص الذين سيرغبون فى أنواع مختلفة من 
الأسطوانات أو الصودا أو الدراجات. وليس هناك شركات متنافسة تنتج هذه المنتجات: بل 
"صناعات منتجات" تخلق أشكالاً ونوعيات مختلفة من السلع لأغراض مختلفة. وكل ذلك 
بغرض حصول كل شخص على ما يلبى حاجاته على أكمل وجه. 

لقد استهلك طارق أقل مما يجب مقارنة يما كان مسموحا له به فى العامين المأاضيين 
وقرر تعديل الميزان قليلاً هذا العام. ومن ناحية أخرىء طلبت مقاطعته مارتن لوثر كنج حزمة 
استهلاك جماعى للمقاطعة تزيد على المتوسطء حيث يجرى اقتراض بعضهاء ولكن البعض 
الآخر سوف "يدفع ثمنه' الآن عن طريق تخفيض استهلاك سكان مارتن لوثر كنج هذا العام. 
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ويعرف طارق أنه لا أهمية لآن يكون شديد التواضع فى اقتراحه الأولى؛ قفسوف تجبره عملية 
الإعادة على تخفيض طلبه النهائى حسب الضرورة. ولكنه لا يريد تقديم طلبات غير معتدلة 
بصورة كبيرة كذلكء إذ لن يوّدى ذلك إلا إلى إطالة عملية التفاوض دون أن يزيد ذلك 
استهلاكه النهائى. 

يعرف طارق أن لاختياراته آثارًا اجتماعية. وليس الأمر أن اختياره لنوع معين من 
الطعام يعنى ضمئًا أن كل شخص غيره سوف يحصل على نفس الكمية من هذا المنتج. 
فالناس تختلف حاجاتهم وأذواقهم. ولكن إجمالى استهلاك طارق يُحسب تبعًا للأسعار 
الإرشادية التى يضعها مجلس تيسير الإعادة ويجرى تعديلها من أجل طلب الاستهلاك 
الجماعى قوق المتوسط الخاص بمقاطعة مارتن لوثر كنج ووضعه الفردى كمقترض فى 
مقابل المدخرات السايقة التى تعبير صراحة عما يظن أنها حزمة استهلاك متوسط معقولة 
لكل أفراد المجتمع. غير أنه مهم بالنسبة لطارق أن يقترح قيمة تزيد كثيرًا عما توقعه مجلس 
تيسير الإعادة, ما لم يكن يظن أن تقدير مجلس تيسير الإعادة أقل كثيرًا مما يجب. 

لذلك يأخذ طارق دوره أمام وحدة الكمبيوتر الطرفية كى يجرب توليفات عديدة من 
السلع المختلفة ويراجع القيمة الإجمالية لحزمته المقترحة. ويتضمن الكمبيوتر متوسطات 
متوقعة وأسعارًا إرشادية بعينها وغير ذلكء إلى جانب البيانات الكيفية للمنتجات (التى 
يمكن أن يراها فى المناقذ كذلك) والعمل الذى يدخل فى خلقها. وتساعد المعلومات طارق فى 
تقدير ما إذا كان هناك عمل روتينى أو خطير يُستخدم فى إنتاج السلع التى يريدها أم لا. 

يعرف طارق أنه إذا طلب الكثير من المنتجات التى تقتضى العمل بما يقل عن 
مركبات العمل المتوسطة, فإنه يغير ضمئًا مركب العمل المتوسط المجتمعى ومتطلبات العمل 
الخاصة به. وتعارض المصلحة الذاتية والتضامن الجماعى هذا الطلب ما لم يكن يظن أن 
فوائد استهلاك السلعة موضع البحث تستحق المشقة الإضافية. وعلى أية حال فإن 
الحصول على معلومات مفصلة بشأن علاقات الإنتاج لا يتطلب سوى دقائق معدودات. 

حين يكمل طارق اقتراحه الأول» يفعل المستهلكون الآخرون الشىء نفسه. وتقدم 
المقترحات كافة لبنك بيانات التخطيط المجتمعى حيث تجمعها وتعدها مجالس تيسير 
الإعادة. وتقدم ملخصات جديدة تتضمن تصورات جديدة للأسعار الإرشادية المتوقعة 
والاستهلاك المتوسط والوضع الحالى لكل سلعة. سوف نناقشها كلها فى الفصل التالى. 
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الفصل الثالث العشر 


التنخصيص 
د 


ليست الحرية مجرد فرصة لكى يفعل المرء ما يصب ولا هى مجرد 
فرصة للاختيار بين البدائل. الحرية أولا' وقبل كل ششسيىء فرصة 
لصياغة الاختيارات المتاحة للجدل حولبا؛ وحينئذ تكون فرصة 
الاختيار. 


تشارلز رايت ميلر 


ناقشنا فى فقصلين سايقين مؤسسات التخطيط المشاركى والمواقف المباشرة للعمال 
والمستهلكين الافتراضيين فى أماكن العمل والمجتمعات المحلية الافتراضية. مأ تبقى هو 
مناقشة ديناميات التخطيط المشاركى الأكثر تفصيلاًء وبعض مضمونهاء وطابعها. ولبدف 
ماء اقترضنا حتى الآن أن المشروعات طويلة المدى تقرّر قبل التخطيط السنوىء وأنه فى 
بداية عملية التخطيط السنوى يطلع كل فاعل اقتصادى على المعلومات المهمة. فكيف يتحقق 
ذلك؟ الموضوعات الأخرى التى نناقشها فى هذا القصل هى التعامل مع المعلومات. ومهام 
مجالس التيسير وإجراءاتها , وبيان الخبرة الشخصية المرتبطة بالتخطيط. 


المخطط طويلة ال مدى 

هل ينبغى أن يجرى المجتمع تغييرًا كيقيًا فى استخراج الفحم بما يحسّن الصحة 
والسلامة تحسيئًا ضخمًا؟ هل ينبغى أن تُحدّث مصانع الصلبء أو ينشأ خط سكك حديدية 
عالى السرعة, أو تُفْيِّر الزراعة لكى تتوافق مع المعابير الإيكولوجية؟ قد يكون هذا كله 
مستحسنًاء ولكن لنفترض - فى وجود موارد محدودة - عدم إمكانية عمل هذا كله فى وقت 
واحد. وهذا هو معنى اختيار الاستثمار طويل المدى والمشكلة التى يمثلها. فأى المشروعات 
تستحق التنفيذ وذيها لا يستحق؟ وما هى السرعة التى يجب أن نعالج بها هذه القائمة؛ أى ما 
مقدار الاستهلاك الحالى الذى نحن على استعداد للتضحية به من أجل قائدة مستقبلية؟ 
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تختلف مشروعات الاستثمار طويلة المدى وقصيرة المدى فيما يتعلق بموارد كم من 
السنين التى يجب تخصيصها للمشروع لكى يكون مثمرًا. وتختلف مشروعات الاستثمار 
طويلة المدة وقصيرة المدى كذلك فيما يتعلق بحجم الالتزامات واتساع الجهود المطلوية. 
وستكون إحدى مقاريات التخطيط طويل المدى هى معالجة هذه القضية قبل بداية التخطيط 
السنوى. وفى هذا الوقت يمكن مراجعة كل المشروعات طويلة المدى المتفق عليها من قبل 
وتحديتهاء ويمكن أن تصيح التزامات الموارد اللازمة لبذا العام جزءًا من حسايات تخطيط 
حقة. ويعد الاستقرار على المشروعات القومية» يمكن للأقاليم الكبيرة الاستقرار على 
مشروعاتها الجديدة طويلة المدى» وهكذا على أن نصل إلى أصغر الوحدات. وفى كل حالة 
يمكن الإعلان عن المقترحات المتعاقبة» والتعبير عن الأفضلياتء وتقدير الآثارء وطرح البدائل 
للمناقشة. واستبعاد الخيارات وتحسينهاء واتخاذ القرارات النهائية بعد المداولات الواجبة, 
وكل ذلك من خلال إجراءات مشاركية أشبه بتلك التى بيّناها فى مناقشتنا السايقة للتخطيط 
على مستوى المقاطعة. 
سوف يكون الإجراء الذى يمكته تقصير زمن العملية هو أن نقرر أولاً نسبة الموارد 
الاقتصادية التى نريد تخصيصها للاستثمار. ويمكن بعد ذلك مناقشة الخيارات ونحن 
نعرف تقرييًا ما هى الموارد الإنتاجية المتاحة. كما يمكن إنجاز صياغة خيارات الاستثمارات 
طويلة المدى وعرضها وتعديلها عن طريق مجالس تيسير الاستثمار التى يمكن أن تبنى 
مقترحاتها على تلك المقترحات الواردة من الوحداتء كذلك كما بِيّنا خطوطها العامة فى 
مثال المقاطعة السابق. 


من المهم الاعتراف يمزايا تخطيط الاستثمار المشاركى الجماعى. ففى اقتصاديات 
الرأسمالية أى السوق أو المنسقين. تقيّم كل وحدة الاستثمارات المحتملة تبعًا للمعايير التى 
تقرضها السوق أو النظام الطبقى. و يُتخذ فى مكان العمل قرار التحول من تكنولوجيا إلى 
أخرى من خلال تقييم الريح والخسارة المحتملين ورأس المال والعمل أو آثار التفاوض بين 
المنسق والعامل. ولكن هذا بكل تأكيد ليس مثل اتخاذ قرار بناء على التكلفة الاجتماعية 
والفائدة الاجتماعية. فمنفعة أصحاب العمل والمنسقين والمساهمين هى وحدها التى تؤخذ 
فى الحسبان. بل إن قرارات الاستثمار فى اقتصادات السوق لا تُخطّط بالتنسيق مع 
بعضها البعض. فعلى سييل المثال ريما كان مصنع الصلب - الذى يقرر ألا يُدْخْل 
تكنولوجيا جديدة لأنها تبدو غير مربحة - سيتخذ قراره بطريقة مختلفة لو أنه أكثر قدرة 
على التنيؤ بمقدار تغيير التجديدات فى الصناعات الأخرى الضخمة لتكلفة المدخلات أو 
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الطلب على الصلب. أو بما أن هناك مكافأة لسرّية الشركات فى ظل الرأسمالية, فقد تتخذ 
شركتان نفس القرار للاستثمار فى مصنع جديد, بينما المجتمع ليس بحاجة إلا لنْتَجِ 
مصنع واحد فقط. 

من ناحية أخرىء نجد فى التخطيط المشاركى أن التخطيط الذى يجرى تنسيقه فى 
ضوء التكاليف والفوائد الاجتماعية ممكن. فكل استثمار محتمل يصمد أو ينهار ليس يسيب 
العلاقات المعاصرة وحدهاء ولكن يسيب الظروف الأآرجح أن تسود بمجرد توافر كل 
التجديدات. ومهما كانت المعايير التى يستخدمها المجتمع لتحديد ما إذا كان سينفذ 
استثمارات بعينها أم لاء سوف يوجد نظام التخطيط المشاركى تقييمًا للتكاليف والفوائد 
الاجتماعية أكثر دقة من النظام الرأسمالى ونظام المنسقين. وبالإضافة إلى ذلكء سوف تؤكد 
الأحكام فى النظام المشاركى على أثر الاختيارات على علاقات الاقتصاد الاجتماعية 
بالكامل من ناحية تحسين نوعية حياة العمال والمستهلكين كافة. وليس مجرد ظروف طبقات 
النخبة. ولكن ماذا عن التخطيط بشكل أوسع؟ 


إعداد البيانات للدورة الأولى 


كيف تقدّر مجالس تيسير الإعادة إجمالى الإنتاج والاستهلاك بالنسبة للعام المقبل؟ 
كيف تصل إلى الأسعار الإرشادية الأولية التى يمكن للفاعلين الاقتصاديين استخدامهاء وما 
الذى تنقله هذه الأسعار على وجه الدقة؟ الأمر الأكثر أهمية هو هل يُكَذَّب اقتراح النتائج 
والأسعار الإرشادية ادعاءاتنا بأته ليس لعامل من العوامل تأثير أكبر من غيره؟ هل يمكن 
أن يمارس عمال التيسير نفوذًا مبالقًا فيه على التخطيط؟ 


تبدأ مجالس التخطيط يمراجعة نتائج العام الماضىء بما فى ذلك الْمدْخَلات التى 
توجد فى كل وحدة. وهى على علم بالأسعار الإرشادية النهائية. ولذلك يمكنها حساب قيمة 
إنتاج العام الماضى. بل إنها تُضَمّن المعلومات الكيفية فى التقارير الموسعة التى تأتى من كل 
الوحدات والاتحادات, ويمكن تقييم كل المعلومات الكمية باستخدام وحدات الكمبيوتر 
الطرفية التى تسمح للمستفيدين برؤية المدخلات المطلوية للحصول على المخرجات الرغوية. 


تعدل مجالس التيسير بيانات العام الماضى لتقدير نتائج هذا العام المحتملة التى 
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الاستثمارية قد استكملء وكيف ينيغى لبذه الاستثمارات أن تؤثر على احتمالات الإنتاج. 
ونتيجة لذلك يمكن للميسّرين وضع تخمينات تقوم على العلم بشأن التغييرات التى تطرآ 
على مستويات عمل الإنتاج والأسعار الإرشادية. 


قد نقدم المزيد من التفاصيلء ولكن ليس هناك ما يبرر ذلك فيما يتعلق بهذا النمط 
من معالجة البيانات. فالتكنيكات مشهورة ولا خلاق عليها؛ صحيح أنها مملة. ولكنها ليست 
صعبة. وكل ما يفعله الميسرون هو أن يأخذوا معلومات العام الماضى ويعدلوها فى ضوء 
التصورات الخاصة بالاستثمارات التى تحققتء ونمى القوى العاملة: والتغيرات التى طرأت 
على الأذواق؛ ويجرى تقدير الأذواق من تبادلات العام الماضى ومن الاقتراعات الخاصة 
بدوائر بعينها. 

قديتت الستروة النقطوات الح ة سلا لتحيل براناتهنا فهسية ريما يكون 
لديهم شىء من حرية التصرف فى عمل بعض التعديلات التى تخضع لتقديرهم ويؤمل أن 
تكون خلاقة. وفى الحالة الأولى لن تكون للميسّرين القدرة على التأثير على النتائج؛ إلا أتهم 
قد يقدمون تخمينات محتملة ليست هى الأقضل. أما فى الثانية فهناك احتمال أكبر لوجود 
تحيز ذاتىء غير أن هناك كذلك احتمال وجود تصورات أفضل. وسوف نتحدث بشكل أكبر 
عن هذا التبادل فيما بعد حين نناقش الأمثلة, ولكننا نقدم هنا أريع ملاحظات: 


)١(‏ من الصعب رؤية أى طريقة يمكن أن يكسب بها مجلس التيسير (الذى نسميه الميسرون 
اختصارًا) من خلال البيانات المتحيزة التى تقوم على سوء النية المبيّت: إن هم باشروا 
عملهم بدون إشراق. 

(5) الاختيار بين استخدام التكنيكات الأكثر مرونة - ولكنها فى الوقت نفسه أكثر ذاتية 
- واستخدام تكنيكات أقل مرونة - ولكنها كذلك أقل إيداعًا - مساألة يحددها 


المجتمع وليس عمال مجالس التيسير. 
(؟) ليس هناك سبب يمنع أى شخص من مراجعة حسابات الميسرين المتروكة لتقديرهم؛ إن 
هو رغب فى ذلك. 


(4:) ليست توقعات الميسرين فى أى الأحوال سوى أسس إرشادية المساعدة الفاعلين 
الاقتصاديين فى اتخاذ القرارات. 
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لا يقدم المبسرون أنفسهم أية مقترحات خاصة بالإنتاج أو الاستهلاك (سوى 
المقترحات الخاصة بهم): كما أنهم لا ينقحون أية مقترحات أو ينقضونها أو يقرونها (سوى 
المقترحات الخاصة بهم). والواقع أنه من الممكن أتمنة 21110111211018 التيسيرء حيث يأخذ 
الكمبيوتر بيانات العام الماضى ويعدَّلها وفقا للقواعد التى تحدد التغييرات الواجب عملها. 
وحينئذ يتولى الميسرون تحديث قواعد البرنامج وحسبء لأنهم يفهمون أكثر من غيرهم كيفية 
تأثير المتغيرات على بعضها البعض. وسوف يسمح الأسلوب الأقل تقيدًا بالصيغ الجامدة 
للميسرين بالاستفادة من خبرتهم فى تحسين التوقعات الآلية. ولكن فى أى من الحالتين لا 
يتخذ الميسرون قرارات بشأن ما سوف يفعله الاقتصاد. فهم يقدمون قحسب معلومات 
صياغتها متاحة للتمحيص العامء ولتخذى القرار الاقتصاديين حرية تجاهلها إن هم لم 
يثقوا فيها. 

فى بداية التخطيط يمكن لأى فرد فى المجتمع الاطلاع على التصورات الخاصة 
بالأسعار الإرشادية والإتتاج والاستهلاك على كل مستوىء بما فى ذلك ملخصات 
الافتراضات ذات الصلة. ويستخدم الأقراد هذه المعلومات كيقما شاءوا فى وضع خطط 
العام الخاصة بهم. ولذلك فمن الصعب رؤية الطريقة التى يمكن بها للميسرين التأثير على 
النتائج» حتى ولو اختار المجتمع السماح لبم بهامش فى وسيلة الحساب والتصور الخاصة 
بهم. ويطبيعة الحال فإن الميسئرين» شأنهم فى ذلك شأن كل العمال الآخرين: لديهم مُركبات 
عمل متوازنة ويكاقأون على الجهد والتضحية قحسب. 


تنقيح البيانات فى مرات الإعادة اللاحقة 


ليست مهام الميسرين فى مرات الإعادة اللاحقة معقدة إلى حد كيير. فيعد أن يقدم 
كل مجلس اقتصادى واتحاد اقتراحه الأول: يرد الميسرون على ذلك بإعداد بيانات جديدة 
للدولة التالية. ذلك أنها لم تعد تخمن يناءً على نتائج العام الماضى. وما إن تصل مقترحات 
العام الحالى الأولية حتى تحسب مجالس تيسير الإعادة فائض الطلب أو قائض العرض 
بالنسية لكل سلعة, ويالتالى تعدل السعر الإرشادى الخاص بكل سلعة صعودًا أو هبوطا. 
وهناك مجال للتجرية العملية والقدرة الفنيّة فى عمل تعديلات الأسعار الإرشادية» أومن 
الممكن إجراء التعديلات طبقًا للقواعد الثابتة, إذا كان ذلك مفضلاً. وفى أى الحالتين لا 
يجب تعديل كل سعر ينفس دالة فائض الطلب عليه أو فائتض عرضه. وأحد الاحتمالات هو 
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أن عمال مجلس تيسير الإعادة - بما لديهم من خيرة فى صناعات بعينها أو معلومات 
كيفية تبين إن كانت المقترحات لينة أو صلبة نسييًا - قد ييسرون التقارب بالتعديلات 
القانمة على المعلومات التى تخضع للتقدير الشخصى. إلا أنه فى أى الأحوال: تلخص 
مجالس تيسير الإعادة فى الدورات الأولى المعلومات الكيفية فى ينوك البيانات فحسبء كى 
تتولى المجالس تقييم العرض والطلب وحسابه؛ وتعديل الأسعار الإرشادية وتنقيح توقعات 
النتائج النهائية. وتظل تحديثات النتائج النهائية المتوقعة مجرد تخمينات, ولكنها تقوم على 
قدر أكبر من المعلومات مع كل دورة تخطيط جديدة. أما تقارير فائض العرض وفائض 
الطلب والمعلومات الكيفية فمسألة خاصة بحفظ السجلات الدقيق. 

إلا أنه من المهم ملاحظة ما الذى سوف 'يُحَدَتْه الميسرون فى كل دورة. وقبل بدء 
التخطيط: تستفيد مجالس تيسير الإعادة من نتائج العام الملاضىء والاقتراعات التى أجريت 
خلال العام والعديد من البيانات الديموجرافية, فى وضع تصور للنتائج المتوقعة فى العام 
المقيل. ويطبيعة الحال لن تكون المقترحات الأولية الفعلية متطابقة مع تصورات مجلس,تيسير 
الإعادة. وما إن يبدا تخطيط العام حتى تنقح مجالس تيسير الإعادة المعلومات بناء على 
أحدث مجموعة من المقترحات المقدمة. ويذلك يتلقى العمال والمستهلكون فى يداية الدورة 
ملخصات للمعلومات الكيفية: والأسعار الإرشادية الجديدة, ونسية فائض العرض وفائض 
الطلب الخاصة بكل سلعة, والتوقعات الجديدة لمتوسط الاستهلاك ونسية متوسط الفائدة 
الاجتماعية إلى التكلفة الاجتماعية التى ستتحقق هذا العام لأماكن العمل. ويستقيد العمال 
والمستهلكون من هذه البيانات كلهاء كما أسلفناء فى تعديل طلباتهم فى الدورات اللاحقة. 


أثناء عملية التخطيط. سوف تتصل مجالس التيسير على المستويات المختلفة بانتظام 
ببعضها البعض مع مجالس المنشآت فيما يتعلق بالتأزمات, والطلبات التى تظل بعيدة 
بصورة غير عادية عن المتوسطات المتوقعة, والتردد بين المنتجين أو المستهلكين للتوصل إلى 
حل وسطه وفيما يتعلق بشكل خاص بمتطلبات العمل التى تقتضى نقل العمال. 

لكن الميسرون يقومون فقط بمهام اتصالاتية ولا يتخذون قرارات للآخرين. وتتأثر 
النتائج النهائية بما إذا كانوا يؤدون عملهم بطريقة جيدة أم لا غير أنه من الصعب أن نرى 
على وجه الدقة ما الدافع الذى لدى عمال مجالس تيسير الإعادة كى يتعمدوا التحيز للنتائج 
- أو حتى كيف يمكنهم ذلك - ومن الممكن بالتاكيد أن تكون هناك آليات للمراقبة. 

فى مرات الإعادة التالية. ويالإضافة إلى تعديل الأسعار الإرشادية وتقديم التوقعات 
الجديدةء قد تضع مجالس تيسير الإعادة خططا بديلة قابلة للتنفيذ كى تقيّمها المجالس 
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وتصوت عليها. والواقع أن هذا هو الحال فى صورة التخطيط المشاركى الذى تعرضه. 
وسوف تزيد هذه الطريقة احتمال تأثير مجالس تيسير الإعادة على النتائج. حيث إنها 
سوف تصوغ الخيارات بالفعل فى مرات الإعادة المتأخرة. ويمكن أن نتصور مثلاً احتمال 
تقدجم عمال مجالس دين الإعادة: خمس خطط متساوقة قيما ينها وليس بخطة واتحدة قايلة 
التنفيذ يمكن أن تكون المفضلة على ما سواها بكل تأكيد. ولنلاحظ أن السبب الوحيد لجعل 
مجالس تيسير الإعادة تقدم خيارات للتصويت هو تقليل عدد مرات الإعادة اللازمة للتوصل 
إلى الخطة النهائية. إنها مسألة راحة عملية, وإذا كانت المجالس تشك فيما تقدمه مجالس 
تيسير الإعادة أى غير راضية عنه: يمكن دائمًا للمجالس والاتحادات اختيار الاستمرار فى 
عملية الإعادة. بعبارة أخرى: يمكن تأجيل هذه المرحلة من عملية التخطيط إلى أن تشعر 
المجالس الآخرى بأن الوقت الذى يجرى توفيره يبِرّر أى تناقص فى نوعية النتائج. علاوة 
على ذلك فان الفكرة هن أن هذا الهزء الكاطن يتوعين الرقك من الإشراء سوق يدا قفر 
حان مكون قد أستقن بالفعل على الجؤء الأكير من النخطة :ذلك انما تتحدف عن الإحرانات 
النهائية, حيث لم يعد هناك شك فى النتيجة الأساسية. فضلاً عن أن المجالس ستصر دائمًا 
على وجود خطة بديلة إضافية مع تلك الخطط التى قدمتها مجالس تيسير الإعادة للتصويت 
عليها. 

أخيرًاء يرى من يخشون من أن يصبع الكمبيوتر دكتاتورا جديدًا ضرورة تقييم 
التوا احضاعا وقضيدها كل هام والعروف ان الكسيرج يغيل يكاء عل بيزنا نه شهر 
مبافترة من عفلية التخطيظ الاجتماعق والاتضبليات التى يعجر عتهنا المشناركون: ويستفيد 
الكمبيوتر من البيانات والقواعد المقررة اجتماعيًا ويقوم فقط بمعالجة البيانات والعمليات 
الحسابية: بل إن كل السيناريوهات التى وضعنا خطوطها العامة من أجل تحديد اختيار 
المنتجين والمستهلكين لاختياراتهم تسمح بالتعديلات. وليس واجبًّا على أى من اللستهلكين أو 
المنتجين قبول توقعات الكمبيوتر. 

قد يكون فى المجتمع عمال مجالس تيسير الإعادة الذين يقومون بدور مهم قى تنقيح 
الخيارات بحيث تتضمن أفضليات الأشخاصء ولكن كما هو الحال بالنسية للاختيارات 
الإجرائية الأخرى؛ ليست هناك طريقة صحيحة واحدة. وإذا اختار مجتمع من المجتمعات 
أسلويًا أكثر آلية, فهنا تقل الحاجة إلى الاحتراز من التحيزء غير أن التخطيط قد يستفرق 
وقتًا أطول. وإذا أتيح لعمال مجلس تيسير الإعادة قدرٌ أكير من حرية التصرفء فإننا نزيد 
احتمال الخطأ البشرى أو التحيز البشرى ويصبح الاستعداد لتصحيحه أكثر أهمية (وإن 
كان من الصعب تخيل التحين بذافع من الصلحة الذاتية: خاصة وأن عمال التيسين 
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يستفيدون فقط فى حال تزايد مُرَكّيات العمل المتوسطة أى الإنتاجية الشاملة. شأنهم فى ذلك 
شأن سائر العمال). غير أنه من المحتمل أن يوفر العمال والمستهلكون وقت التخطيط. 


مهما كانت توليفة الإجراءات الآلية والقدرة البشرية على التمييز التى يجرى تبنيها 
من أجل عمل مجالس تيسير الإعادة - على عكس ما عليه الحال فى اقتصاد المنسقين 
والاقتصاد الرأسمالى - فليس هناك جزء من أجزاء التخطيط المشاركى معفيًا من التقييم 
الاجتماعى. كما أنه لا يستكمل جانب من جوانب الخطة دون تصفيته من خلال عملية 
التبادل الاجتماعى حيث تتفاعل أولويات الجميع وتقييماتهم وآراؤهم. كما أنه ليس هناك 
مع المصالح الاجتماعية. 

الفرق بين التخطيط المشاركى والتخطيط المركزى هو أن "المخططين" فى التخطيط 
الاسترجاعية بشأن ما إذا كان الفاعلون سيحققون ما يقترحه المخططون أم لاء ثم يطبقون 
الخطة بعد ذلك. وعلاوة على ذلك فهم يشغلون وضعًا طبقيًا مختلفا ويتمتعون بمزايا مادية 
ووظيفية تتصل بذلك ويمكنهم الدفاع عنها وتكبيرها عن طريق اختيارات الخطط. وفى 
اقتصاد المشاركة ييسر "عمال الخطة" العملية التى يقترح العمال والمستهلكون خطتهم يناء 
عليها ويتفاوضون حولبا وينقحونها شم يتخذون قراراتهم. وإذا صاغ الميسرون أية 
اقتراحاتء لا يكون ذلك إلا بعد اتخاذ القرارات المهمة كافة. ولا ينتمى الميسرون إلى طبقة 
منقصلة وليست لبم دخول أكبر أو ظروف عمل أفضل يداقعون عنها بما يتعارض مع 
مصلحة الغير. 


العمل فى مجلس التيسير 

لاايختلف العمل فى مجلس التيسير كثيرا عن العمل فى أى مكان آخر فى 
الاقتصاد؛ فالعمل ذهنى من ناحية وتتفيذى من ناحية أخرىء وتُجرى موازنة مُرَكّبات العمل 
بالاسلوب المعتاد الخاص بتجميع الأعمال المتنوعة. وقد يكون عمل مجلس تيسير الإعادة 
أكثر مرغوبية وأكثر تمكينًا من مركبات العمل المتوسطة فى الاقتصاد ككل. ولكن إذا كان 
الأمر كذلك فإنه سيجرى تعويض قدر أكير من المرغوبية المتوسطة. تمامًا كما سيحدث فى 
أى مكان عمل آخر؛ أى عن طريق تخصيص أعمال أقل مرغوبية فى أماكن أخرى. فقد 
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يتطلب التمكين الزائد عن المتوسط مناوية الأشخاص داخل مجالس تيسير الإعادة وخارجها 
بعد فترة من الزمنء بالإضافة إلى الموازنة العامة. ويالمثل فإنه يما أن هناك احتمالاً كبيرًا لأن 
يحسسن العمل فى مجلس تيسير الإعادة فهم الناس لتعقيدات الاحتمالات الاقتصادية 
المتداخلة؛. فمن المعقول جعل هذا العمل بالتناوب: آخذين فى الحسيان كذلك آثار كفاءة 
الخبرة والتدريب. وأخيرًاء يمكن اعتمادًا على يُنى المجتمع السياسية الدقاع عن العمل على 
موازنة أفراد مجلس تيسير الإعادة سياسيًا عير مجموعة متفاوتة من الآراء. مع تحاشى أى 
تحيز على هذا الأساس. 


المعلومات الكيفية 


لابد أن يكون المستهلكون قادرين على تقييم آثار طلباتهم على العمال. ويجب أن 

يعرف النتجون السيب وراء وغية المشتهلكين فيطا ينتجوتة ليس فقط لك يَشُعروا بالوضنا 
عن إسهاماتهمء ولكن لكى يقرروا كذلك مدى جدية رغبتهم فى العمل. 

وبالإضافة إلى التقديرات الكمية للتكاليف والفوائد الاجتماعية, والدخول المتوسطة, 
وكسسي الفاتذة إن التطفنة التوشطة لآبند ذلك مز وغول |الكتجين والمستبلعن إلى 
المعلومات التوضيحية الكيفية. 

يمكن بسهولة لمجالس المستهلكين والمنتجين كتابة ملخصات للعمل الذى يؤدونه 
ودوافع طلبات استهلاكهم. وليس هناك ما يدعو لأن يقول كل فرد "أريد حليبًا لأنه مغذى". 
وسوف يقدم المنتجون توصيفا عامًا لنوعية العمل المتضمّن فى مكان العمل وكذلك السمات 
المرغوية وغير المرغوية التى غاليًا ما يوجدها نوع العمل المحدد الخاص بهم. وسوف يركز 
المستهلكون على تفسير الطلبات غير العادية. ولكن الأشخاص الذين يحاولون تقييم 
اختياراتهم فى ضوء البيانات الكيفية الخاصة يغيرهم سوف يرغبون فى الوصول إلى 
المعلومات الملخصة حلى سستوى اتحادات المنتجين والمستهلكين. وبذلك تكون المهام هى: 
)١(‏ إنشاء قاعدة بيانات تسمح بالوصول بسهولة إلى كل هذه المعلومات. 
(؟) تجميع المعلومات من الوحدات الأصغر لتدخل فى ملخصات على مستوى الاتحادات. 

فهل يمكن أن نتخيل طريقة فعالة لعمل ذلك؟ أولاً: سوف يحتاج الأفراد إلى "مفاتيح” 
لاستخراج المعلومات الكيقية. فأنا أذهب إلى وحدة الكمبيوتر الطرفية وأقول "دعونى أرى ما 
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يجرى فى إنتاج السلع كذا" أو "ما شكل العمل فى الصناعة كذا؟” أو "ما الذى يخلق طلب 
المستهلكين المرتفع على الثلاجات؟" أو لماذا يريد حى بعينه كميات من الدراجات تزيد على 
المتوسط القومى؟ كما أننا قد نسآل "ما هى نقاط قوة المنتج كذا ونقاط ضعفه؟" 

إذا قكرتم فى كل الأموال التى تنقق سنويًا فى الولايات المتحدة على الإعلان - 
الذى فى معظمه معلومات مضللة - لرأينا أن نظام المعلومات الذى نحتاجه قد لا يكون ذلك 
العبء على الوقت والموارد بحال من الأحوال. والواقع أنه قد يتطلب قدرًا أقل بكثير من 
الموارد العامة والطاقات التى تخصص حاليًا للإعلان الأقل شمولاً وأقل صدقاء وإن كان 
أكثر تكرارًا وإسراقا. 

ومع أن قدرات معالجة المعلومات الخاصة بنظام كهذا لابد أن تكون قوية إلى حد 
كبير» فإن مجال النظام وحده هو الذى يميزه غن قواغد البيانات المستخدمة بالفعل فى كل 
الكاقن فى أفحاء التلاى. واشت منقعلة كزين العلومناك التوسنسكة والوضول نهنا 
بالأمر الجديد بالنسبة للمبرمجينء وكذلك الحال بالنسبة لوضع نظام لتحديث قاعدة 
البيانات هذه أو تنقيحها بسهولةء وذلك بتوفير نظام بحث بسيط لباء أو جعلها تقدم 
التوسطات. بل إنه حتى بالنسبة لدولة كييرة لن يتطلب النظام الذى نحتاجه وجود ذاكرة 
ومعالجة أكبر بكثير من الأنظمة المستخدمة حاليًا فى شركات بطاقات الائتمان الكبيرة. 

وفى أغلب الأحيان تتجاهل مجالس تيسير الإعادة نظام قاعدة البيانات الكيفية. 
وسوف يكون تلخيص الاعداد الكبيزة من التقازير القزدية مرا مضنيًا: ولكنه كغيزه من 
الأعمال يمكن تنظيمه لتقليل احتمال أن تصبح مجالس تيسير الإعادة متحيزة - مصادفة 
أكثر منها تعمدًا -- للمعلومات التى تستخدمها المجالس. 
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الباب الرايع 
تعد الا5 قمششار كه 


المهاتما غاندى 


ه.ل. هينكن 


لايد لأى اقتصاد من تخصيص السلع والموارد. ومن الطبيعى أن يختلف تأثير 
الطرق المختلفة لتحقيق ذلك على من يقعل ماذاء ومن يحصل على ماذاء وماذا سينتج 
ويستهلك ويستثمر. 

سوف يختار من يعتقد أن الحضارة تُخدم أقضل بتأليب الناس يعضهم على بعض 
التخصيض من :خلال الأشواق التتافسية:أما من مظن أن القرارات العقدة يتخدها كتخسن 
ما يكون الخبراء الذين ينبغى مكافأتهم ماديا على خيرتهم. فسوف يختار التخطيط 
المركزى. ويرى معظم الاقتصاديين أنه فى كلتا الحالتين ليس هناك سوى إجراءات 
التخصيص الملائمة. ونحن نزعم أن “نظرية الاستحالة" هذه تزيد قليلا عن التحيز لخدمة 
الذات. ولكى نثيت ذلك أوضحنا كيف أن المستهلكين والمنتجين يسهمون إسهاما تعاونيًا فى 
تخطيط جهودهم المشتركة وتنسيقها؛ دون أن يكون هناك تخطيط مركزى ويدون أسواق. 


وق ييكن لفان اندر كدو ف حراتقيم ويوطوع مضه بعش) ويعطون 
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تخصيص يعزز التضامن بتوفيره المعلومات اللازمة؛ لكى يتعاطف الناس مع بعضهم بعضًا 
عن طريق خلق سياق لأيكون للاشخاض فيه وسيلة لأخذ ظروف يعضبهم البعض فقن 
الحسيان وكقفىء يل كذلك من الضرورى وجود الحافز لأن يفعلوا ذلك؟ وهل يمكن أن يكون 
لدينا نظام تخصيص يعزز التنوع فى نفس الوقت الذى يخلق فيه مُرَكبات عمل متوازنة 
وفرص استهلاك عادلة؟ وهل يمكن أن يكون لدينا نظام تخصيص يعزر الإدارة الذاتية 
الجماعية بالسماح لكل عامل ومستهلك باقتراح أنشطته وتنقيحها؟ وهل يمكننا إيجاد نظام 
تخصيص يعزز العدل بدلاً من التقسيم الطبقى والتراتب؟ 

ينكر اقتصاديون آخرون أن كل هذا ممكن: بينما يعتقد أنصار الاقمشاركة أنه 
بالإمكان جعل النشاط الاقتصادى عادلاً يضمان المشارك بالتساوى فى الأعمال المرغوية 
وغين:المرغوية. فيمكن خلط العمل المرضى والعمل الروتينى معًا لخلق مركبات عمل عادلة. 
ويمكن موازئة حو الاستتهلاك الضمان الوضمول المتكافن ]الى رسن الأب يلاك ووقكن 
تخضيص شلطات اكخان القراريما تانيب مع كيفية كاين القترازات خلى الناين. ومن 
المفارقة أن التحيز العميق بناءً على سنوات الخبرة فى ظروف قمعية يجعل رؤية هذا كله 
ممكنًا وهى الخطوة الأصعب لتحقيق اقتصاد أفضل. أما من يترددون فى الشروع فى مهام 
تصميم هذا الأقتضاد قلا يرجم تزددهم إلى ضعوبة اللهام: بل لآن الشتروع فى ذلك يتحدئ 
التحيز اللتأصل ويقضى على مصالح النخبة. 

على أية حال فإننا نأمل أن توافقوا بعد قراءة ذلك القدر على أن اقتصاد المشاركة 
نظام مفهوم فهمًا جيدًا يمكن تنفيذه ويمكن أن يعزز العدل والتنوع والتضامن والإدارة 
الذاتية. إلا أن السؤال الكبير هو ما إذا كنا تعمدنا تجاهل بعض النقد فيما يتعلق بهذه 
الأهداف؟ أو ما إذا كان الاقمشاركة سوف تكون له آثار ضارة على القيم الأخرى التى يعتز 
بها الأشخاص توازى مزاياه إلى حد كبير أم لا؟ 

لقنا افترضنا قن الفمنول الأول أن اختياوكا العفاين الوشدة وف كف لتحدين 
الاقتصاد المشجع والمرغوب بالفعل. ولكن هل اختيرت قيمنا المرشدة بطريقة جيدة كذلك - 
كما ؤعتنا - :نديد دق الشاكل الأشرى كادوية إذا تحففت إهذافنا؟ قطي مسييل الكال: 
ماذ! لو كان الاقمشاركة مبدّد! أو لا يبذل الجهد الكافى للوصول إلى المستويات المقبولة من 
الإنتاجية أى يسفر عن اتخقاض شديد فى المنْتّجِ لأسباب أخرى؟ أو ماذا لو كان يكبت 
الإبداع, أ يعوق القيمة أو يمنع اكتشاف أشياء مقيدة مصادفة؟ أو ماذا لو كان يقضى 
على الخصوصية: أو يجعل الحياة تسم بلجتون بفرضه المسئوليات الزائدة عن الحن؟ أو 
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ماذا لو كان يشتت الاهتمام الاقتصادى بمبالغته فى أهمية الأفراد مقابل الجماعات أو 
العكس؟ أو ماذا لو كان يضحى يالجودة أى يحدث القوضى أو لا يمكن استدامته من 
الناحية الإيكولوجية؟ وماذا لو كان يتعارض مع المؤسسات غير الاقتصادية الأخرى التى 
نرغيها؟ أو كان من الملل بحيث لا يشجع على التأييد؟ أى كان من المستحيل تحقيقه؟ 

قد تفوق أى من هذه المشاكل المزايا المتأصلة فى الاقمشاركة ورْئًا وتجعل المؤيدين 
المحتملين يقررون أنه, بينما الاقمشاركة أفضل فى جوانب عديدة من الرأسمالية (أو السوق 
أى التنسيقية المخططة مركزيًا أو الإقليمية الحيوية)ء فهو فى بعض الجوانب أشد سوءًا حتى 
أنه سيكون من الضرورى رفضه. ومع وجود هذا الاحتمالء لابد أن نتناول الانتقادات 
الحتملة كلا فى هوه باعتا ر ذلك فركز اهتمامنا فيما فق من :هذا الكنان: 
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الفصل الرابع عشر 
الكفاءة 


هل خرك حوافز الاقمشاركة الأفراد التحريك الأمثل؟ 


هكذا تدفع الرأسمالية أصحاب العمل لأن يفعلوا ما يشاءعون 
للمستخدمين, وتدفع المستخدمين لأن يفعلوا يشاعون لبم,؛ بينما مى 
تتباهى على الدوام بالحافز الذى توفره لكل منهما كى يبذل أقصى ما 
فى وسعه! وريما تسألون عن السبب فى أن هذا لا يؤدى إلى طريق 
مسدود. والإجابة هى أنه يؤدى إلى طريق مسدود مرتين أو نحو ذلك كل 
يوم. أما السبب فى نجاح النظام الرأسمالى إلى الآن دون عرقلة لا تزيد 
على بضعة أشهر فى كل مرة» وهو ما لا يحدث إلا فى أماكن بعينهاء 
فهو أنه لم ينجح بعد فى غزى الطبيعة اليشرية غْرَوًا تامًا يجعل الناس 
كافة يتصرفون طبقا للمبادئ التجارية الشديدة فى تجاريتها. 


جورج برتاردشو 


لا تعنى الكفاءة تبديد الأصول حتى ونحن نسعى لتحقيق الغايات التى نرغب فيها. 
فنحن فى الاقتصاد لا نريد ترتييات مؤسسية تيدد الموارد أى الوقت أى العمل أو المواهب أو 
غيرها من الأصول من أجل إنتاج منْتّجات تحسين حياة الناس. ولا يعنى هذا أننا نريد 
استغلال كل الأصول بلا رحمة دون مراعاة للقيم التى نعتز بها. بل يعنى رغبتنا فى تحقيق 
الغايات» وتنمية القدرات. وتعزيز القيم المفضلة. وكذلك تحاشى تبديد الأصول. 


يعرف المعجم الحافز بأنه تشىء كالخوف من العقاب أو رجاء الثواب يشجع العمل 
ويدفع الجهد . والصلة بين عدم تبديد الأصول والحوافز الجيدة بسيطة. فالمقصود بوعيد 
الحوافز أو وعدها على وجه التحديد هو تشجيع السلوك الذى يستفيد من الأصول 
الاستفادة الواجبة. وتسهم الحوافز فيما إذا كانت النتائج تتسم بالكفاءة أم لا. 
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حتى فيما بين هؤلاء الذين يوافقون على أن مكافأة الجهد والتضحية أسمى أخلاقيًا 
من البدائل الأخرى, هناك كثيرون قد يتساءلون بشكل منطقى عما إذا كانت هناك مبادلة 
يؤسيف لبا بين مكافاة الجهد تحقيقا للعدل ووَجِود الحوافز الناسية تحقيقًا للعفاءة. فيل 
هذه ميادلة لايد لنا من خوضمها يتيدينا نظامًا معقولاً من اللكافات يحقق نوعًا من التسوية؟ 
هل يفعل الاقمشاركة ذلك؟ هل نحن مضطرون إلى التخفيف من رغبتنا فى مكافأة الجهد 
والتضحية فقلبا_خال حوافن أخرئ قنور قيم العدل الخاضنة تعؤيوًا غير نام واكثهاتصرك 
أنشطة العمل بطريقة أقضل لتحاشى تبديد الأصول؟ 

السؤال منطفى ولكنة اقل إكارة التعشلة, لأحه يمهتم أن حقرقة مكافنة الحهد 
والتضحية ودنهبا على لضان القنات أكثر هسراح من معولة مكافةة الحون والتصدهية 
فقط على أساس العدل أو الأخلاق. 

كنا الفروق فى الحصلات الاتناجزة عن الفروى فى الوهية والتدريت والتقيية فى 
الوظائق والآنوات والحظ والنجهد والتحتحدية .وعدها توش ان "الحود" تشهل التكيهناك 
الشخصية المقدمة فى التدريب؛ ومع اقتراض أن التدريب أجرى ينفقات عامة لا خاصة: فإن 
العامل الوحيد المؤثّر على الأداء الذى للشخص دخل فيه هو جهده. وتحديدًا فإن الشخص 
لا يمكنه تكبير موهبته القطرية أو حظه كى يحصل على مكافأة. كما أن مكافاة شاغل وظيفة 
ما على الإسهام الأصيل فى الوظيفة نفسها أو على الأدوات الجيدة المستخدمة فى وظيفته 
ليهست آدات كذلك هادامنت الوظائف الإنتاجينة والأنوات الجيو ة حفط يتشيجيم 
الاقتصاد بصورة أكثر عمومية. ويذلك يكون العامل الوحيد الذى لابد لنا من مكافاته 
لتحسين أداء الأفراد هو جهدهم.وتضحيتهم. ويقلب هذا الزعم الحكمة الشائعة رأسًا على 
عقب. فكما سنعيد فيما بعد لا تتساوق مكافأة الجهد والتضحية فقط مع الكفاءة فحسب 
(على فرض أن الأساليب المصاحبة موجودة لإحداث التخصيص الجيد للطاقات والأدوات 
وغيرها) بل إن مكافأة أيّا من الموهبة أو التدريب الذى يجرى بالنفقات العامة أو التعيين فى 
الوظائف أو الأدوات ليس لبا آثار محفزة إيجابية. فهذه المكافآت تبدّد بالمعنى الحرفى 
للكلنة: إن لاايمكتنا عفني ملكاتطا الوزاكنة لأ تخسن منا يعرهن علينا وان محدرًا على 
منْتّجناء كما لا يمكننا تغيير حظناء ولا نوعية زملائنا فى العملء ولا الآدوات المتاحة. 


كمثال عملىء لنقترض - فى قياس غير متطابق إلى حد كبيرء غير أنه قياس كاشف 
- أننا أردنا حمل العدّائين قى أحد سباقات الماراثون على أداء أسرع سباق ممكن. هدفتا 
فى هذه الحالة هو جعل كل من فى السباق يجرون بأسرع ما يمكن. فهل ينيغى أن تُمنح 
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الجوائز طبقا للنتيجة. حيث نكافئ من جرو! بأسرع ما يمكنء فالأقل منهم, إلى أن نصل إلى 
أبطاً العدّاعين, أم طبقا للجهد, من خلال : 000 إجراء - ينات فى 3 : الأوقات 
الشخصية؟ 


لا تمثل مكافأة النتيجة حافرًا للعدائين الضعاف الذين ليست لديهم فرصة لإنهاء 
السباق وقد حققوا أرياحًا مالية. كما أنه ليس هناك حافز بالنسبة للعدّاء المتفوق كى يجرى 
أسرع من اللازم ليصل أولاً. فالواقع أنه ليس لدى أحد أى حافز كى يجرى أسرع بكثير 
من الشخص الذى يكاد يفوز عليه. مفترضا أنه لا يمكنه الفوز على الشخص الذى يتقدمه 
فى السباق. ومن ناحية أخرى فإن المكافأة بما يتفق والتحسينات التى تُجرى فى أحسن 
الأوقات الشخصية - أى المكافأة وفقا للجهد كما يقاس بهذا المؤشر - توقر للجميع 
حاقرًا للجرى بأسرع ما يمكنء ويهذه الطريقة ينتج أسرع وقت عموما. فلماذا إذن تتساءعل 
إن كان كثيرون يعتقدون أن السعى لتحقيق العدل بمكافأة الجهد والتضحية وحدهما 
يتعارض مع تحقيق الكفاءة والإنتاجية؟ هناك ثلاثة أسباب تظهر عادة: 


)١(‏ يميل الناس إلى الاعتقاد بأنه إذا كانت فرص الاستهلاك متكافئة بالرغم من وجود فروق 
فى الجهد المبذولء قلن يكون لدى الأشخاص سيب لأن يعملوا بكامل مواهيهم 
وقدراتهم. 

(؟) إذا كان الآجر متساويًا مقايل الجهد المتساوىء فليس هناك حافز كى يدرب الأشخاص 
أنفسهم لكى يكونوا الأكثر قيمة من الناحية الاجتماعية. 

(؟) من الصعب قياس الجهد بدقة. بينما لا يصعب قياس النتيجة:» ويذلك تكون مكافأة 
الأداء هى الخيار العملى. 

ردًا على السبب ,.١‏ وهو أنه فى الأوضاع التى لا يكون فيها التضامن أو تباهى 
الشخص بعمله غير كاف لتشجيع الجهد بدون مكافأة. حيث تكون فرص الاستثمار الأكبر 
هى المكافأة المؤثرة سيعجز منح فرص استهلاك متساوية لمن يبذلون جهدًا غير متساو عن 
إحدات الأثر المطلوب. وهذا صحيح إلى حد كيير. ولكن ليس هذا هو ما اقترحناه. فنحن لا 
نستيعد قرص الاستهلاك المريوطة بما يبذل من جهد وتضحية أثناء العمل بل العكس هو 
الصحيح على وجه الدقة. ذلك أن أسلوب الاقمشاركة هو ضرورة أن يكون لكل إنسان الحق 
فى الحصول على فرص استهلاك متساوية تقريبًاء لآن رؤية الاقمشاركة الخاصة بالإنتاج 
هى أنه ينبغى أن يبذل الجميع جهدً! وتضحية متساويين تقرييًا فى العمل. ومُرَكّات العمل 
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متوازنة بالقدر الذى يكون مطلويًا معه من أى شخص نقديم تضحيات فردية فى العمل أكبر 
من أحد غيره؛ ذلك أن الجهد متوازن إلى حد كبيرء وبالتالى ينبغى موازنة الاستهلاك إلى حد 
كبير أيضًا. والاختلافات الفردية فى الجهدء ويالتالى الاستهلاكء مقبولة ومتوقعة إلى حد 
كبير فى اقتصاد المشاركة. ويمكن للأشخاص أن يختاروا العمل بقدر آكبر من الجد أو 
لفترة أطولء أو ريما الشروع فى أعمال شاقة لم يسيبق تخصيصها ولكن لابد من إنجازها . 
ويديل ذلك هو أن يختار الأشخاص العمل بقدر أقل من الجد ولفترة أقصر ويكسبون أقل. 
باختصارء يمكن للأشخاص أن يعملوا أقل ويستهلكوا أقلء أو يعملوا أكثر ويستهلكوا 
أكثرء وقى كلتا الحالتين يتناسب الأمر مع ما ينطوى عليه ذلك من جهد وتضحية. 


لكن إذا لم يكن هناك المستوى الأعلى الذى يجب بلوغه - أى إذا لم تكن هناك ميزة 
كيرة فس قرس الامتدهلاك الدى يجي الس الفوة ينا -. قل شر :لفاس هن ماعن 
الجد يحال من الأحوال؟ لابد أن نقول إنه من الصحيح أخلاقيًا مكافأة الجهد والتضحية 
قحسب. وهتاك شنئء الكْرَه وهو ان .عمل 3ك سوق ولد الخهد الكافى لتحقيق الإتناجية 
الكفء. فهل تسفر حوافز الجهد عن الإنتاجية الكفء؟ 


فى ممصع يفوج :كتحارل ستفكة لمعن الاكتزام الفابج مق أى شو سوق 
الاستهلاك الضخم. لا ينبغى أن نستغرب شعور الكثيرين بأن التباين الكبير فى الدخل 
ضرورى لحث الجهد. ولكن افتراض أن تكديس فرص الاستهلاك غير المتناسبة قادر وحده 
على تحريك الناس؛ لأننا يذلنا الجهد فى ظل الرأسمالية؛ لكى تجعل الأمر على الحال ليس 
مبررًا فحسب., بل إنه خداع للنفس كذلك. بداية, يمكن لعدد قليل جدًا من الناس تحقيق 
الاستهلاك الضخم فى المجتمعات الرأسمالية الحديثة. وهؤلاء الذين لا يسعهم ذلك هم فى 
أغليهم بين من يعملون بأكير قدر من الكد فى مستوى الجهد والتضحية المبذولين. وفى 
الوقت الراهن يعمل العاملون بجد كى يعيشوا فى مستوى متواضع من الدخلء وليس لكى 
يستهلكوا يكميات كبيرة. ولذلك فمن الواضح أنه يمكن حث الأشخاص على يذل الجهد 
وتحمل التضحية - حتى ولو كانت التضحيات أكثر مما يحتملون - لأسباب غير الرغبة 
فى الثروة الشخصية الضخمة. بل إن أفراد الأسرة يقدمون تضحيات من أجل بعضهم 
بعضا دون أدنى تفكير فى المكسب المادى. ويموت الوطنيون دفاعا عن سيادة بلادهم. 
وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن غير المرضى يرون أن الثروة تُشتهى بصورة عامة ويشكل 
ساحق باعتبارها وسيلة لتحقيق غايات أخرى مثل الأمن الاقتصادى. أو الراحة: أو 
المصنوعات المفيدة لممارسة البواية المرغوية. أو الاحترام, أو المكانة, أو النفوذ. وفى حال 
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ضممان الأمن الاقتصادى , كما هو الحال فى الاقمشاركة, لن تكون هناك حاجة إلى 
التقدرسن يضورة مالغ قيها فى الساهين كوا من الستقيل: 

لسنا بحاجة إلى الإسهاب فى مناقشة هذا النقطة. غير أتنا نرغب فحسب فى 
الإشارة إلى أن تكديس فرص الاستهلاك غير المتناسبة غالبا ما يكون وسيلة لتحقيق 
مكافآت غير مادية أكثر أهمية, كما نعتقد. وحينئذ يكون هناك ما يكقى من أسباب للاعتقاد 
بأنه ليس هناك ما يدعو إلى قيام نظام الحواقز القوى على فرص الاستهلاك شديدة التباين. 
وإذا كانت الخيرة والامتياز يمنحان الاعتراف الاجتماعى بشكل مباشرء فلن تكون هناك 
هدرورة لانمتخدام الوستيلة الومسيظة الخاصضة بالاسهيلاك الضف كن تجطل القاين 
يشاركون فى مجالات العمل التى تتضح فيها مواهيهم كأحسن ما يكون. وإذا شارك الناس 
في اكات الكراوات > كفا في الاتمتشاركة بت خمين الأزجم ان تقوموا سمتتوايا يدوه 
اللحنوة إل التسوةالكسارحن الزاقة: زان امعان مستصسيس الراحيبات والتستولنات 
والتضحيات والمكافآت عادلاً. ويرى الأشخاص أنه كذلكء كما هو الحال فى الاقمشاركة, 
فسوف يكون إحساس المرء بالواجب الاجتماعى حافرًا أقوى مما هو عليه الآن. وإذا طالب 
ونلا العمل <> لدرخ نولا ذلك لكاترا يزفعوة كران القحوت »فى اى حال مين الاأخوال 
بنصيب عادل من الجهد والتضحية, وقدّر رفاق الشخص ما يبذله من جهد وتضحية 
إضافيين؛ واعترف بهما المجتمع» وكافأوهما كذلك يزيادة موازية فى فرص الاستهلاك, 
لازا شك الى إنسان فى أن الحوافخسوف تشم مضبوزة اكبن مما يحب عل اللشارعة 
والجهد اللازمين؟ وستكون حقيقة أنه لن يكون هناك تحفيز على الشروع فى الإنتاج الزائد 
من أجل غايات غير مفينة أو آناتية مكسيّاء وليس خسارة. 

لكن ماذا عن السيب ؟؟ ما الحافز الذى سيكون لدى الناس كى يدريوا أنفسهم 
بحيث يكونون أعلى قيمة من الناحية الاجتماعية, إذا كانت المكافأة على الجهد والتضحية 
فقطه وليست على الْنْكَمِ؟ 

بما أنه ما كان أمكن لموتسارت الإسهام من خلال تأليفه الموسيقى بشكل أكبر مما 
لو كان مهندسًاء قلم يكن فعالاً بالنسبة للمجتمع - من ناحية الإمكانيات الضائعة - أن 
يدرس البندسة. وإذا كان سالييرى سيصيح مهندسا أسوأ منه مؤلفا موسيقيّاء فإن الشىء 
نفسه يصدق عليه. ذلك أن المجتمع يستفيد من تراكم المنتجات الأكثر قيمة إذا نمى 
الأشخاض ما يمتازون به تسيدًا من مواهب. ويعنى هذا أن المجتمع يستقيد إذا كانت انظمة 
الحوافز الخاصة به تسر هذه النتيجة ولا تعوقها. فإذا كان موتسارت سيميل إلى تفضيل 


2/13 


البندسة على تاليف الموسيقى. لكان من المرغوب فيه أن يقدم له المجتمع ما يكفى من 
الحوافز كى يؤلف الكونشرتات بدلاً من تصميم الكبارى؛ كى يمضى فى هذا السبيل وهو 
سعيد. ولكن السؤال الذى تتضمنه القضية ؟ هو كيف كان الاقمشاركة سيتصرف إذا كان 
موكتارت سيعمل يتاتيفة الموويق - تايل تقس لتجهند والخميكة على ميل 
الأجر نفسه الذى كان سيحصل عليه مقايل تصميم الكياريى؟ أما كنا سنفقد المؤلفات 
الموسيقية الرائعة التى نحصل عليها من شخص بمواهب موتسارت الفطرية» وبالتالى يعانى 
المجتمع بسيب ذلك؟ 

أؤلا فنتالة يتين روخم ينانا قد 1ن النامن عمونا فعاو القوريد تق امالك 
القن ديهم قيهًا عوهبة ومزل اكيس ويس لفل ما لويكن هناك خائز قري عدا سلما شو 
غير ذلك. فهل يظن أحد بالفعل أنه لو عُرض على موتسارت نفس الأجر مقابل استخدام 
المخرطة أو البيانى لاختار المخرطة: ما لم يكن شخص ما قد هدده بطريقة مقنعة بأن يحيل 
عياته إإن موس حا إن هت احكان الإيانو» بعبان الخرئ ف مظع العالات لااتكرن متاك 
حاجة حتى إلى الحوافز لجعل الناس يستغلون أعظم مواهبهم. فإن علينا فقط تجنب الأمور 
التى تحبط العزيمة؛ ولا وجود لمحبطات العزيمة هذه فى اقتصاد المشاركة. فهؤلاء الذين 
يمكن أن يصبحوا مؤلفين موسيقيين وكتّابًا مسرحيين وعازفين وممتلين (أو أطباء أسنان أو 
أطباء بشريين أو مهندسين أو علماء أو غير ذلك) مدهشين. لن يسلكوا سيلاً أخرى للعمل 
يكونون فيها أقل قدرة على التفوق فى عمل ذى مكافأة مادية أكبر قدراء لآنه ليست هناك 
مكافأة مادية أكبر من ذلك فى مكان آخر. كما يتحاشى الأشخاص فى اقتصاد المشاركة 
التدريب الذى يتطلب قدرًا أكبر من التضحية؛ إذ سوف يكافاً مكون الجهد هذا المكافأة 
التامة. ثانيًا: بالنسبة لتلك الحالات التى ستكون فيها حاجة إلى القليل من الفائدة الإضافية 
من أى نوع لدفع الشخص إلى أكثر أعماله إنتاجية: يزيد الاقمشاركة الاعتراف الاجتماعى 
المباشر بالتفوق مقارنة بغيره من الاقتصادات. والواقع أن أفضل طريقة فى اقتصاد 
المشاركة - أو بمعنى أصح الطريقة الوحيدة - لكسب الاحترام الاجتماعى فيما يتصل 
بنشاط الفرد الاقتصادى هى المساهمة بشكل بارز فى رفاهية الآخرين من خلال ما يبذله 
من جهد. وبما أن العمل بما يتفق ومواهب الفرد يمكن أن يحقق ذلك على أحسن وجه. 
فهناك حوافز قوية لتنمية المواهب الفطرية. والشىء الوحيد الذى يحظره الاقمشاركة هو دقع 
الفدية لكبار النجوم. وبدلاً من ذلك يستخدم الاقمشاركة الاعتراف الاجتماعى المباشرء 
وبالتالى يتحاشى انتهاك قيمنا الراسخة. فهل سيختار موتسارت أو آينشتاين المحتمل. وهو 
على علم بقدرته. أن يصبح مهندسًا أو عازف كمان وليس مؤلفا موسيقيًا أو عالم فيزياء؟ قد 
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يحدث هذاء ولكنه ييدو أمرًا غير محتمل. وهل يمكن أن يحدت ذلك بصورة أكبر فى الأنظمة 
الاقتصادية ذات التقسيمات الطبقية التى تسحق معظم مواهب الناس يسبب ما تفرضه 
عليهم من ققر شديد وتسلبهم كرامتهم وتقتهم؟ الإجابة موجودة قى السؤال. ناهيك عن أنه 
فى الرأسمالية ييدد الكثيرون ممن لديهم إمكانية كبيرة مواهبهم كيفما اتفق باختيارهم 
المكافآت الضخمة التى يمكنهم الحصول عليها من عمل أشياء من قبيل أن يصبحوا محامى 
شركات: وظيفتهم الأساسية مساعدة الشركات الكبيرة على التهرب من الضرائب؛ وهى 
نتيجة ضارة من الناحية الاجتماعية» وإن كانت بالطبع مجزية لأصحاب الأموال. 

ماذا عن السبب ", أى صعوية قياس الجهد مقارنة بالأداء؟ بينما تتحدث الكتب 
الدراسية الاقتصادية بابتهاج عن مَنْتّجٍ الإيراد الحدى فى النماذج التى يمكن استبدالبا 
بشكل غير محدودء فنادرًا ما يتعاون عالم الواقع الخاص بالجهود الاجتماعية. وهناك 
الكثير من الأوضاع التى يكون فيها تحديد من الذى ساهم بالفعل بماذا فى المْنْتّحِ غير 
معروف فى واقع الآمر. وكما يشهد من حاولوا معايرة الإسهامات فى الأداء الجماعى؛ فإن 
هناك أوضاعا يكون فيها ذلك أيسر مما فى غيرها. ومن المؤكد أن الفرق الرياضية أكثر 
ملاءمة لبذه المعايرة من فرق الإنتاج. ولكن حتى فى القرق الرياضية نجد أن معايرة 
الإسهامات القردية قى كرة القدم وكرة السلة أصعب منها قى البيسبول. وحتى فى 
البيسبول - الذى يقال إنه أسهل الحالات جميعًا - لا ينتهى الجدل بشأن الطرق المختلفة 
لقياس المساهمات المباشرة فى الفوز فى الألعاب الفردية؛ ناهيك عن صعوية تقييم أثر 
اللاعب على كيمياء الفريق. 

ليس قياس الجهد على هذا القدر من الصعوية دائمًا. فأى شخص تولى تعليم 
الطلاب وتقدير درجاتهم يعرف أن هناك طريقتين مختلفتين - على الأقل - يمكن اتباعهما. 
إذ يمكن مقارنة أداء الطلاب بعضهم ببعض (الْنْكّجِ)) أو بتقدير مدى الإحسان الذى كان 
متوقعًا من الطالب (الجهد). والاعتراف بإمكانية التقديرء ولو جزئيًاء حسب التحسن 
الفردى (ليست التقديرات فى الواقع مكافآتء ولكنها تقيس كذلك الإنجاز النهائى كما فى 
بعض الموضوعات) مساو للاعتراف بأنه يمكن للمعلمين - إن اختاروا ذلك - أن يقيسوا 
الجهد؛ ويإمكانهم القيام بذلك رغم عدم تواجدهم فى عنابر نوم طلابهم يراقبون أوقات 
مذاكرتهم. 

لتتأمل الآن زملاءك فى العمل. إنهم لا يعرفون فحسب إنتاجيتك السابقة - مما 
يعنى قدرتهم على مقارنة جهودك بماضيك عن طريق مقارنة منتجه - بل يمكنهم فى الواقع 
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رؤيتك وأنت تبذل الجهد كل يوم. ولذلك فإن زملاء العمل فى وضمع يمكنهم من الحكم على 
جهد كل شخص بشكل أفضل كثيرًا من قدرة المعلم على الحكم على جهد طلابه. فمّن 
أفضل قدرة فى الواقع على معرفة إن كان شخص ما يتظاهر بالمحاولة ممن يعملون معه فى 
نقس النوع من الأعمال؟ والواقع أن مكافأة الجهد والتضحية ليست أكثر عدلاً من مكافاة 
انتج لكل الأسباب التى يحثناها فحسب» ولكنها قن حقيقة الأمر ابسن ظيلا خاصية فن 
الاقتصاد ذى مرَكبات العمل التوازة وبالشطع سوق تكون الاخطاء أصغر كثيرًا. ويمكن 
أن تكون الأساليب ديمقراطية ومقبولة بشكل مشترك؛ وسيكون هذا هو حالبا فى 
الاقمشاركة. ولا يعد تشابك الآثار والعوامل مشكلة. كما أنه ليس من السهل تقريبًا خداع 
زملاء العمل متلما يُخدع المشرفء كما يجرى الآن. 
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الفصل الخامس عشر 
الإنتاجية 


أهى مبادلة مدمرة للعمل بالراحة؟ 


أفضلٌ وجود الزهور فوق طاولتى على وجود الماس فوق رقبتى. 


إيما جولدمان 


قد يعجب المرء بالبنية الأخلاقية والمنطقية لاقتصاد المشاركة, بل وكذلك ببنية 
الحوافز الخاصة بخطة مكافاته, ولكنه تظل تراوده المخاوف من أن يكون مُنْتّجِ الاقمشاركة 
أقل مما يجب. لقد تناول الفصل ؟5١‏ أبعاد الإنتاجية المهمة, ولكن تظل هناك قضية يؤكد 
عليها بعض المنتقدين» وهى هل سيؤدى الاقمشاركة إلى هبوط مطرد فى الْنْتّجِ أو حتى إلى 
ركود وتاكل بسبب اختبار الناس العمل لساعات قليلة جدا؟ 


ليس هذا القلق بغريب كما قد يبدو. فصحيح أن الأشخاص فى الاقمشاركة يقررون 
يوعى مبادلة العمل بالراحة؛ وهم يفعلون ذلك دون إجبار. أى أنه فى كل فترة تخطيط جديدة 
يكون لدى كل فرد قراران يخصان الأولويات: 
)١(‏ ما مقدار ما يريد استهلاكه إجمالاً؟ 
(؟) ما مقدارما يريد أن يعمله إجمالاً؟ 

يرتبط هذان القراران ببعضهما من حيث كون إجمالى مقدار العمل فى أى اقتصاد 
يخلق إجمالى مقدار المدْتّج. وبالتالى يحدد إجمالى مقدار الْنْتَحِ متوسط استهلاك الفرد. قكل 
منا يستهلك ذلك المتوسط المعدل طبقا لتقييم جهدنا وتضحيتنا. ويترتب على ذلك أنه لكى 
أستهلك ذكثر يجب على إما العمل لوقت أطول أو بجد أكثر من المتوسطء أو يجب رفع الكمية 
المتويسطة التى يستهلكها الجميع. ويذلك فإنه فيما عدا أية زيادة فى الإنتاجية نحصل عليها 
من الابتكارات الفنية أى الاجتماعية, فإننى إذا أردت استهلاك قدر أكبر فلايد بكل وضوح 
أن أعمل أكثر. وهكذا يقرر كل الفاعلين فى عملية التخطيط المشاركى مستوى العمل 
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الخاضن مهم ويقررون قي الوقت 13كله مستتو العمل التوسط والاع الإنتاحي الشامل: 
وبالتالى حزمة الاستهلاك المتوسط فى أنحاء الاقتصباد. وليس على إن أنا أردت استهلاك 
قدر أكبر أن أعمل أكثر فحسب. بل إننى إذا أردت العمل أقل فسوف أستهلك أقل. 


لذلك الشكوى من الإنتاجية هى أن الأشخاص مجتمعين سوف يعملون فى 
الاتمتشاركة سناغات اقل مما فى الاقخصادات الراسمالية وسوق يوبط الدج الإجفالى 
مقارنة مما كان سيصبح عليه الحال لو أن الناس عملوا لساعات أطول ويكثافة أكثر. ونظن 
أنه من المرجح أن الشكوى فى محلهاء ذلك أن الناس ريما يقللون متوسط الزمن والكثافة 
الذى يعملون به فى اقتصاد المشاركة مقارنة بذلك الذى يكابدونه فى الاقتصاد الرأسمالى 
المشابه تكنولوجيًا. ولكن هل يستحق هذا التغيير الشكوى أو الثناء؟ من المغرى أن نجيب 
إجابة ساخرة ونترك الأمر على ذلك. لنقترض أنه علينا كذلك معارضة النقابات لأن العمل 
فى ظل نفوذها تحول من ٠١‏ ساعات فى اليوم إلى ثمانية؛ بل ريما ينبغى علينا النظر إلى 
المصانمع التى كانت تستتزف العمال الذين يعملون بها ١١‏ ساعة فى اليوم فى بداية الثورة 
الصناعية على أنها أقرب إلى اليوتوبيا. فلنتغاضى عن هذا الرد السهل جانبًا ولنستمر فى 
بحثنا. 

ينبغى توضيح المنطق الذى تكون فيه الشكوى اللفترضمة ثناء. فالشكوى تؤكد أن 
الاقمشاركة أكثر ديمقراطية من الاقتصادات القائمة. ذلك أنه يُفرض على الأشخاص فى 
نظام السوق العمل لفترات أطولء حتى ولو كان الجميع يقضلون بالفعل خفض معدل 
العمل. فالتنافس يقتضى من كل مكان عمل زيادة الأرياح إلى أقصى حد ممكن. ولكن 
الأرباح تزداد حين يعمل العاملون لفترات أطول ويكثافة أكير. ولذلك يسعى آأصحاب العمل 
والمديرون إلى إجبار العاملين أو حثهم أو إغرائهم أو اتباع أية وسيلة, للحصول منهم على 
ساعات عمل أطول وكثافة أكبر, بينما يعانون هم أنفسهم ضغوطا مشابهة. حتى وإن كانت 
أفضلياتهم الشخصية تسير فى الاتجاه المعاكس. وقد وصف ماركس هذه السمة الأساسية 
من سمات الأسواق بذلك التذكير الموجز يان الرأسماليين يرون أن دافعهم هو "كدسواء 
كدسواء فذلك موسى والأنبياء'. وتقدم جوليت سكور 56105 ]16أنال فى كتايها عن العمل 
والراحة فى أمريكا مؤشرًا مفيدًا. ومن خلال دراستها للولايات المتحدة من الفترة التالية 
للحرب العالمية الثانية - عصر الرأسمالية الذهبى - حتى نهاية القرن العشرين, تلاحظ 
جوليت أن نصيب الفرد من المنْتَحِ تضاعف تقريبًا. وهى تشير إلى أنه كان لابد من اتخاذ 
قرار مهم يتصل بتلك الزيادة فى القدرة الإنتاجية؛ وهو هل يتبغى أن تُبْقِى على أسبوع 
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العمل كما هوء أو حتى نطيله. كى نستمتع بقدر أكبر من المنْتّجِ الاجتماعى الذى يجعل 
زيادة الإنتاجية أمرًا ممكنًا؟ أم هل ينبغى علينا الاحتفاظ بمستوى نصيب الفرد من الْنْتَجِ 
فى الخمسينيات باستخدام الزيادة فى إنتاجية الساعة. كى نقلل أسبوع العمل بوضع 
حدول نعمل بمقتضاه أسبوعا ونتوقف عن العمل أسيوعاء أو نعمل لمدة يومين ونصف فقط 
فى الأسبوعء أو نعمل شهرًا أو عامًا ونتوقف شهرًا أو عاماء دون أن نخفض نصيب الفرد 
من المنْتَجٍ الإجمالى؟ ليس عليك أن تقرر أى الخيارين تفضلء ذلك أن هذا القرار الديمقراطى 
لم يُتخذء حيث لم تنشأ هذه المسألة قط. وقد ضمنت السوق زيادة سرعة العمل وعبئه قدر 
الاختيار الجمعى الواعى والحر - هى التى أدت إلى هذه النتيجة. لذلك فالمنطق الذى تكون 
في السكوى كن لكفان مراظي الأتتشاركة من العيل والؤاحة الى بقلل التق قا هو 
أننا نستعيد عند التحول من الأسواق إلى التخطيط المشاركى السيطرة الاجتماعية الواعية 
على تقرير مبادلة العمل بالراحة التى نفضلهاء بدلاً من ترك منافسة السوق تفرض علينا 
نتيجة وحيدة ومنهكة إلى حد يعيد. 

لكن ما هو جانب الشكوى إذن فى هذه الملاحظة؟ من المفترض أن الإنسانية سوف 
تنفذ مبادلة العمل بالراحة هذه بغياء. بعبارة أخرىء فيما أن الاقمشاركة يسمح لنا 
بالاختيار بين العمل والراحة. فسوف نختار العمل قليلا بحيث يضر انخفاض المدّتّج 
الاقتصاد ككل ضررًا مريعا. وإما أننا لن ننتج بما يكفى للتمتع بحياة بهيجة الآن - ولن 
ندرك أنه يمكننا إصلاح ذلك بالعمل أكثر - أو يكون حالنا فى الوقت الراهن لا بأس به, 
بينما تعانى أجيال المستقبل معاناة شديدة. مقايل ما قد يكون عليه الحال إن نحن يذلنا 
المزيد من الجهد فى الوقت الراهن؛ وهذا أمر أكثر تعقيدًا. 


النصف الأول من هذا المنطق لا يستحق المناقشة الجادة. فهو يقول إننا فى ظل 
الاختيار الديمقراطى بين العمل والراحة سوف ندير أنفسنا بحماقة بالشكل الذى يجعلنا 
نجوع أنقسنا من أجل وقت الراحة, بحيث نجعل أنفسنا تعانى من الجوع أكثر مما نستفيد 
من الراحة. فلابد أن تجيرنا - كما تعتقد هذه الحجة - قوة خارجية على العمل بالقدر 
الكافى للحصول حتى على مستوى الاستهلاك قصير المدى الذى نرغبه تحن من أجل تلبية 
حاجاتنا الآن. وحتى بدون ملاحظة التغير فى نوعية وقت العمل والظروف التى يأتى بها 
الاقمشاركة. وبالتالى كَحَّسيّن العمل بدلاً من انحطاطه أكثرء وكذلك ملامة المْنْتَج المحسنة 
للرفاهية والتنمية البشرية مقابل تعزيز الأرياح من أجل قلة من الأشخاص فى ظل 
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الرأسمالية قبل أى شىء آخرء فإن منطق كون البشر حمقى لا يمكن أن يكون أساس أية 
شكوى نتعلق بالإنتاجية. 

لكن النصف الثانى لبذا المنطق أكثر إزعاجًا. ولنتأمل مصر القديمة؛ أى حوالى عام 
قنم. أى نحو ذلك. كان المجتمع المصرى فى بدايته رائعًا فى جوانب كثيرة مقارنة 
بالمجتمعات الأخرى فى ذلك الوقت. غير أنه كان على امتداد حوالى ؛ آلاف عام تقريبًا راكدًا 
ركودًا شديدًا. وكانت الحياة بالنسبة لكل جيل كما كانت عليه فيما سبق إلى حد كبير» مع 
تطبيق قليل للحكمة البشرية الخاصة بخلق ظروف أقضل مما تمتع بها الآباء. أو الأجدادء 
أو حتى أجداد الأجداد (وكرر كلمة أجداد ٠٠١‏ مرة أو أكثر). وكان عدم التغيير فى مصر 
القديمة يشل العقل بالفعل فى درجته. وللمقارنة, فإنه فى عام ١60٠‏ كان متوسط الأعمار 
فى الولايات المتحدة حوالى 45 سنة: بينما صار 5 سنة فى عام ,٠٠٠١‏ وقد انتقلنا من 
مجرد بضع أشخاص لديهم تليفونات وظيفية فحسب إلى أدوات التكنولوجيا الفائقة 
المحسينة الموجودة فى كل مكان وتوفر الجهد. ويطبيعة الحال لم يكن لعدم التغيير فى مصر 
علاقة يمبادلة العمل بالراحة. حيث كان معظم الناس يعملون نسيًا طويلة جدًا من حياتهم 
القصيرة بشكل يبعث على المرارة» ولكنه يبين على الأقل احتمال حالة الركود واسع المدى 
والدائمة التى يخشاها منتقدو الاقمشاركة. أى أن الركودء وهو الحالة المفترضة التى 
تخشاها الشكوى؛ ليس مستحيلاً فى الأوضاع التاريخية الواقعية. والواقع أنه كان موجودًا 
فى معظم التاريخ اليشرىء ولذلك لايد أن نأخذ الاتهام بأن الركود يمكن أن يظهر من جديد 
بالانتقال إلى الاقمشاركة مأخذ الجد. إذن: هل سيكون الاقمشاركة راكدًا أم لا؟ 

تفترض الشكوى أنه بدون إجبار المنافسة لدفع الإنتاجية, لن تعترف البشرية يفوائد 
لمم القزائد: حبك انها لاترى سوى اعباء العمل المزينة "هنذا (افعرامن #وافتر اشن محكنك 
كذلك. فأول كل شىء هو أن العمل جزء مما يجعلنا أشخاصا يشعرون بالرضا. فنحن لا 
نقوم به فقط كى نلبى حاجاتنا الآنية. بل كذلك للتعبير عن قدراتنا وإتاحة قرص مستقيلية 
جديدة. وفى الاقمشاركة لن يكون هناك أشخاص عملهم هو التركيز على الابتكار من خلال 
الاستثمار. ولن يكسب هؤلاء رزقهم ما لم يعملواء إلى جاتب الواجبات التى سوف تتضمن 
توضيح فوائد الابتكارات للمجتمع تشجيعًا للاستعداد بين الناس على الشروع فيها. 

يكره معظم الأشخاص وظائفهم فى ظل الرأسمالية؛ ولأسباب وجيهة. ولكن يعض 
عمال صناعة السيارات الذين يكرهون وظائقهم يتمتعون بالعمل على سياراتهم بعد أوقات 
الدوام. كما أن بعض من يعملون فى مهن قاتلة يخدمون كمتطوعين محليين فى إدارة 


250 


الإطفاء. فالناس لا يكرهون العمل - فهو يجعل لحياتهم معنى - ولكن ما يكرهونه مو تلك 
الأعمال التى تجعلهم يشعرون بالاغتراب. والوظائف فى الاقمشاركة مصممة على وجه 
الدقة بحيث تقلل اغتراب العمال وتزيد العمل الخلأق والْمَكن. ولكن آلا يفهم أولياء الأمور 
أن حياة أطفالبم سوف تحسنها الاستثمارات المعاصرة. ويذلك لا يخصصون بعضًا من 
طاقاتهم لتحسين توقعات المستقبل؟ لنتأمل كيف يختار أولياء الأمور الآن إنفاق دخلهم 
الضئيل بين متعهم ومتع أطفالبم. هل يبدو مقنعا إلى حد بعيد أنه فى ظل ظروف العمل 
المحسنة. والكرامة المحسّنة فى العملء ونوعية الحياة المحسينة نتيجة لمنتجات العمل التى 
توزع توزيعًا عادلاًء وفرص التعلم التى عَُّرَت تعزيرًا كبيرًا بحيث نتحول جميعًا إلى فاعلين 
ومتخذى قرارات واثقين من أنقسهم, أنه ينبغى علينا ألا نقرر فقط العمل لوقت أقل - وهو 
ما يعد معقولاً بالقدر الكاقى - بل العمل فى كل عام أقل مما قبله بحيث نعانى نحن 
وأطفالنا من جراء هذا الاختيار؟ هل هذا توقع جاد بحال من الأحوالء ناهيك عن كونه توقعًا 
يجعلنا حتمًا نشك فى مرغوبية الاستعاضة عن الأسواق بالتخطيط المشاركى باعتباره 
وسيلة لزيادة العدل والتضامن والتنوع: ويشكل خاص الإدارة الذاتية؟ 

بالطبع على كل شخص أن يتخذ القرار الخاص به. ولكن لنتأمل مثال سكور الذى 
سبق ذكره. لنفترض أن الولايات المتحدة تبنت اقتصاد المشاركة فى عام .١1105‏ فماذا كان 
سيصبح أثر ذلك على إجمالى حجم العمل والْنْئّج - وبالتالى على التقدم - حتى ولو 
تجاهلنا الفوائد الأخرى؟ كانت نوعية العمل بالنسبة لثمانين بالمائة من القوى العاملة 
ستتحسن تحسنًا كبيرًا. وكان فاقد الإنتاج من كل الأنواع سيقل ويختفى. كما كان الزائد 
الذى لا حاجة إليه سيختفى كذلك. وكانت الابتكارات ستستهدف تحسين نوعية العمل 
والاستهلاك. وليس زيادة الأرياح. وحينئز كان سيحدث خفض فى نفقات الجيش والإعلان 
والكماليات» وبالتالى كانت ستتاح المكاسب التى تتحقق فى التعليم والمواهب للتقدم العلمى 
والبندسى والفنى وغيره من المجالات. ولندعو المنْتّجج الإجمالى فى عام 1506 "ص" . ماذا 
كان سيحتث فى الأعوام التالية للحرب العالمية الثانية لو أننا أخذنا بالاقمشاركة وليس 
بالاقتصاد الرأسمالى؟ كان نصيب الفرد من الإنتاجية سيتضاعف فى مثالنا الاقتراضى 
(وإن كان سيصبح فى الواقع أفضل بكثيرء ليس فقط بسب زيادة الإبداع والموهبة 
المتزايدين المكرسين لبذه لمسآلة, بل كذلك لأنه بدلاً من أن يستهدف الابتكار الأرياح كان 
سيستهدف تلبية الحاجات بشكل مباشر). وكذلك كان سيصبح هناك المزيد من السلع 
العامة بالطبع. وكانت ستقل الحاجة إلى تخصيص قدر من المْنْتَج لإزالة التظوث وعلاج 
الأمراض ذات الأسباب الاجتماعية ولإدارة العمال المقاومين لأن كل هذه الملامح السلبية 
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ستكون قد قلت أو قُضى عليها. وكانت ستُتفق مبالغ أقل على الإعلان لبيع السلع لأسباب لا 
علاقة لبا بإفادة من يشترونهاء لأنه لن يكون لأحد مصلحة فى ذلك. وكان سيُنفق مبلغ أقل 
على القوة العسكرية, وعلى توفير الكماليات للأغنياء وعلى حبس الفقراءء لأسباب مشابهة. 
بعبارة أخرى؛ كان ذلك كله سيحدث لأنه كان سيصيح هناك تلوث أقل بسيب تحديدنا للقيم 
الحقيقية للآثار الخارجية: ولوجود قدر أقل من الظروف التى تُمْرِض المواطنين للسبب 
نفسه» وعدم وجود مديرين قوق العمال أو عمال دون المديرين» بسب مُرَكُبات العمل المتوازنة 
الخاصة بالاقمشاركة؛ وعدم وجود حافز للإنتاج والتوزيع سوى تلبية الحاجات الحقيقية, 
وعدم تراكم للإكراه والقسرء وعدم إخضاع العالم لتحقيق الريح بانتزاع الموارد والطاقات 
من الدول الأخرى؛ وعدم وجود أغنياء يتنعمون» وعدم وجود فقراء يُضطرون للسرقة, وهلم 
جرا. المهم أنه بالإضافة إلى مضاعفة نصيب الفرد من الإنتاجية (أو ما يزيد على ذلك) فى 
الأربعين سنة التى نحن بصدد الحديث عنها - حيث لم يكن جزء كبير من 'ص' له علاقة 
فى عام 1556 بالرفاهية الإنسانية فى المقام الأول» وكان سيستعاض عنه بِمنْتّجِات جديدة 
تفيد الرقاهية الانساتية :<:.ما كان لتضيب القرد من الدع آن يتضباعف يسيب الايتكارات 
القية فعسيية بل كانت ملاسة المْتْكع للبية الخاحات سحرطع ارتهاعًا كني يكل تحقط 
بمقدار 55 بالمائة أخرى مثلاً بسب القضاء على الإنتاج غير المفيد ولا معنى له. بل والمدمّر, 
وبإخلال إساع مرعون مظه وكان سيتريب على التوزيع العادل آن الاشخاض انوا 
سيختارون فى عام 1445 العمل ليس نصف الوقت الذى كانوا يعملونه عام ١1454‏ وحسب 
- كما اقترحت سكور - بل أكثر قليلاً من الثلث. ومع ذلك كانوا سيحصلون على نفس 
نصيب الفرد فى المنْتّجِ الملائم لتلبية الحاجات الحقيقية ولزيادة القدرات الجديرة بالاحترام. 
وفى الوقت ذاته كان الاستثمار فى الابتكار سيسير بنفس المعدل الذى كان عليه فى عام 
0 فى ظل الرأسمالية. وطبقًا لبذا السيناريو, كان أسيوع العمل سيقل من 4٠‏ سساعة 
إلى ١5‏ ساعة على امتداد ما يربى على ١‏ عامّاء دون تقص فى تلبية الحاجات أو فى الْنْتّجِ 
المخصص لإحداث التقدم المفيد اجتماعيًا. قهل يظن أحد أن البشرية على هذا القدر من 
الكسسل الأعمى. بحيث تختار تخفيض العمل الذى لم يعد معزولاً حتى عند هذا الحد. ومن 
باب أولى تخفيضه أكثر كذلك الا يبدو مقنعًا أن البشرية سوف تختار تخفيضمًا أقل: من 6٠‏ 
إلى ٠٠١‏ مثلاً أو ريما 6؟ ساعة, بالإضافة إلى عدد كبير ممن وفروا ساعات تخصص 
للهوايات والأعمال التطوعية والتعليم الذاتى عالية الإنتاجية؟ باختصارء فإننا لو نظرنا إلى 
شكوى الإتتانمية فى السفاق الكامل لؤجننا انها للست شعزي خطيرة بل ثناء مستتير. 
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الفصل السادس عشر 


الإبداع / الجودة 


هل يضحى الاقمشاركة بال موهبة؟ 
هل يضع الجودة بعد العدل؟ 


ليس هناك فرق اجتماعى بين الأشخاص أصحاب الدخل المتساوى 
سوى فرق الاستحقاق. ليس المال شيئًا؛ فى حين أن الطايع والسلوك 
والقدرة همى كل شىء. وبدلا من تسوية العمال جميعًا لأسفل عند 
مستويات الأجور المتدنية وتسوية الأغنياء لأعلى عند مستويات الدخول 
المتجددة. سوف يجد كل إنسان يعيش فى نظام من الدخول المتكافئة 
مستواه الطبيعى. سيكون هناك أشخاص عظماء وأشخاص عاديون 
وأشخاص صغار. وسيظل العظماء هم من قاموا بالأمور العظيمة, 
وليس الحمقى الذين دللتهم أمهاتهم وترك لبم آباؤهم مابّة ألف فى 
الشهرء وسيكون الصغار هم الأشخاص ذوو العقول الصغيرة والطباع 
الوضيعة» وليس الفقراء الذين لم تتح لبم الفرصة قط. وهذا هو السيب 
فى أن الحمقى يؤيدون باستمرار عدم تكافؤ الدخل (الذى هو فرصتهم 
الوحيدة للبروز)» بينما يؤيد العظماء بحق المساواة والتكافؤ. 


جورج برنارد شو 


فى تجريتناء يحدث فى كل مرة يناقش فيها اقتصاد المشاركة أن يثير الموسيقيون 


والكتّاب والرسامون والفنانون الاستعراضيون وكتّابٍ اللسرحيات والممثلون والراقصون 
والكثيرون غيرهم من الفنانين المبدعين اضطرايًا. فهذا القطاع من العمال يشعر على الفور 
بتهديد كبير. إنهم يخشون من تضحية الاقمشاركة بفولئد اللوهبة: أو حتى ما هو أسوا من 
ذلك» وهو إساءة معاملة الموهويين وخاصة فى مجال الفن والتعبير الإبداعى. ولابد لنا من 


تناول مخاوفهم. 
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نسلل الاقيشاركة نبل ويحتفن- يكفيقه أن الأشبتخاض (الخكقي لدرهرميول 
وقدرات مختلقة بأشكال متعددة إلى حد كبير. فبعضهم فناتون. والبعض الآخر ليس كذلك. 
وبعضهم ذوو عقلية رياضية: والبعض ليس كذلك. ويعضهم على قدز كبير من التناسق 
الجسماتى والقوة, والبعض ليس كذلك. يل إنه حقى بين الأشخاص الذين لبم قدرات خاضة 
فى مجال من الجالات.- مكل القدرة الرئاضية الخاصة أو قيرات التاليف الؤسيقي: او 
غيرها - سيكون هناك تتوع كبير فى القدرات. فهناك من هم على شاكلة آينشتاين وهناك 
علماء الفيزياء العاديين» وهناك من هم على شاكلة موتسارت وهناك المؤلفون الموسيقيون 
الغانيون: وإشباقة إن ذلك لسن هفاك ما يدعق للقضت فى كل هذا الضوع ..ورعتى تنوه 
التوجه والموهية ان الحياة اكان تنوع) وكراء مما لو كانت غير ذلك وندن تجميمًا تستهيد من 
وجود المواهب ودرجات الموهية المختلفة. حيث يمكننا الاستمتاع بمنتجاته, وكذلك الاستمتاع 
بشكل غير مباقير بالعمليات الى تتم : 


نحن نؤكد أن الاقمشاركة يحتفى بالسياق الذى يؤدى إلى اكتشاف المواهب المختلفة 
وتنميتها بشكل تام ويخلق هذا السياق؛ ليس فقط لدى بيضعة أشخاص محظوظين ذوى 
"أصل طبب, بل لدى كل إنسان» وليس ققط حيت تحققٍ تحقق الموهبة أرياحًا للنخبء بل حيثما 
بمكن أن تحقق فائدة اجتماعية. وفى فى الوقت ذاته, وطبقًا لمعابيره الخاصة وشروكات العمل 
المتوازنة» يمنع الاقمشاركة هذه الفروق فى المواهب من فرض تراتيات السلطة أو الثروة 
التى تفسد العلاقات الاجتماعية. فلابد أن نخبز كعكتناء وأن نخبزها بصورة تتسم بالكمال» 
ولابد أن نأكلهاء ولا نعانى من أية آثار جانبية مزعجة. 

لدى الموسيقيين والكتّاب وغيرهم من الفنانين من شتى الأصناف شكلان مختلفان 
من ردود الأفعال السلبية تجاه الاقمشاركة. ولا يختلف أحد هذين الشكلين عن رد قعل 
الجرّاح أو الحامي أو الأستاذ الجامعى أو المهندس (أو الرياضى المحترف). فهم يقولون 
'انتظروا دقيقة! فأنتم تقولون إنه سيكون على أن أقوم بنصيبى العادل فى العمل الأكثر 
مشقة: وأنا ان اق ا ا رأى مفهوم ولكنه ليس جديرًا بالاحترام. إنه أشيه 
بقول الرأسماليين "انتظروا دقيقة! فأنتم تعنون ضمئًا أن على أن أتخلى عن آلتى التى 
تبيض بيضا من ذهبء التى هى كل ما أملك".هذا صحيح. فالاقمشاركة يقول إن على 
أصحاب العمل أن يتخلوا عن أملاكهم وأن على أفراد طبقة المنسقين أن يتخلوا عن 
احتكارهم للعمل الممكن ويتحملوا مسئولية أحد مُركبات العمل التواونة. وقد تحدثنا 
بإسهاب عن السبب؛ وهو على سبيل المثال إزالة التقسيم الطبقى وتحقيق العدل والسماح 
بالإدارة الذاتية وتعزيزهاء وهلم جرا. 
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الخوف المختلف الذى لدى الفنانينء الذى غاليًا ما يختلط يموقف الطيقة الأعلى 
الدفاعىء هو أنه لن يُسمح لبم بصورة أو بأخرى بالاشتراك فى الأعمال الفنية بالمرة» أو 
على الأقل بالشكل الذى يفضلوته هم,؛ حتى إذا كانوا سعداء بالعمل فى مركب العمل 
المتوازن» وهو ما يفعله فنانون كثيرون بالفعل إلى حد كبير؛ حيث ينظفون أماكتهم بأنفسهم, 
ويعدون أدواتهم؛ وغير ذلك. وخوفهم هو أن اقتصاد المشاركة سوف يقرر أنه لا ينبغى إنتاج 
الموسيقى أو الفيديو كليب أو الأقلام أى الفن أو أيًا ما كان من الأعمال الفنية إلا قى الحالات 
التى يكون فيها طلب عام كبير مباشر عليها. وهم يخشون من أن يمنع الاقمشاركة التجريب 
والاستكشاف والبحث عن سبل جديدة ليست مفهومة على نطاق واسع فى الأساس. ناهيك 
عن تقديرها. ولكن هذا الخوف لا مبرر له. بالنسبة للفنانين أو غيرهم. 

لنتأمل الأشخاص الذين ينتجون الدراجات أو الذين يجرون العمليات الجراحية. 
فهم إن لم يجريوا التصميمات والأساليب الجديدة. لن تكون لدينا أشكال جديدة من 
الدراجات أو أساليب جراحية جديدة. وينطيق الشىء نفسه على صنع أجهزة الكمييوتر أو 
تصور أدوات لبناء المنازل أو برامج الكمبيوتر أو الأثاث. ولا يتطلب التقدم فى أى مجال - * 
وليس الفن وحده - التفكير القائم على الابتكار فحسبء بل كذلك فرصة اكتشافه وتعديله ' 
واختباره وتنفيذه وتقديره. ش 


بالمثل فإن الابتكارات فى الدراجات أو الجراحة يجب ألا يسعى إليها ويتبيناها راكبو 
الدراجاتء أى كل من هو بحاجة إلى أن تُجرى له عملية جراحية فحسب. فقد يكون هناك أمر 
مستحدث يفيد عددًا صغيرًا من الناس ولا يستفيد مته معظم الناس بحال من الأحوال, 
ولكنه يستحق السعى لتحقيقه بالطبع إذا كانت الفائدة الاجتماعية التى تجنيها القلة أكبر 
من التكلفة الاجتماعية للأمر المستحدث. 

ولا يخشى من يواجه توضيح الاقمشاركة منع عمال الدراجات أو الجراحين من 
التفكير فى كيفية إحداث تقدم فى مجاليهم فى ظل الاقمشاركة. فهذا مجرد جزء من كل 
وظيفة. وبالطبع فإن عامل الدراجات الذى لديه فكرة أمر مستحدث ما لا يضطر بشكل الى 
إلى قضاء الكثير من الوقت فى السعى لتنفيذهاء كما لا يضطر الجرَّاح إلى ذلك. وإذا كان 
غيره فى هذا المجال يظنون أن هذا كلام فارغ ويرفضون احترام التنفيذء فقد يُضطر 
صاحب الفكرة للسعى إلى تحقيقها فى وقت الفراغ: وأحيانًا لا يسعى إلى ذلك بالمرة. ولكن 
مع أن الكل يعلمون أن هذا قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى أخطاءء فإنهم جميعًا يعلمون 
كذلك أن هذا أسلوب معقول إلى حد كيير. فمّن أقدر على الحكم بأن إحدى الأقكار 
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الابتكارية تستحق الدعم أكثر من غيرها فى نفس المجال. وخاصة فى ظل الدوافع الملشتركة 
والسياق المؤسسى المشترك؟ 
ريما يتساعل اليعض: ما هو الأآمر المختلف بالنسبة للفنانين؟ الإجابة باختصار 


لنتأمل نمط الفيديو كليب أو النمط الأدبى أو أى من أنماط العمل الفنى فى أماكن 
العمل الفنية. وهى قد تكون مدارس. وريما كانت معاهد كونسرقاتوار. سوف يكون للفتانين 
وغيرهم من المشاركين - مخرجون ورسامون وآخرون - مجالس كسواهم من العمال؛ 
وبالطبع سوف يؤدون مُرَكُبات عمل متوازنة. وسوف يحصلون على تقديرات للجهد. وإذا 
احتاجوا مُدخلات أو معدات جديدة أو أى شىء آخرء. سوف تكون الطليات حِرْءًا من خطة 
مكان العمل الخاص يهم. 
هل يُبقون على عازف موسيقى فى وظيفة ما إذا كان هو يرغب فى السعى لتحقيق 
فكرة غير معتادة؟ إذا كان شخصا غبيًاء لم لا فما مو مصدر ثقتنا فيما يتعلق بذلك؟ لأنه 
ليس زملاء الفنان من الفنانين وحدهم, وإنما الأشخاص جميعًاء لن يجدوا صعوية فى قهم 
مرغوبية الاستكشاف القثئ واسع الدئ. 


المشكلة التى لدى الكثير من الفنانين فيما يتعلق بالاقمشاركة هى نوع من الإسقاط 
الغريب. فهم يسقطون الوضع الحالى - حيث هناك يمين ورعاة يسعون للريح يوجهون 
حيث سيتخذ القرارات زملاؤهم القنانون والجمهور العريض فى سياق يخلو من تلك 
الدوافع التجارية؛ والسعى لتحقيق الربح» والجهل ضيق الأفق الملتزم بالحرفية. ويذلك يكون 
هذا القلق مضللا كما نستنتج من كل ما لدينا من خبرة ومنطق. 


لكن لنفترض - على عكس كل المقولات - أن فى هذا بعض الحقيقة. ولنفترض أنه 
فى مقابل الأمن والاحترام واللاطبقية وإنهاء الإخضاع للريح وإعادة توجيه الإنتاج 
والمكافأة, يُضطر أحيانًا بعض الفنانين الممتازين والمستحقين للسعى لتحقيق أحلامهم 
الإبداعية خارج أوقات العملء لأنه لا يمكنهم جعل رملائهم ومستهلكيهم يعترقون بأن 
أقكارهم جديرة بالاحترام اجتماعيًا وأخلاقيًا. وحتى فى هذا الاحتمال غير المرجح: فإنتا 
فى أسوأ الظروف - على هذا الأساسء وعلى هذا الأساس وحده -- نعود إلى حيث ما 
اعتدنا عليه فى المجتمعات الرأسمالية وغيرها من المجتمعات المنظمة تنظيما تراتييًا تماما. 
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لذلك قمن الصعب أن نرى بسهولة كيف أنها مسألة أقل خطورة بكثير أن تبادل 
نظامًا يقرر فيه الرأسماليون ما يستحقه الفن بنظام الحكام فيه هم الزملاء الفناتون 
والمستهلكون. وبالمناسية» ينطبق نقس التحليل الموسع الخاص بالفنانين على علماء الرياضة 
المبتكرينء أو على أبطال الرياضة المميزين وغيرهم. 

إن الاقمشاركة يعزز الجودة والعدل للبشرية من خلال مُرَكُبات العمل المتوازنة 
إضافة إلى المكافأة على الجهد والتضحية من أجل العمل المنتج ذى القيمة الاجتماعية. 
بعبارة أخرىء لا يسعى الاقمشاركة لتحقيق العدالة بمحاواته إيجاد مؤشر مشترك 
للإنجان. يل العكس هو الصخيح: حيث يعزز الاقمشاركة كبر قدر ممكن من تنمية المواهب 
المختلقة واستغلالها قى جعل الفن الأكثر ثراء وتنوعا متاحاء كما يحافظ على عدالة المكافأة 
والظروفء وكذلك الإدارة الذاتية. وقد نضيف أن كلا من هذه الأهداف ضرورى للحفاظ على 
النينة ال يمكن فيها للفتانن التصيو هن انهم الضدونا ركرق التديير ويمكن للجبهون 
أن يقدر أعمالبم أحسن ما يكون التقدير. 
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الفصل السابع عشر 
حكم الاستحماق / الابتكار 


هل غصل التفوق على ما يستحقه؟ 
هل التقدم مُنْتَجٍ مهم؟ 


لوحو الي و ال 
قبل. لقد دُمروا حين طُلب منهم إرسال الأطفال العاملين إلى المدارس. 
وحليوا بجي لو الفتااون ا ررقن واي وحانوا حي شددهوا. 
حين أشير إلى أنه قد ل عدن دائمًا ذلك القدر من الدخان. 
يكن يُترك فى حاله تمامّاء وكانوا يقترحون محاسبته على نتيجة أعماله 
- كان من المؤكد أن يشهر فى وجوههم ذلك التهديد الفظيع بإلقاء 
ممتلكاته قى المحيط الأطلنطى. وقد أرهب ذلك وزير الداخلية رغم أنه 
كان على قيد خطوة من الإجهاز عليه مرات عديدة. 


تشارلز دذدى يكتر 


يعرّق المعجم حكم الاستحقاق بأنه "نظام تكون فيه الترقية بناءً على القدرة الفردية 
أو الإنجان". والميزة أن ذلك التفوق يحصل على ما يستحقه. فهل الاقمشاركة حكم 
استحقاقى؟ ويالمثل. يقوم التقدم على إدخال وسائل جديدة لتلبية الحاجات وزيادة القدرات, 
فى الوقت الذى يزيد فيه المكاسب التى تعتمد على قدر أقل من القيم الاقتصادية. فهل 
يحسين الاقمشاركة إمكاتيات التقدم أم يقضى عليها بصورة أو بأخرى؟ 
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الاستحقاق 


بطبيعة الحال ليس أى نظام يكافئ وجود صك ملكية فى جيب الشخص دون أن 
يفعل هذا الشخص أى شىء. أو يكافئ الحصول على قوة تفاوضية كبيرة. حكم استحقاق 
/ا17611]0136. ولكن ماذا عن الملكات والمواهمب الوراثية: ألا تدخل ضمن فئّة القدرة 
الفردية؟ وماذا عن الإسهام فى المنْتّج؟ أليس إسهام شخص ما (حتى ولو حسنته الأدوات 
الأفضل أو نجاح إنتاج شىء الحاجة إليه أكبر لا أقل) جزءًا من الإنجاز والاستحقاق 
الشخصى؟ نحن نرى ضرورة أن تعنى مكافأة الاستحقاق المكافأة على ما كسيناه. ولكن 
كما قلنا من قبل؛ فإن الجينات الوراثية ليست بمستحقة أكثر من الأصل الطيب. ومع ذلك 
فلابد أن نعترف بأننا اعتدنا على اعتيار الجينات والإسهام فى المدْتّج جزءًا من الاستحقاق. 
وعليه فإنه إذا كان المقصود بمكافآتها هو مكافأتها ماديا فحسب أو مكاقآتها بالوصول إلى 
التأثير الشكلى المكثف على القراراتء فحينئذ لا يكون الاقمشاركة بهذا المعنى حكمًا 
استحقاقيًا. ومن ناحية أخرى, إذا كان ما يُرضى هو تقدير هذه الإسهامات وإبلاغ الشكر 
والاحترام بموجبها؛ وليس نقل السلطة أو الثروة بموجبهاء فسوف يظل الاقمشاركة مؤهلاً 
لأن يكون حكما استحقاقيًا. وبما أننا نفند الانتقاد. فسوف نأخذ بتعريف حكم الاستحقاق 
المقبول عموماء مما يجعل الانتقاد صحيحًا. فهل قى هذا إدانة؟ 

يعد الشعور بذلك مشكلة خطيرة بالنسبة للاقمشاركة. فإنك إما أن تُضطر للشعور 
بوجوب مكافأة الإسهام الفردى فى المْدَْحِ من حيث المبدأ وعلى أسس أخلاقية - وهوما لا 
نشعر به كما أسلفنا - وإلا فإنه فى حالة عدم مكافاته سيكون لنتيجة أخرى أثرها السلبى 
على نظامكء بحيث لن يعرَّر الاقتصاد التفوق التعزيز الكافى وسوف نعانى من ضياعه. 

الملقصود بالاقمشاركة زيادة القدرة المصركة للحوافز غير المادية إلى أقصى حد 
ممكن. وهناك السيب الكافى لأن نأمل فى أن تكون الوظائف التى يصممها العمال أكثر 
إمتاعا من تلك التى يصممها الرأسماليون أو المنسقون. وهناك السبب الكافى لأن نعتقد أن 
الأشخاص سيكونون أكثر استعدادا لتنقيذ المهام التى اقترحوها بأنفسهم واتفقوا عليها 
من تلك التكليفات التى يسلمها ليم من هم أعلى منهم. وهناك كذلك السيب الكافى لأن نعتقد 
أن الناس سيكونون أكثر استعداذ! لآداء الواجبات غير الجذاية يضمير حين يعرفون أن 
توزيع تلك الواجبات وكذلك مكافأة حجهود الأشخاص عادلة. 


لكن هذا كله لا يعنى أنه ليست هناك حوافز مادية فى الاقمشاركة. فسوف يقيّم 
جهودٌ الشخص أقرائه؛ أى من لبم مصلحة فى رؤية من يعملون معهم يوفون بما هو متوقع 
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منهم. ولن يمكن لأحد أن يبدى الموهية الوراثية أو يستغل الأدوات أو التدريب المميز دون أن 
يبذل الجهد. ولذلك يعد حافز بذل الجهد كذلك حافرًا ماديا لإبداء هذاء حتى وإن لم يكن فى 
حجم حافز المكافأة على المتتّج. 


صحيح أننا نوصى بأن تُدفع لمن حصلوا على قدر أكبر من التدريب أجور أعلى؛ 
حيث نعتقد أنه من العدل أن يحدث ذلك. ولكن لا يعنى هذا أن الأشخاص لن يسعوا إلى 
تحسين إنتاجيتهم بأن يكونوا على قدر أكبر من المعرفة. بداية سيصبح التعليم والتدريب 
نفقات عامة لا خاصة. ولذلك فليست هناك محبطات للسعى للحصول على التعليم والتدريب. 
الأمر الثانى هو أنه يما أن الاقمشاركة ليس مجتمعًا “مولعًا بالمككسب". فسوف يقوم 
الاحترام والتقدير والاعتراف الاجتماعى إلى حد كبير على "النفعية الاجتماعية" [5013 
66210621111 التى تتحسن على وجه التحديد بتنمية قدرات الفرد الأكثر نفعًا للمجتمع 
من خلال التعليم والتدريب. وفى الاقمشاركة لا تكبر فى عيون جيرانك أو أقرانك لكونك 
تملك أكثرء وإنما يسبب صفاتك الشخصية ومنجزاتك. وحينئذ يكون هناك بالطبع ميل 
شخصى طبيعى لأن يحسّن الشخص ما يفعله للتعبير عن أعظم قدراته ويستمتع بالرضا 
الناتج عن القيام بذلك. بعبارة أخرى: يحصل الاستحقاق على ما هو جدير به ويالشكل 
الملائم. 


الابتكار 


ينطبق نفس المنطق الذى أشير إليه آنقا على الابتكارء وهو ما يفسر سبب جمعنا بين 
حكم الاستحقاق والابتكار قى قصل واحد. ولا يكافئ الاقمشاركة من ينجحون فى اكتشاف 
الابتكارات الإنتاجية باستعمال حقوق مكاقأة أكبر من غيرهم والذين يقدمون تضحيات 
شخصية مساوية فى العمل ولكنهم لا يكتشفون شيئًا. ويدلاً من ذلك يؤكد الاقمشاركة على 
الاعتراف الاجتماعى بالمنجزات البارزة لأسباب عدة. أولاً: كثيرًا ما يكون الابتكار الناجح 
نتيجة للإبداع البشرى التراكمى؛ بحيث نادرًا ما يكون شخص بعينه مسئولاً عنه, بل غالبًا 
ما يكون إسهام نتاج العبقرية أو الحظ كما هو نتاج المثابرة والإصرار والتضحية 
الشخصية: وتعنى جميعها ضمئًا أن الاعتراف بالابتكار من خلال التقدير الاجتماعى 
وليس المكافأة المادية أسمى أخلاقيًا. ثانيا: الواقع أنه ليس وراء الاحتجاجات سببٍ 
للاعتقاد بأنه مع تغيير العلاقات المؤسسية سوف يكون الحافز الاجتماعى أقل قوة من 
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الحوافز المادية. ولابد من الاعتراف بأنه ليس هناك اقتصاد دقع أو قد يدفع لأكبر مجدديه 
القيمة الاجتماعية الكاملة الخاصة بابتكاراتهم, وهو ما يعنى أنه إذا كانت المكافأة المادية 
هى المكافأة الوحيدة, فلن يحظى الابتكار بالتشجيع الواجب. يل إنه كثيرًا ما تكون المكافأة 
المادية مجرد تعويض غير كامل عما هو مرغوب فيه بالفعلء وهو التقدير الاجتماعى. وإلا 
فكيف نفسر السيب فى أن من لديهم ثروة أكبر مما يمكنهم استخدامها مازالوا يكدسون 
المزيد؟ 

كما أننا لا نرى سببًا لاعتقاد أنه لن تكون هناك حوافز كافية للمشروعات التى تبحث 
عن الابتكارات وتنقذهاء ما لم نقس الاقمشاركة على الصورة الخرافية والمضللة 
للرأسمالية. وجرت العادة أن يفترض فى التحليلات الاقتصادية للأسواق أن المشروعات 
الرأسمالية التجديدية تستولى على كل فوائد ما تحققه من نجاح, بينما يفترض كذلك أن 
الايتكارات تنتشر فى نفس الوقت فى الصناعة كلها. إلا أنه عندما يصرح بالأمر يصيح 
واضحا أن هذين الاقتراضين متناقضينء ذلك أنه لكى تحصد شركة من الشركات الفوائد 
الكاملة لأحد الابتكارات؛ فلابد أن تحتفظ لنفسها بكل الحقوق - ولو فى السر - ولكى 
تستفيد شركات أخرى لابد أن تكون لبا قدرة كاملة على الوصول إليه. إلا أنه فقط إذا صدق 
الافتراضان يمكن للمرء أن يستنتج أن الرأسمالية توفر أقصى حد من الحافز المادى 
للابتكار. كما تحقق أقصى كفاءة تكنولوجية ممكنة فى أتحاء الاقتصاد. وفى الواقع» 
تستولى المشروعات الرأسمالية التجديدية بشكل مؤقت على "الأرياح السوير" 667ناة 
5 التى تسمى كذلك "الريع التكنولوجى” 16215 1601201081021 وتلقى منافسة 
سريعة بصورة أو بأخرى بناء على عدد ضخم من الظروف. ويعنى هذا أن الواقع فيه ميادلة 
فى اقتصادات السوق بين الحافز على الابتكار والاستخدام الكفهء للابتكارء أو مبادلة بين 
الكفاءة الثابتة والمتحركة. فلا يمكن أن تحتكر الشركات ابتكاراتهاء من ناحية» وأن تستغل 
كل المستحدثات على نطاق واسع فى الاقتصاد بحيث تكون مفيدة للمنتج والعمليات. من 
ناحية أخرى. ولكن فى نظام السوقء لابد أن يحدث الاحتكار من أجل أكبر قدر ممكن من 
الحوافزء ولابد أن يحدث الاستغلال على نطاق واسع من أجل أكبر قدر ممكن من الكفاءة.. 


إلا أن العمال فى الاقمشاركة لديهم كذلك "حافز مادى" - إن شتتم - لتنفيذ 
الابتكارات التى تحسّن نوعية حياتهم العملية. ويعنى هذا أن لديهم حافرًا لتنفيذ التغييرات 
التى تزيد الفوائد الاجتماعية الخاصة بالمخرجات التى ينتجونها أو تقلل التكاليف 
الاجتماعية الخاصة بالمدخلات التى يستهلكونها. حيث إن أى شىء يزيد نسبة الفائدة 
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الاجتماعية إلى التكاليف الخاصة بمشروع من المشروعات سوف يسمح للعمال بالحصول 
على موافقة على اقتراحهم يجهد أو تضحية أقل من جانيهم. إلا أن التعديلات سوف تجعل 
أية ميزة يحققونها مؤقتة. ومع امتداد الأمر المبتكر إلى المشروعات الأخرى: وتغير الأسعار 
الإرشاديةء وإعادة موازتة مُركبات العمل عبر المشروعات والصناعات. سوف تمتد قوائد 
مبتكره الاجتماعية الكاملة بشكل عادل إلى كل العمال والمستهلكين. 

وكلما كان إجراء تلك التعديلات أسرع كانت النتيجة أكثر كفاءة وعدلاً. ومن ناحية 
أخرىء كلما كان إجراء التعديلات أسرع كان "الحافز المادى" (غير ذلك المقدم للجهد 
والتضحية اللازمين) للابتكار محليًا أقل: وكان الحافز للاعتماد على مبتكرات الآخرين 
أكبر. ومع أن هذا لا يختلف عما هو عليه الحال فى ظل الرأسمالية أو نسق السوقء فإن 
الاقمشاركة يتمتع بميزات مهمة. والأمر الأآكثر أهمية هو أن الاعتراف المباشر بالنفعية 
الاجتماعية حافز أشد قوة فى اقتصاد المشاركة منه فى الاقتصاد الرأسمالى: وهو ما يقلل 
من حجم المبادلة إلى حد كبير. ثانيًا: الاقمشاركة مناسب أكثر لتخصيص الموارد بكفاءة 
للبحث والتنمية, لآأن البحث والتنمية عمومًا منفعة عامة من المتوقع أن لا تأخذ حقها من 
التمويل فى اقتصادات السوق ولكنها لن تكون كذلك فى الاقمشاركة. ثالنًا: الآلية الوحيدة 
لتوفير الحواقز المادية للمشروعات التجديدية فى الرأسمالية هى إبطاء سرعة الانتشار على 
حساب الكفاءة. وهذا صحيح لأن تكاليف المعاملات الخاصة بتسجيل براءات الاختراع 
والتفاوض للحصول على تراخيص من صاحب البراءة عالية جدا. وتزعم شركات الأدوية 
الرأسمالية عدم وجود حافز لبا كى تبتكر أدوية جديدة ما لم يكن يإمكانها حصد أرياح 
ضخمة عن طريق تسجيل براءة منتجاتها. قد يكون ذلك صحيحا فى ظل رأسمالية السوق, 
ولكن براءات الاختراع التى تدفعها على الابتكار تجعل كذلك الدواء فى غير متناول هؤلاء 
الذين هم فى أشد ما تكون الحاجة إليه ولذلك فهذا ليس بالنظام الكفء. ومن ناحية أخرى, 
تتخذ قرارات الاستثمار فى الاقمشاركة بطريقة ديمقراطية - ولذلك فسوف يتم البحث 
والتنمية حيثما تكون هناك حاجة إليهماء وليس لدى أحد حافز لأآن يمنع الآخرين من تبنى 
الابتكارات - ولذلك سيكون هناك أقصى قدر من انتشار المنتجات والتكنيكات الجديدة. 


بطبيعة الحال ستخضع قواعد اللعية فى الاقمشاركة للتعديل الديمقراطى. فإذا تقرر 
أن هناك حافرًا غير ملائم للابتكار - وهوما نشك فيه - فقد تعدّل سياسات عديدة. 
فمثلاً قد تؤجل إعادة معايرة مُرَكّبات العمل من أجل استحداث أماكن عمل (كى يسمح 
لأماكن العمل تلك بالاستيلاء على المزيد من فائدة الاستحداثء أو قد تمنح مخصصات 
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استهلاك إضافى للمستحدثين لفترة محدودة من الزمن. وسوف تكون هذه الإجراءات (فى 
رأينا) الملجأ الأخيرء ولكنها سوف تبتعد فى أى حال من الأحوال عن العدالة والكفاءة 
بدرجة تقل إلى حر بعيد عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى. ولن تحدث بطريقة منتظمة. 

عموماء فإن كثيرًا مما يعلن عن نفسه باعتباره رأيًا علميًا بشأن الحوافز تكثر فيه 
الافتراضات الضمنية وغير المبررة المتوقع وجودها فى عصر نزعة التعالى الرأسمالية. ولا 
ينبغى لنا التشاؤم بشأن القوة المحركة الخاصة بالحوافز غير المادية فى البيئة الملائمة كما 
كان سيصبح أناس كثيرون ينتقدون الظلم فى ظروف مختلفة. ولا ينبغى أن نرى أية عقيات 
فى سبيل نشر الحوافز المادية المحدودة بشكل يحجم الاستحداث فى الاقمشاركة فى حال 
قرر أفراده أن هناك حاجة إليها. وفى النهاية ليس هناك سبب للشك فى فاعلية مزيج من 
الحوافز المادية والاجتماعية خلال عملية خلق اقتصاد عادل وإنسانى, مع وجود التوازن 
والمزيج الذى اختير لتعزيز العدالة والتنوع والإدارة الذاتية للجميع؛ بدلاً من مجرد إيجاد 
المزايا لقلة من الناس. 
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الفصل الثامن عشر 
المخصوصية / الجنون 


هل يفتقر مواطنو الاقمشاركة إلى "مكان خاص بهم”؟ 
هل تدى أى إنسان الوقت لعمل أى شىء سوى الاقتصاد؟ 


حياة الناس مضطرية أيما اضطراب. وهناك شعور بالأزّمة لدى 
الرجالء وكذلك لدى النساءء ولدى الأطفال. فهل لدينا فكرة. حتى ولو 
كانت غامضة. عن كيف يمكن للناس وينبقى لبم أن يحيواء ليس 
كضحايا كما كان حال النساء فى الماضىء ولا كذرات تدور مسرعة 
فى مساراتهاء يل باعتبارهم أقرادًا فى مجتمع إنسانى وأدوات فى ذلك 
المجتمع؟ 


باريرا إيريترايخ 


يكون كل اقتصاد جِيدًا فى يعض الأحوالء إلا أنه من الممكن أن يفقد الكثير من 
بريقه فى أحوال أخرىء إذا كان سيئًا بالفعل. فهل يحقق الاقمشاركة العدل وغيره من 
مزاياه الأخرى بالتضحية بخصوصية الأشخاص أو بفرض ضغوط غير منطقية عليهم كى 
يشاركوا بينما هم يفضلون القيام بأشياء أخرى؟ 


فى مقال بعنوان 'مائدة مستديرة حول اقتصاد المشاركة" 150102062516 ذل 
65 2351101026013 02 1015010155108 فى مجلة "زد" 2 (يوليو/أغسطس 
)5١‏ أشارت نانسى فولير 101556 /ا1130 إلى هذه المشكلة باسم "طغيان الفضوليين' , 
وأدكتاتورية الاجتماعيين". وفى فصل بالجامعة كانت تقوم بالتدريس فيه شريكتى فى 
التأليف مرات كثيرةء كانت تلك القضية تُعرف باسم “مشكلة الملابس الداخلية الشاذة". كما 
حذرت نانسى من عدم الكفاءة المحتملة الخاصة بالجماعات التى تسيطر عليها فكرة "دعونا 
لا ضيب أحذدا". وأشار ديفيد ليفى ل/17 1033710 فى عرض منشور فى عدد توفمير 
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من مجلة ©5625 200 10011315 إلى أنه بينما يذكره كتاب "التطلع قْدمًا” ع8هناهمآ1 
1 الذى نشره رويين هانيل 1121261 150517 وأنا عام ١991‏ فى بعض الجوانب 
برواية أورسولا لوجين 8أنان)عمآ 15013 "المحروم' 1015005565560 116, فلايد من 
تنبيه القارئ بأن عنوان رواية لوجين الفرعى هو 'يوتوبيا غامضة" لأن "الاعتماد على الضغط 
الاجتماعى وليس الحوافز الاجتماعية يغيب المبادرة: ويخلق مطابقة خانقة» ويؤدى إلى 
التدخل فى شئون الآخرين”". وفى اتصال خاص ودىء حذر عالم الاقتصاد الراديكالى توم 
فايتسكوف 717615512001 10113 من “التضحية بجزء كبير من الفردية والتخصص والتنوع 
وحرية الاختيار”. فما هو مصدر هذه الشكوك؛ وكيف نرد عليها؟ 

يعترف الاقمشاركة بأن القرارات الاقتصادية الخاصة بكل من الاستهلاك والإنتاج 
يتعدى أثرها المستهلك أو المنتِج المباشرء كما يؤكد الاقمشاركة على أن من يتأثرون 
بالقرارات ينبغى أن يكون لهم تأثير متناسب عليها. فهل يسفر هذا عن وضع يكون فيه 
الجميع خاضعين باستمرار لمراقبة الآخرين يحيث تختفى الخصوصية؟ هل يُمَكن فقط من 
يتمتعون بالمشاركة فى التخطيط واتخاذ القرار ويحرم من السلطة من هم أقل اهتمامًا من 
الناحية الاجتماعية “هل يفرض عقد أكثر ما يجب من الاجتماعات, ويتركنا جميعًا نقضى 
وقنًا أكثر مما يلزم فى الجدل حول الاختيارات الاقتصادية, حتى بعد تقليل أسبوع العمل؟ 


أهو اقتصاد يتدخل فى شئون الآخرين ؟ 

نحن نرى أنه من الهم التفريق بين هواجس أن أى من العمليات المشاركية أو كلها 
قد تكون أكثر تدخلا فى حياة الأشخاص الخاصة. وبين الانتقاد الذى يقول إن إجراءات 
بعينها قد نتبناها أو لا نتبناها فى اقمشاركة محدد تعد آكثر تدخلاً من الناحية الاجتماعية 
معنا يجت أولاً: قلتكزر طلا تموذجها التى قصى يها تسحبانة الواطدق مح الطفاة القين 
يتدخلون فى شئونهم. 

إلى جاتب حرية الأنتقال من حى إلى اخر (أو مِنَ وظيفة إلى الشرى): وبالإضافة إلى 
القدرة على تقديم مقترحات استهلاك دون ذكر الأسماء. لا يمكن نقض مقترحات 
الحركة فى اتجاه النقاش المكثف أو على الأقل إسكات أصحاب الصوت العالى لمنع أى 
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السيب وراء اختيار الأاشخاص لإضاعة وقتهم فى التعبير عن الآراء التى ليست لبا نتيجة 
عملية أو فى الاستماع إلى هذه الآراء. ولا تجعل عدم رغية الأفراد فى معرفة جيرانهم 
لخصوصيات عاداتهم الاستهلاكية من هذا مشكلة خطيرة بحال من الأحوال. 

تُضطر كل المجتمعات إلى مواجهة توتر بين ترك الأشخاص فى حالبم ورعاية من هم 
بحاجة إلى الرعاية. فهل ينبغى أن يرعى المجتمع إعلانات الخدمة العامة التى تشير إلى 
ضرر تدخين السجائرء على سبيل المثال؟ سوف يأمل أصحاب الآراء القوية فى تشجيع 
الآخرين على أن يفعلوا ما يظنون أنه فى مصلحتهم إلى أقصى حدء حتى ولو لم يمكنهم 
إجبارهم على هذا (أو لم تكن لديهم الرغبة فيه). وفى الاقمشاركة قد ينهض أنصار حقوق 
الحيوان فى الاجتماعات - إن كانوا يقيمون فى مجتمع محلى يعيش فيه أكلة اللحوم - 
ويحثون زملاءهم على عدم ذبح المخلوقات البريئة الرقيقة من أجل عمل 'سندوتشات بيج 
ماك' 21365 815. وإذا احترم أكلة اللحوم آراءهم؛ فسوف ينصتون إلى ما يقولونه. حتى 
وإن رفضوا آراءهم قى نهاية الأمر. ولكن لن يبحث أى من الجانبين هذا الأمر مرارًا 
وتكرارا. وما من شك فى أن المجالس التشاورية السياسية أو الاقتصادية فى الاقمشاركة 
قد تضع أسسما إرشادية لفصل القضايا الجادة عن المضايقات. ولكن المشكلة ذاتها 
موجودة فى أية ديمقراطية رأسمالية. قآنا بإمكانى الوقوف أمام أحد محال "ماكدونالدز” 
75 متظاهرًا ضد أكل اللحومء أو أمام أحد محال بيع القراءء أو خارج محل 
"جاب" 688 لبيعه أصناقا تُستخدم فى إنتاجها عمالة الأطفال, بل إن بإمكانى مقابلة 
الشترين بشكل شخصى ومباشر. فهل كنا نفضل مجتمعًا أقل تدخلاً من ذلك فى حياة 
الأشخاصء ولا يسمح للمتظاهرين بانتقاد المشترين والبائعين بحال من الأحوال بسبب 
اختياراتهم؟ 


دكتاتورية اجتماعبى التزعة 


فى مجالس العمالء ينبغى أن تقضى موازنة مُرَكبات العمل بغرض التمكين على 
سيب مهم من أسباب تفاوت التأثير على اتخاذ القرار. كما يقضى تناوب تكليفات اللجان 
على احتكار السلطة المؤقت. ومن ناحية أخرىء فقد وصلنا أو كدنا إلى الدعوة إلى موازنة 
مُركبات الاستهلاك من أجل التمكينء ورفضنا إقرار إجبار الأشخاص على حضور 
الاجتماعات أو اليقاء فيها لفترة تزيد على ما يرون أنه مفيد. والتشبيه المناسب فى هذا 
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المقام هو القول المأثور "يمكنك أن تقود الحصان إلى الماء. ولكن لا يمكنك إكراهه على 
الشرب". والاقمشاركة عازم كل العزم على أن يقود الناس إلى المشاركة. ولكن ما من شك 
فى أن البعض سوف يشرب من بثر المشاركة أكثر من غيره. ومن المحتمل أن من يفعلون 
تلشاقد يوكرون على القرارات. -: وكدلك غلَئ مور اشر -. بطريقة عن متناسية. وبالكل 
فإن الأشخاص الذين لديهم أفكار جيدة باستمرار قد يتبنون أفكارهم فى أغلب الأحيان (إلا 
أن هذا لا يعنى أن يكون لهم تأثير أكبر على اتخاذ القرار نفسه؛ فللاشخاص فى 
الاقمشاركة تأثير متناسب على اتخاذ القرار). ولكن حتى أصحاب النزعة الاجتماعية 
الأكبرء أو من لديهم أفكار جيدة بانتظام ويالتالى يؤثرون فى أكثر الأحيان على آراء الآخرين 
ومن ثم على نتائج القرارات. لن تتاح لبم الاستقادة المادية من جهودهم: ولا ينبغى أن يعانى 
أصحاب النزعة الاجتماعية من العقوبات المادية نتيجة لذلك. وعلى أية حالء فبينما نجد أن 
الشكوى أكثر إثارة للضحك منها للقلق, فمن المؤكد أن الشخص الذى يتفق مع توجهها 
سوف يضطر للموافقة كذلك على أن وجود دكتاتورية أصحاب النزعة الاجتماعية؛ دون أن 
غود غليهة تنا يحؤايا ماديّة. افضل نخ دكتاتورفة اضحاب الأسلاك: أو الوظقن وأعضاء 
الحزبء أو الأفضل تعليمًاء حيث يعود ذلك على هؤلاء جميعا بمزايا مادية كبيرة. 


نعجز كذلك عن فهم السبب فى أن الاقمشاركة لا يبدو لكل من يبحثونه تحرريًا تمامًا 
كما أردناه. فالأشخاص أحرار فى أن يعيشوا ويعملوا حيثما شاءعواء ويمكن أن تكون 
للمجتمع قواعد شديدة الصرامة بشأن رفض الناس على أسس لا مبرر لبا (كالعرق والنوع 
وغير ذلك). ويمكن للأشخاص المطالية يما يرغبونه من استهلاك وخدمات:ء ويمكنهم توزيع 
استهلاكهم على حياتهم بالطريقة التى يرونها مناسبة. ويمكن لأى فرد أو جماعة إنشاء 
وحدة معيشة جديدةء أى مجلس مستهلكين جديدء أو مجلس عمال جديدء. مع وجود عدد من 
الحواجز التى يجب تخطيها يقل عما فى أى نموذج تقليدى. والقيد الوحيد هو أن تكون 
الأعباء والفوائد الخاصة بتقسيم العمل عادلة. وهذا هو السبب فى أن الأشخاص ليسوا 
أحرارًا فى استهلاك ما يزيد عما تبرره تضحيتهم. وهذا كذلك هو السبب فى أن الناس 
ليسوا أحرارًا فى العمل فى مُركبات عمل أكثر استحسانًا أو تمكينًا من غيرها. وقد يشعر 
البعض بالضيق من هذه القيود أو يعتبرها مفرطة. وفى يوم من الأيام كان الناس يضيقون 
يفكرة إلغاء الرق والقضاء على "حرية امتلاك الرقيق' الخاصة بهم. ونحن نعتقد أن منطق 
العدل يقتضى فرض قيود اقمشاركية على "الحرية الفردية" تماما كما يفرض منطق العدل 
قيودًا على حرية الريح من الملكية الخاصة للأملاك الإنتاجية أو العييد. 
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أهى اجتماعات أكثر من اللازم؟ 

ليس من الشائع حين يقال للناس إن العمال والمستهلكين سوف يخططون النتائج 
الاتتصادية تخطيطاً تعاونيًا فى أماكن عملهم واستهلاكهم. وكذلك بالتفاعل مع الاقتصاد 
ككلء أن يرفعوا أيديهم قائلين: من المؤكد أن كونه أكثر عدلاً وأكثر إنصافا وأكثر كذا وأكشر 
عا انر لطيقف بشرط الا أضطر إل قطناء هياتن فى اجضاعات لا تتدهى: 

قد يعود جزء من رد الفعل هذا إلى أن الأشخاص يعانون بالفعهل من كثرة 
اللدتماعات وان الاحتياعات الت حجاتوى متها تحالكا تتطوى على كدر كتيرمن الكتغون 
بالاغتراب. ويقول بات ديفاين 1061186 786 عالم الاقتصاد الراديكالى البريطانى الذى 
يقترح أسلويًا أكثر تنوعًا للتخصيص مما نؤيده ولكنه يواجه شكوى مشابهة: 

فى المجتمعات الحديثة يقضى الناس جزءًا كبيرًاء وريما كان متزايدّاء من إجمالى 
الوقت الاجتماعى فى الإدارة, وفى التفاوض. وفى تنظيم وإدارة الأنظمة والأشخاص. ويعود 
هذا بصورة جزئية إلى التعقيد المتزايد الذى تتسم به الحياة الاقتصادية والاجتماعية وميل 
الناس للسعى إلى سيطرة أكثر وعيًا على حياتهم؛ فى الوقت الذى ترتفع فيه المعايير المادية 
والتعليمية والثقافية. إلا أنه فى المجتمعات الحالية يتعلق جزء كبير من هذا النشاط كذلك 
بالتنافس التجارى وإدارة الصراع الاجتماعى ونتائج الاغتراب النابع من الاستغلال والقهر 
والظلم والإخضاع. وأشار تقدير حديث إلى أنه ريما كان نصف إجمالى الناتج المحلى فى 
الدول الغربية المتقدمة يخصص الآن لتغطية تكاليف المعاملات الناشئة عن التقسيم المتزايد 
للعمل وزيادة الشعور بالاغتراب المرتبط بذلك. 

أثر هذا الحدس لافت للانتباه. فريما لا يمكن للاقتصاد الجيد أن يزيد من العدالة 
والإدارة الذاتية فحسب, بل يمكنه كذلك تقليل الوقت المخصص لإدارة الاقتصادء وذلك رغم 
قول ديفاين الحاسم بأن "الوقت المجمع سيكون مُرَكُبا تركيبًا مختلقاء ومركرًا تركيرًا 
مختلقاء ويالطبع موزعًا بين الأشخاص توزيعًا مختلقا". 

عرض ديفيد ليفى كتاب "التطلع قَدُمَا فى مجلة عدد نوفمبر 149١‏ من مجلة 
65 2330 10011355. وكان كلامه أشيه يما قاله ديفاين: 

نجد داخل شركات التصنيع [الرأسمالية الحالية] تشكيلات من المديرين والموظفين 
النذين عملهم هو محاولة التنبؤ بالعرض والطلب. والواقع أن نسبة صغيرة من العمال هى 
التى تنتج السلع والخدمات بشكل مباشر. ويتطلب النظام الحالى الملايين من موظفى 
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الحكومة الذين يشغل كثيرون منهم وظائف خُلقت على وجه التحديد لأن نظام السوق يوفر 
حتؤافة ضخكمة التشاركة فى التلاعي والفشن والسرةة وَحَدْمِيراً النتفة وإشبات استكتلال 
صحة العمال وسلامتهم. وحتى أثناء 'وقت الراحة" الخاص بنا نُضطر إلى ملء استمارات 
الضرائب وتسديد الفواتير. وينبغى على منتقدى عملية تخطيط المركبات التى يتحدث عنها 
كتاب "التطلع قَُدُمًا” بحث إدارة أية شركة كيرى. فالشركات الكبرى اقتصادات مخططة 
بالفعل؛ وبعضها اقتصاده أكبر من اقتصاد الدول الصغيرة. وتغتصب هذه الشركات آلاف 
المنتجات الوسيطة من السوق. وهى تنسق كميات ضخمة من ال معلومات وتدفقات معقدة 
للسلع والمواد. 

باختصار فإن "وقت الاجتماع” فى الاقتصادات الحالية أقل من الصفر. أما بالنسبة 
الاقمتشاركة فييكندا تعسِيم انسالة إن وت الجضاع فى نتجالس العمال ومجالس 
المستهلكين والاتحادات والتخطيط المشاركى. 


إن التصور والتنسيق واتخاذ القرار جزء من تنظيم الإنتاج فى ظل أى نظام. وفى 
ظل التنظيمات التراتبية للإنتاج؛ يقضى عدد قليل نسييًا من العاملين معظم وقتهم - إن لم 
يكن كله - فى التفكير والاجتماع. بينما معظم العاملين الباقين لا يفعلون سوى ما يطلب 
منهم (أو يحاولون آلا يفعلوا ما يطلب منهم). ولذلك فهو صحيح أن معظم الأشخاص قد 
يقضون وقنًا أطول فى اجتماعات أماكن العمل فى الاقمشاركة مما يقضونه فى الاقتصاد 
التراتبى. ولك هنذا مرجعه إلى ان معظم الناس مستيعنون من اتخان القراوهى اماكن 
العمل فى ظل ال رأسمالية والتخطيط الاستبدادى. ولا يعنى هذا بالضرورة أن إجمالى الوقت 
الذى يُقضى فى التفكير والاجتماع بدلاً من العمل سيكون أكبر فى مكان العمل المشاركى. 
ومن المهم تذكر أن القرلوات فى الاقمشاركة تُتخذ على مستويات مناسبة من التنظيم. قلا 
يجتمع مكان العمل بالكامل ليقرر كل شىء بالطبع. بل إن بعض الأمور يتخذ فيها قرار على 
نطاق واسعء والبعض الآخر على نطاق ضيقء وإن كان ذلك يجرى فى الحالتين فى إطار 
موضنوء على مسبتو اكش شفولاً :وضع أن اتاد القرارمطريقة ديمقراطية يتطلب إن يدد 
ما وقنّا إجماليًا يزيد على ما يقتضيه اتخاذ القرار بطريقة استبدادية. فلابد أن يكون 
معروفا أن الوقت المطلوب لتتفيذ القرارات الديمقراطية أقل مما يحتاجه تتفيذ القرارات 
الاستبدادية. ولابد أن يتضح كذلك من مناقشاتنا للظروف والسلوكيات اليومية فى أماكن 
العمل الاقمشاركية أن اجتماع مكان العمل جزء من أسبوع العمل المشاركى المعتاد. وليس 
اعتداءً على وقت راحة الناس. 
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فيما يتعلق بتنظيم الاستهلاك. فنحن نقر بالذنبٍ بالنسية للإشارة إلى أن هذه 
القرارات يتم التوصل إليها يتفاعل اجتماعى أكير مما فى اقتصادات السوق. كما نرى أن 
أحد أخطاء أنظمة السوق الكبرى هو أنها لا توقر الوسيلة المناسبة التى يمكن من خلالبا 
للأشخاص التعبير عن رغبات الاستهلاك الخاصة بهم والتنسيق بينها يما فيه أكبر 
مصلحة للجميع. فحين تدخل محلا تجاريًا مكوئًا من خمسة طوايق وليس فيه مصعد وترى 
كبار السن فى الأدوار العليا والشباب فى الأدوار السفلىء وحين تدخل مجتمعًا محليًا ما 
وترى أعدادًا ضخمة من الأجهزة المنزلية التى نادرًا ما تستخدم بينما تلتهم الميزانيات 
وتمنع الناس من أن تكون لديهم الوسائل الضرورية للحصول على الأصناف الأكثر فخامة, 
وحين تفكر فيما يمكن تحقيقه عن طريق الاستعاضة عن الاختيارات الفردية الفريدة 
بخيارات جماعية ذات اهتمام مشتركء: ساعتها يصبح لديك إحساس بالسبب المادى - إلى 
جانب السيب المشاركى والإدارى الذاتى - لوجود مجالس الاستهلاك. ونحن نقترح أن 
يجرى من خلال شبكة ذات طبقات منتالية من مجالس المستهلكين القضاء على الاغتراب فى 
الاختيار العام والتعبير الفريد الخاص بالاختيار الفردى الذى يميز أنظمة السوق. وسوف 
يتوقف كون ذلك يأخذ وقنًا أطول مما يأخذه تنظيم الاستهلاك الحالى أم لا على عدد من 
المبادلات؛ ولكننا نرى فى أى الأحوال أن هذا لن يكون ثمنًا باهظًا . 

فى الوقت الحالى تهيمن النخب الاقتصادية والسياسية على الاختيار العام على 
الستوى المحلى ومستوى الولايات والمستوى القومى. وهى تعمل فى الغالب دون قيد من 
الأغلبية» مع وجود حملات دورية تستنفد الوقت تنظمها المنظمات الشعبية لتصحيح الأمور 
التى تخرج عن السيطرة إلى حد كبير. و سوف يصوت الأشخاص فى الاقمشاركة تصويئًا 
مباشرا على قضايا الاستهلاك الجماعى. ولكن هذا لن يتطلب القدر الكبير من الوقت,ء ولا 
يعنى حضور احتماعات لا آخر لبا. وسوف تنشر شهادة الخبراء والآراء المختلفة من خلال 
الوسائل الديمقراطية. ويسوف يجرى تمكين الناس من خلال المشاركة. وسوف تكون 
للاجتماعات نتائج ملموسة تجعل الناس يرغبون فى المشاركة. وإذا اتضح أن معظم 
الأشخاص لم يحملوا أنفسهم مشقة الحضور (كما هى العادة الآن فى اجتماعات 
النقابات): فحينئذ نستنتج وجود خطأ ما فى المؤفسسات. ومع ذلك. سيكون الناس أحرارًا 
فى أن يولوا الكثير أو القليل من الاهتمام كما يشاءون. 


وتحن نعتقد بالفعل أن مقدار الوقت والجهد المخصص لاتخاذ قرارات الاستهلاك 
فئ تمؤدحتا سيكون أقل مما لتخضضه اقتصاوات السوق وقد كنظ اتحادات الستيلكين 
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المعارض كى يزورها الأشخاص قيل التقدم بطليات للحصول على السلع التى ستسلم 
مباشرة إلى منافذ الأحياء. ولن تسلم وحدات البحث والتنمية الملحقة باتحادات المستهلكين 
معلومات أقفضل عن خيارات الاستهلاك وحسب. بل وسيلة حقيقية لترجمة رغبات 
المستهلكين إلى اس تحداث منتجات. ويينما قد يتضع أن احتمال التقدم بمقترحات 
الاستهلاك وتنقيحها داخل مجالس الأحياء يتطلب وقت اجتماع كبير» فقد حاولنا أن نوضح 
بالتفصيل كيف أن هذا لن يزيد على ما يستغرقه الناس حاليًا من وقت فى إعداد ما يستحق 
عليهم من ضرائب أو دفع فواتيرهمء وذلك بمساعدة أجهزة الكمبيوتر وحزم البرامج 
البسيطة بعض الشىء. وفى أى الأحوال لن يُضطر أحد لحضور الاجتماعات أو مناقشة 
آراء جيرانه فيما يتعلق بطلبات الاستهلاك إن هو اختار عدم الحضور. كما يمكن للأقراد 
الاختيار بين الاستفادة من الفرص الكبيرة لتحقيق تفاعل اجتماعى كفء قيل تسجيل 
أفضليات الاستهلاك أو تجاهل تلك الفرص. وسوف يعامّل الوقت اللازم لاتخاذ قرارات 
الاستهلاك على أنه وقت ضرورى لاتخاذ قرارات الإنتاج؛ أى باعتباره جزءًا من التزامات 
الفرد فى الاقمشاركة وليس جزءً! من وقت راحته. وريما كان أكثر شىء لا يمكن إدراكه - 
رغم أهميته الشديدة - هو أن نشاط الحياة الأساسى لن يكون هو 'تسوق حتى تسقط يما 
ينطوى عليه ذلك من البحث عن المحال التجارية» ومقارنة الأصناف المتنافسة التى بينها 
فروق طفيفة, والعراك فى زحمة المواصلاتء والشراء لأسباب ليس لبا علاقة كبيرة - أو لا 
علاقة لبا بالمرة - بالحاجة والرغبة الحقيقية التى تتكون لدى الفرد بحرية. وقد يكون ذلك 
منطقيًا فى المجتمع الرأسمالى الذى يحد من خيارات تلبية الحاجات ويدمج بصورة كبيرة 
الاتصال الاجتماعى وأنماط تحقية تحقيق البيبة والمكانة فى الاستهلاك الذى تحدثه السوق. ولكنه 
لن يكون منطقيًا فى أى مجتمع منظم تنظيمًا معقولاً. وينبغى أن يكون فى الحد من مركزية 
الأنشطة المتشظية المتصلة بالاستهلاك فى حياة الناس تعويض عن أى وقت إضافى لازم 
لاتخاذ قرارات الاستهلاك, حتى ولو تجاهلنا غير ذلك من فوائد. 

لكن ما مقدار الوقت الذى يتطلبه التخطيط المشاركى؟ على عكس افتراضات 
المنتقدين: نحن لا نقترح نموذجًا للتخطيط الديمقراطى الذى يلتقى فيه الناس أو ممتلوهم 
المنتخبون وجِها لوجه للمناقشة والتفاوض بلا حدود بشأن كيفية تنسيق كل أنشطتهم. بل 
إن ما اقترحناه هو إجراء يقدم فيه الأفراد والمجالس مقترحات تتعلق بأنشطتهمء ويحصلون 
لي مغلوماتخديدة تتضدى الأسعار الإرشدادية. ويواندون مكتر جات ينكيفة إلى أن يلوا 
إلى نقطة الاتفاق. كما أننا لم نقترح اجتماعات الناخبين لتحديد الخيارات الممكنة التى 
يصوتون عليها. بل كان اقتراحنا هو أنه بعد أن يكون عدد من مرات الإعادة قد حدد 
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الخطوط العريضة للخطة الشاملةء يحدد أعضاء مجالس تيسير الإعادة (آليّا) بضع خطط 
ممكنة فى إطار تلك الخطوط العريضة لكى يصوت عليها الناخيون دون أن يضطروا 
للاجتماع ومناقشة تلك الخطط يحال من الأحوال. وأخيراء فإننا لم نقترح اجتماعات 
مباشرة تدافع فيها الجماعات المختلفة عن حججها الخاصة بمقترحات الاستهلاك والإنتاج 
التى لا تتفق مع المعايير الكمية المعتادة. يل اقترحتا أن تقدم المجالس معلومات كيقية كجزء 
من مقترحاتها لكى يمكن للاتحادات الأعلى أن تمنح الاستثناءات التى تختار منحها. 

غير أنه بينما لا نظن أن انتقاد "الاجتماعات الأكثر من اللازم” له ما يبررهء فإننا 
نريد ألا نكون مضللين. فاتخاذ القرار الديمقراطى القائم على المعلومات يختلف عن اتخاذ 
القرار الاستبدادى. كما أن التنسيق الواعى العادل لتقسيم العمل الاجتماعى يختلف عن 
القانون ال موضوعى الخاص بالعرض والطلب. ومن الواضح أننا نظن أن التنسيق الواعى 
لتقسيم العمل الاجتماعى مفضل إلى حد كبير عن قانون العرض والطلب فى أى حال. ولكن 
هذا لا يعتى أننا لا ندرك أن هذا يقتضى - على وجه التحديد تقريبًا - زيادة الاتصال 
الاجتماعى المهم. 


303 


الفصل التاسع عشر 


الأفراد / المجتمع 


هل بميز الاقمشاركة الأفراد عن ا مجتمع أو العكس ؟ 


لماذا يواقق العمال على أن يكونوا عبيدً! فى بنية استبدادية فى المقام 
الأول؟ لم لا يكون للمجتمعات المحلية الرأى الغالب فى إدارة المؤفسسات 
التى تؤثر على حياتها؟ 


تعد العلاقة المعقدة بين الفرى والجماعة جِزْءًا من تعقيد وضع تصور للمجتمع الجيد 
أو أية مؤسسة اجتماعية جيدة. فمن ناحية» الأشخاص كائنات اجتماعية. ذلك أننا نعتمد 
على الآخرين. كما أننا نؤثر على الآخرين ونتأثر بهم. ولابد أن تكون حاجتنا متوافقة مع 
حاجات الآخرين بما يجعل التفاعل مفيدًا. ومن ناحية أخرىء لكل منا إرادته وأقضلياته, 
ونحن نريد مساحة نتحرك فيها ونختار كآفراد» بل وأن نصطدم ببعضنا ويختلف الواحد 
منا مع الآخر. 

يمكن أن نتخيل اقتصادات تجنح إلى أحد جانبى هذه القسمة. فقد يمنح الاقتصاد 
مزايا للأفراد, ويذلك يفقد أثر التبادلية والجماعية. وقد يسقر عن فاعلين معزولين عن 
بعضهم وغالبًا ما يكونون على خلاقات مع يعضهم البعض. وقد يجعلنا لا نستفيد من 
الجماعية الممكنة ولكنها مهجورة. أو قد يمنح الاقتصاد مزايا للجماعية: و ينكر بذلك الحرية 
الفردية. وقد يخضع كل فرد لملامح مهيمنة تنفى الأولويات الفردية. فهل يعانى الاقمشاركة 
من أى من هاتين العلتين؟ 


هل بمنح الامتيازات للأفراد؟ 
رأى البعض أن الاقمشاركة يركز تركيرًا رائداً على المشاركة الشعبية فى القرارات 
الصغيرة والمحلية على حساب القضايا الكبرى. وهم يقولون إنه يميز المشاركة الفردية 
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ويقلل من قيمة الحاجة إلى دائرة جماعية اكبر. كما يقولون إنه بما أن ممارسة الديمقراطية 
ليست بلا ثمن. فيجب علينا الاقتتصاد فى استخدامهاء بينما يبالغ الاقمشاركة فى 
الديمقراطية محليًا على حساب عدم الاهتمام بالقضايا الكبرى. 

هؤلاء المنتقدون محقون فى أن علينا رفض النموذج الذى يحول طاقات الناس ” 
المشاركية من القضايا الأقل أهمية إلى تلك الأكثر تفاهة. بل إنه من السهل رؤية كيف أن 
عرض الاقمشاركة الذى يركز على المجالس المحلية ويقدم توصيفات ملخصة قد يؤدى 
بالبعض إلى استنتاج أن الاقمشاركة يعطى أهمية قليلة جدًا للاستثمار طويل المدى. ولكن 
الحقيقة الغائية هى أن إجراءات الاقمشاركة الخاصة بالتخطيط لا تناسب المشاركات 
المحلية فحسب. بل تناسب كذلك المشاركات طويلة الأجل وواسعة النطاق. وهذه الخيارات 
هى: 
(1) أن نعهد باتخاذ القرارات طويلة المدى لتقلبات السوق. 
(1) أن نعهد باتخاذ القرارات طويلة المدى للنخبة السياسية والفنية. 
(") أن تسمح لمجالس واتحادات العمسال والمستهلكين باقتراح مكونات المشاركات 

الاقتصادية طويلة المدى وتنقيحها وتعديلها. 

نحن نؤيد الخيار الثالث بطبيعة الحال؛ بفرض إعطائنا الأولوية للإدارة الذاتية. ولا 
جدال فى أن أنظمة السوق الخاصة بحرية النشاط الاقتصادى أقل ما تكون من حيث كونها 
مناسبة لقرارات التنمية طويلة المدى. وحتى النموذج السوفيتى للتخطيط المركزى الذى كانت 
به عيوب رهيبة كانت به مزايا مهمة مقارنة باقتصادات السوق فى هذا الصدد. بل إن كل 
حالة تاريخية من حالات التنمية الناجحة الخاصة بإحدى الدول التى دخلت الحلية العالمية 
محاكرة يكال اعفنانة القخطيلا ولس لتحناقين حرية التشناظة الانتسادى: وحقى فى 
الأقتصازات التى تسيطر عليها السؤق: تبين النطرة السطهية إن تسبة ضحمة من الإنتاج 
طويل المدى تجرى فى ظل سلطة الدولة - يما فى ذئه. استحداث التكنولوجيا الفائقة فى ٠‏ 
الولايات التحدوت اوسلطة الؤسسات الخاصية الكى مل بصورة أو لخر بلسلوب 
الدولة. أى باستخدام التخطيط. 

إذا رفضنا تقلبات السوق الخاصة بغية اتخاذ القرارات طويلة ؛مدنى. فمن الطبيعى 
أنه إذا لم تُختر النخبة السياسية والتكنوقراطية بطريقة ديموقراطيةء فإن الأخطار تكون 
واضحة. ولكن حتى افتراض أننا اخترنا هؤلاء الذين وقع عليهم اختيارنا لكى تعهد إليهم 
بوضع تصور لخطة طويلة المدى والتفاوض عليها بطريقة ديمقراطية. فسوف تكون هناك 
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مساحة للمساهمات الشعبية وقدر من التشايه مع الإدارة الذاتية التى تتم فى ظل التخطيط 
المشاركى. ويما أننا متفقون مع من يساورهم القلق بشأن الإفراط فى منح الامتيازات 
للمحليين الذين يختارون بين تغيير شكل استخراج الفحم. لتحسين الصحة والسلامة 
تحسيئًا كبيراء والاستعاضة عن السفر على الطريق السريع بنظام سكك حديدية عالى 
السرعة, وتغيير شكل الزراعة بحيث تتوافق مع المعايير الإيكولوجية التى تؤثر تأثيرًا مهما 
على حياة الناس» فنحن متفقون كذلك على ضرورة وجود أقصى قدر ممكن من المشاركة 
الشعبية فى هذه الأمورء تمامًا مثلما يحدث عند اتخاذ قرارات خيارات الاستهلاك اليومى. 

إذنء فكما هو الحال دائماء تصل المسألة إلى ما هى أحسن طريقة لجعل الأشخاص 
العاديين يشاركون فى اتخاذ القرار؟ فنحن نرى ضرورة أن يكون لاتحادات عمال الفحم 
وعمال السكك الحديدية وعمال السبارات والعمال الزراعيين وعمال النقل وعمال الأغذية 
وإدارات البيئة فى الاتحاد القومى للمستهلكين دور يبارز فى صياغة الخيارات طويلة المدى 
كتلك التى سبق ذكرها وتحليلها ومقارنتها. وفى الاقمشاركة. سوف يقوم العاملون المهرة 
فى مجالس تيسير الإعادة والعمال المهرة فى الوحدات الذين يعملون بشكل مياشر من أجل 
الاتحادات المشاركة بدور نشط فى اقتراح الخيارات طويلة المدى. ولكن النقطة الأساسية 
هى أنه فى الاقمشاركة يمكن للعمال والمستهلكين». وبمساعدة مؤشرات التكاليف والفوائد 
الاجتماعية الدقيقة, اتخاذ قرارات التخطيط طويل المدى, تمامًا ملما يتخذون قرارات 
التخطيط السنوى ويديرون عملهم واستهلاكهم. فالقرارات واسعة النطاق وتلك ضيقة 
النطاق تُعامل نفس المعاملة. ومن المؤكد أن الأولى لا تخضع للثانية. 


هل هو مجتمع يفرط فى منح الامتيازات؟ 

مثلما يمكن للاقتصاد أن يتجاهل الكونى عند السعى لمعالجة المحلى؛ فقد يفعل 
الاقتتصاد العكس كذلك؛ حيث يخضع الأقراذ للمطابقة القومية الخانقة والتنظيم. فهل 
الاقمشاركة فيه هذا العيب؟ 

من الصعب علينا التسليم بصحة هذا الانتقاد. وعلى أية حالء فإن المشاركة يمنح 
كل فرد قدر ما يمكن تخيله من حرية» دون مساس بحرية الآخرين المشابهة. ورغم ذلك 
فهناك معنى يظهر فيه هذا القلق على وجه الخصوص لدى بعض المنتقدين الفوضويين؛ وفى 
هذا مفارقة, باعتبار أن الاقمشاركة فى الأساس رؤية اقتصادية فوضوية تلغى التراتب 
الثابت وتقدم الإدارة الذاتية. 
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ومع ذلك يرى بعض الفوضويين أن فكرة المؤوسسات ككل - أو حتى فكرة المجتمع 
نفسه - على أنها فكرة مزعجة. ويصل غضيهم المبرّر والصحيح من اليُّنى التى تُخَضَيع 
معظم قدرة الأشخاص البشرية للامتياز النخبوى الخاص بقلة من الناس إلى حد الشعور 
بأن المؤسسات فى حد ذاتها قمعية. ولبذا السبب يعد الاقمشاركة شديد الاجتماعية على 
وجه التحديدء لأن به مؤسسات مثل المجالس ومرَكُبات العمل المتوازنة تتميز بيُّناها وأدوارها 
المحددة. وهم يشعرون - ومعهم الحق فى ذلك - أنه إما أن يلعب القرد طبقًا لقواعد 
الاقمشاركة وإلا فمصيره الاستبعاد. وهم يرون أن فى هذا قسر وقمع. 


وتحن نرى أن هؤلاء المتتقدين يبالغون قى مدى ما تقدمه من امتيازات للمجتمع. 
ولكنهم يشعرون بالإضافة إلى ذلك أن وجود المؤسسات بأى حال من الأحوال يدل على 
تكلب الإمكانيات التكيرية: كما كروت ان كل مواجية وكل تاعل يتيقى آن يتور من 
الافتراضات السابقة, وبذلك لا ينبغى أن تكون هناك معايير أو أحكام أو قواعد دائمة» وإنما 
مجرد توليد تلقائى للعلاقات الجديدة والحرة تمامًا على الدوام. أما نحن فنرى أن فى هذا 
بلوغًا بتشظى البشرية إلى نهايته المدمرة وسعيًا لجعلنا نصدق أن النتيجة المناوئة للمجتمع 
صحيحة فى واقع الأمر. 


إن البشن اجتماعيون. ونحن تتقاعل وتريط اختياراتنا بيخضها الكى ننجز الوظائق 
وتلبى الحاجات ونوسع الإمكاتيات. كما نعزز كل ما يمكن لأى منا الإسهام به عن طريق 
ربط ما نقوم به جميعًا ببعضه. صحيح أن وجود توقعات دائمة بشأن أنشطة بعضنا فى 
صورة مؤسسات اجتماعية دائمة يمكن أن يكشف البشرية التى لم تتحرر بعد - كما فى 
خضوعنا للأسواق أو الملكية الخاصة أو غيرها من البُنى القمعية - ولكن يمكن كذلك أن 
تكشف المؤسسات الاجتماعية الدائمة عن بشرية تريط جوانيها الفردية والاجتماعية ريطا 
محكمًا ‏ لصلحة كل من الفرد والمجتمع. وليس الحل بالنسبة للمؤسسسات السيئة هو الا تكون 
هناك مؤتساك: يل أن كوؤى هناك مؤينسات جينة. 


إذا كانت فى الاقمشاركة مؤسسات تحسسين النشاط الاجتماعى وتجعل الوظائف 
اللازمة تؤدىء وتعزز القيم المفضلة:» وتزيد الإمكانيات البشرية» قهو أمر طيب. أما إذا كان 
الاقمشاركة يضيّق خياراتناء فهو ليس كذلك. ولكن لا يمكن بحال من الأحوال اعتبار وجود 

. مؤسسات مهما كانت دليلا على الإخفاق. بل هو مجرد دليل على وجود البشر. 
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إن الاتمشاركة يزيد من إمكانيات البشرية ولا يقيدها. وهو يستبعد اختيار أن يكون 
١ ١ 0 1‏ 0 ا - : 2 ل 
القرارات. ولكن الاقمشاركة يخلق يذلك سياقا مناسيًا لزيادة 590 وطموحاته 
يأكير قدر من الحرية ١‏ خذ ّ 7 5 
والاكتمال ولا يخضع سوى لشرط تم الآخرين بذة 5 : 
3 تمقع الآخرين بنقس القدر من 


209 


الفصل العشرون 


هل هو مشاركى ؟ 
هل التخطيط ال مشاركى جديد. أم مجرد اسم آخر لخليط من 
الأسواق والتخطيط المركزى؟ 


فى عام 1607 كان بفول 260061 أحد المسئولين عن خطة الحملة التى 
انتهت فى يينا وأويرشتاتء ولكنه لم ير فى كوارث تلك الحرب أدنى 
درشا على الحغال خظا نظريتة يل كان على 'العتكين من ذلك مرى آذ 
الاتميو اق عي كارية وهو السيي: لوكي لفاركة كلها وسكوة 
مبتهجة تميز بها علق بقوله: 'قلت هناك إن الأمر يرمته سوف يفشل!” 
وكان بفول واحدًا من المنظرين الذين يعشقون نظريتهم إلى حد أن يعمى 
يصرهم عن رؤية موضوع النظرية؛ أى تطبيقها العملى. وقد جعله حبه 
للنظرية يكره كل ما هو عملى ولم يكن يستمع إليه. بل لقد كان يسره 
الفشلء لأن الفشل الناتج عن الانحرافات أثناء التطبيق عن النظرية هو 
وَحدة الذى كيت لهادقة تطريته: 


ليو تولستوى 


يقول بعض المنتقدين إن التخطيط المشاركى نظام للتبادل باستخدام الأسعار 
والموازنة بين العرض والطلب. أفلا يجعله هذا سوقا إلى حد كبيرء ويكون بالتالى عرضة 
لكثير من العلل التى تصيب الأسواق؟ ويسال منتقدون آخرون: أليس عمال التيسير فى 
الاقمشاركة مجرد مخططين مركزيين؟ ألا يؤثرون تأثيرًا غير متناسب على النتائج: ولا 
يوجهون النتائج إلى ما فيه مصلحتهمء ويصبحون بالتالى طبقة منسقين حاكمة؟ 

تنسجم الآراء التى وراء هذه الشكاوى إلى حد كيير جدًا مع قيمنا وأهدافنا. ولذلك 
سوف يكون الأمر مزعجا إلى حد بعيد إذا كانت المزاعم نفسها دقيقة. 
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هل هو خصيص السوق باسم آخر؟ 

من المؤكد صحة أن للتخطيط المشاركى مؤشرات عددية نسميها أسعارًا إرشادية 
وأن الناس والمؤوسسات فى الاقمشاركة يرجعون إلى هذه الأسعار الإرشادية لاتخاذ 
قراراتهم. ومن المؤكد كذلك صحة أن مرج القرارات التى يتخذها الناس فى التخطيط 
المشاركى والتوفيق بينها يحدث بينها تواقق عن طريق الريط بين العرض والطلب. 

يستنتج اليعض من هذه الحقائق ضرورة أن يكون التخطيط المشاركى لبذا السيب 
نظام سوق مستتر. ويتضح أن هذه فى الغالب مسألة خلط فى المصطلحات ولس الجوهر. 

إذا كان هناك من يعنى بنظام السوق نظامًا فيه أسعار وفيه العرض والطلب 
يتوافقان من خلال التخصيصء حينئذ يصبح التخطيط المشاركى نظام سوق. ولكن يهذا 
التعريف سوف تصلح كل أنظمة التخصيص التى تتسم ببعض الأهمية لأن تكون أنظمة 
سوق (حتى ولو كانت تتضمن تخطيطا مركزيًا). وبدلاً من أن تكون الأسواق نوعا محددًا من 
آلية التخصيص له سماته الخاصة به. سوف تصيبح كلمة سوق مرادفا للتخصيص نفسه, 
وسوف نحتاج إلى كلمة جديدة لما يسميه الاقتصاديون نظام السوق. 

وحين يستعمل المعلقوز مصطلح أسواق بهذه الطريقة الشاملة؛ فإن هذا يجعمل 
الناس يظنون أن ما لدينا فى الولايات المتحدة وإيطاليا والبند وأستراليا والبرازيل أمر 
حتمى إلى حد كبير. وعلى أية حال فإن أى اقتصاد سوف يقيّمِ الأصناف ويحاول تجنب 
التكدس أو النقص بموازنته بين العرض والطلب بما يتفق مع تقييماته. ولذلك فلابد لأى 
اقتصاد من استخدام “الأسواق" إن نحن عرّفناها بهذا التعريف. والخطوة التالية بالطبع 
هى السعى لإيجاد أسواقء ومن ثم لا تكون هناك حاجة إلى التغيير. إنها خقة يد إلى حد 
كبير جدًا بحيث تخلق السلبية رغم المشاكل الاقتصادية المعاصرة. 

لنفترض أنك تنظر إلى الاتحاد السوفيتى فى وقت ما قد خلا. كنت سترى نفس 
الشىء:الذى يجعل هؤلاء المنتقدين يعرفون الاقمشاركة بأنه نوع من أنواع نظام السوق. فقد 
كان للأصناف الاقتصادية فى الاتحاد السوفيتى السايق سعر. وكان العرض والطلبي 
يقتربان من بعضهما من خلال عملية كانت تهتم فى الغالب بردود أقعال الناس تجاه 
الأسعار. فهل كان الاقتصاد السوفيتى نظام سوق؟ ريما يكون كذلك بالطبع إن نحن 

يتضمن أى نظام اقتصادىء خلاف المقايضة الشخصية: آلية من نوع ما يقارن بها 
الناس بين الخيارات (نوع من الأسعارء قد تصاحبها كذلك, كما هو الحال فى الاقمشاركة. 
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معلومات كيفية). وما لم يكن الاقتصاد مبدّدًا بشكل مخيفء فإن أى نظام كهذا سوف يجعل 
العرض والطلب متقاريين من بعضهماء كما حدث فى الاقتصاد السوفيتى السايق. لكن 
أحدًا لن يخلط بين الاقتصاد السوفيتى السايق واقتصاد السوق. لماذا؟ 

بالطبع لأن الإطار المؤوسسى السوفيتى ومكوناته. وخاصة ما حددته تلك المؤوسسات 
من أدوار تخصيص يقوم بها كل فاعل. كان مختلفا كل الاختلاف عن ذلك الإطار الذى 
يعززه ما نسميه تبادل السوق. و كانت الأسعار فى الاتحاد السوفيتى يحددها فى النهاية 
المخططون المركزيون (الذين كانوا مع ذلك يرجعون إلى ردود أقعال الناس تجاه تلك 
الأسعار). ولم يكن على العمال سوى الاستجابة - من خلال مديريهم - وعيونهم على 
تنفيذ التوجيهات ونقل المعلومات بشأن الموارد المتاحة, وكذلك طاعة التوجيهات. ولم يكن 
على المخططين سوى حساب الأسعار وتحديدها وإصدار أوامر البدء. وكان على المديرين أن 
يديروا وأن يطيعوا كذلك. وكان على المستهلكين أن يذهبوا إلى المحل التجارى ويتخذوا ما 
يريدون» حيث يدفعون السعر المحدد ويظلون فى حدود الميزانية؛ وهو ما يبدو شبيها إلى حد 
كبير بما يحدث فى أى سوير ماركت. إلا أنه لم تكن هناك منافسة بين المشترين والبائعين 
تؤدى إلى الأسعار التنافسية التى كانت تحدد بدورها الخطوط العامة للمنافسة. 

النقطة المهمة هى أنه صحيح أن الاقمشاركة يتميز ضمن ما يتميز يه من ملامح 
بشكل من أشكال وضع الميزانية» وريط العرض بالطلب كما يفعل أى اقتصاد مرَكُب. ومع 
هذا فإن الاقمشاركة لا يدخل السوق فى ذلك؛ حيث إنه بالإضافة إلى عوامل أخرى: 
- ليس فى التخطيط المشاركى مشترون وبائعون يزيد كل طرف منهم مزاياه على مزايا 

الطرف الآخر إلى أقصى حد ممكن. 

- ليس فيه أسعار تحدّد بطريقة تناقسية. 
- ليس فيه زيادة للربح أو الفائض إلى أقصى حد ممكن. 
-_ ليس فيه مكافأة حسب السلطة أو المنْتّج. 

ويتميز الاقمشاركة بملامح مخالفة كل المخالفة لبذه الملامح: كما أشرنا مرارًا فى 
مواضع شتى من هذا الكتاب. ففيه على سبيل المثال تقديرات أفضل بكثير للتكاليف 
والفوائد الاجتماعية. وحوافر ومكافآت شديدة الاختلافء وتوزيع مختلف للسيطرة على ٠‏ 
النتائج» وشخصية مختلفة. وآثار مختلفة. كما أوضحنا فى فصول سابقة. 

قد لا يلين المنتقد بهذه السرعة. فهو يوافق على أنه إذا كان التخطيط الاقمشاركة 
سيظل متمسكا يما هو مقصود فسوف يختلف عن الأسواق. ولكن ألن يتدخل سلوك السوق 
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فى الأمر؟ ألن يسعى الناس إلى إجراء تغييرات فى السوق من أجل مزايا شخصية - 
السوق السوداء - إلى أن تقفضى الأسواق على عملية التخطيط المشاركى؟ ألن يتعرض 
الاقمشاركة لخطر ظهور تخصيص السوق من جديد؟ 
يمضى منطق الشكوى هكذا. لنقل إن بلدا ما فيه اقمشاركة. سوف يجد الخياط 
الذى على قدر كبير من المهارة أن الناس تُقّدر عمله وأنه بإمكانه مطالبتهم بجر على 
الخدمات. يفعل الخياط ذلك وسرعان ما يحقق ريحا ويتمكن من استخدام خياطين آخرين 
للقيام بعمله على نطاق واسع: مستفيدًا من معرقته المميزة. ويعد فترة من الزمن ينشئ 
الخياط الموهوب صناعة. وتتوسع إميراطوريته اتساعا كبيرًا بسيب أرياحه. وتعود الأسواق 
والرأسمالية. 
ابضمى هذا هن التاحية القتية سنوقا سنؤداء. ويمكن للموه إن يتخيل الكشزر سن 
الأساليب المخطفة التى تؤدى إلى التلاعب فى الاقتصاديات المشاركية المختلفة. ونجد ما يلى 
على طرفى النقيض: 
- قد يقرر محتمع من المجتمعات أن هذه المشكلة من التفاهة بما يحعله يتجاهلها من 
الناحية المؤسسية, تاركا العمليات العادية تجعل منها مصدر تافه للإزعاج؛ دون أن 
يتخذ أية خطوات خاصة. 
- قد يتبع مجتمع آخر أسلويًا مضادًا تمامًا لذلكء ويالإضافة إلى السماح بمبادلة السلع 
بين الفاعلين - مثل مقايضتى قميصًا بزوج من القفازات خاص بك - يجِرّم تحويل 
السلع خارج التعاملات المخططة, وهو ما يشمل معاقبة المخالفين. 
لكى نقرر أى من هذين الموقفين نؤيدء أو أن هناك شيئًا ما بينهماء قد يتخذ المرء 
السوق السوداء - ليس خيارًا فى الاقمشاركة. وعند الحد الأدنى المطلق. سوف 
يخصص الاقتصاد الموارد لوحدة إنتاج مجمعة بهذه الطريقة؛ ناهيك عن لماذا يعمل أى 
إنسان فى هذا المكان؟ 
لاختبار الادعاء السايقء دعونا نجعل المشكلة أكشثر واقعية. تتبنى إحدى الدول 
الاقمشاركة وأخرى لا تتبناه. يدخل رجل ثرى الاقمشاركة فى الدولة التى لا تتيناه وينشر 
إعلانًا يطلب فيه عبيدًا أجراء للعمل فى المصنع الذى يريد إنشاءه فى الدولة الاقمشاركية. 
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بالطبع. ولكن لم لا؟ 


من ناحية, إنك إذا كنت تؤمن بالاقمشاركة. فسوف تظن أن معظم التاس ينظرون إلى 
هذا الشخص وكأنه شيطان,. ولن تكون لديهم الرغبة فى العمل معه. ومن ناحية أخرى, ماذا 
يحدث لو أن بعض الأشخاص أرادوا لسبب ما التخلى عن مُرَكُبات العمل المتوازنة والمكافأة 
حسب الجهد والتضحية والتأثير المتناسب على القرارات وديمقراطية المجالس وغير ذلك, 
من أجل أجور أفضل يعرضها صاحب العمل هذا؟ هذا كذلك لا يمكن حدوثه. ليس لأن 
المجتمع لا يسمح به فحسبء بل لأن عملية التخطيط لن تمد شركة الواقد الجديد بِالمدْخَلاتء 
ولن تقيل منتجاته. (بل حتى قبل هناك مسألة ما إذا كان بمقدور صاحب العمل القادم من 
الخارج هذا تحقيق أرياح كبيرة بينما يدفع أجورًا تكفى لاجتذاب الناس من شركاتهم 
الاقمشاركية.) 
(؟) ولكن ماذا عن الجزء الأول من المشكلة, وهو استفادة الأفراد عن طريق بيع مواهبهم؟ 
لنفترض على سبيل المثال أن لدى تلك التحف الزخرفية التى أصنعها فى وقت فراغى 
من الحيوانات التى تقتل على الطريق أو الأشياء التى أعثر عليها فى القمامة. (لا يمكن 
أن تكون مصنوعة من مُدْخّلات أضطر للحصول عليها من الاقتصاد.ء لأن الاقتصاد لن 
يوفرتلك امُدْخَلات من أجل السعى لتحقيق الريح.) أو لكى نجعل الأمر أكثر واقعية, 
فأنا لاعب تنس أو رسام جيد إلى حد كبير وأبيع الدروس سرًا. فلم لا يفسد ما أقوم به 
النظام؟ 


صحيح أن هذا ممكن نظريًا فى الاقمشاركة. ولكن من المهم كذلك إدراك أنه من 
الصعب ممارسته. قمن ناحية لا يمكذك تحويل الدخل - النقود الفعلية - لأنه (أ) ليست 
هناك نقود لتحويلها و(ب) حتى إذا كانت هناك نقودء فلا يمكن لتاجر السوق السوداء 
دخول عملية التخطيط كى يحتكرها دون أن تكشف - لضخامتها - أنه يغش النظام. 
ولذلك لابد أن يُدفع لتاجر السوق السوداء بالسلع: تمامًا كما لو أنه بادل سترته بحذاء 
جارهء ولكن فى هذه الحالة سوف يبادل بخدمة من الخدمات. كدروس التنس. أقل ما يقال 
إن هذا غير لائق إلى حد كبير, وهو يغطى على المشكلة دون حتى أن يأخذ فى الاعتبار 
العبء الاجتماعى. ولكن إذا نجح تاجر السوق السوداء فى جعل الناس يدفعون أجر 
الدروسء كيف له أن يقسر ما لديه من وفرة ناتجة عن ذلك؟ سوف يكون النبذ الاجتماعى 
الذى قد يصاحب أى استهلاك يتسم بالتباهى الذى كشف عن الغش (وأى مصدر آخر 
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يمكن أن يكون هناك لكى يحدث الاستهلاك المفرط إفراطًا جنونيًا؟) ثمنًا باهظا جدًا يُدفع 
مقابل الدخل الذى يتعدى بكثير الوجود المريح جدًا والثرى اجتماعيًا الذى عادة ما يوفره 
الاقمشاركة. ولا يقتصر الأمر على الخسارة الاجتماعية والأخلاقية التى يسيبها هذا النوع 
من السلوك فى الاقمشاركة. ذلك أن جزءً! كبيرًا من الاستهلاك جماعىء» وسوف يضيع هذا 
كذلك. 

إذن فحتى فى غياب العقويات القانونية تكون هناك صعوية كبيرة فى القضاء على 
سلوك السوق السوداء. وتكديس الكثير عن طريقهاء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى هناك 
خسارة كبيرة فى تعريف الشخص بأنه جاحد اجتماعيًا (ومو ما يستحيل تحاشيه تقرييًا 
إن كنت تحقق استفادة ضخمة). 

عند العودة إلى الاختيار الاجتماعى الأصلىء ونحن مصدقين لكل ما سبقء قد 
نحسب أن الأمر لا يستحق الوقت الذى يضيعه المجتمع فى الانشغال بهذه المشكلة, لأنه من 
الأيسر أن تدير خدك الأيسر. فلا بأس أن ينجح بعض الأشخاص فى الحصول على أرياح 
إضافية قليلة. أو قد نقرر بدلاً من ذلك أن الأخطار (كتخطار السرقة الصريحة التى يجرّمها 
القانون) عظيمة بالرغم من وجود عقبات اجتماعية للحيلولة دون حدوث هذا السلوك. مما 
يفرض على المجتمع أن ضبط الأمن والنظام. أو قد ننتقل من وجهة النظر الأخيرة إلى التى 
قبلها مع تطور النظام وشيوع القيم الاقمشاركية. وعلى أية حال؛ فلا يكمن هناك منحدر 
زلق يعيدنا إلى الأسواق. 

مع ذلك قد يتسا المنتقد المصيّر على رأيه قائلاً: هل يصح ألا يكون لشخص ما 
خيار فى الحصول على أعلى قدر ممكن من. الدخل عن طريق مبادلة مواهبه. لآن المجتمع 
يمنع ذلك ؟ 

فى هذا عودة إلى نقاط تناولناها بالفعل. ولكن بطبيعة الحال إذا كنا نظن أن 
الأشخاص ينيغى مكافاتهم حسبما يمكنهم الحصول عليه بواسطة قدرتهم التفاوضية - 
التى تعززها الأسواق - أو حسب إسهامهم فى الْمدْكَمِ - وهوما يفترض أن تحققه 
الأسواق - فحينئذ لن تكون لدينا الرغبة فى الاقمشاركة أساسا لأنه يُكاقأ حسب الجهد 
والتضحية. أما إذا كان يؤيد المكافأة حسب الجهد والتضحية: فحينئذ لم يكون وجود 
القيود المجتمعية عيبًا؟ فلا وجود لما يسمى "كل شىء جائن" فى أى مجتمع من المجتمعات. 
ولا يمكن أن يجوز كل شىء بالنسية لك ولى حين أريد أن أفعل 'س” الذى يحول دون قيامك 
أنت ب "ص”. وأنت تريد أن تفعل "ص" الذى يحول دون قيامى ب "س". ذلك أنه لا يمكننا معًا 
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بلوغ أفضلياتنا وتحقيقها. فما إن يتعارض الأمر الخاص بِى مع ذلك الخاص بك حتى لا 
يكون بالإمكان القول بأن "كل شىء جائن . 

المسألة الأكثر أهمية هى أنه حين تكون هناك مؤسسات فى مجتمع ما - وليس 
هناك مجتمع بلا مؤفسسات -. فحينئذ تكون هناك قيود بمقتضى الأدوار التى تتضمنها 
المؤسسات وتلك التى لا تتضمنهاء حتى قبل بحث القوانين وقرضها. 

على سبيل المثال نحن فى الولايات المتحدة لا نسمح بامتلاك الرقيق. فهو غير 
مسموح به. ولا يهم أن آتى إليك بمليون دولار وأقول لك وقع هنا وكن عبدىئ؛ إنه غير جائز 
من الناحية القانونية. إلا أن هذه فى الواقع ليست. فالقانون فيه نظر نسديًا لآنه باستثناء 
الفراغات التى يمكن أن يعمل فيها المرء دون أن يراه أحدء ليس هناك من يرغب فى أن يكون 
عبدًا وليس هناك من يريد أن يستعبد أحدًا. فالوصمة الاجتماعية على الجانبين كبيرة جِدا 
مقارنة بالمكاسبء بحيث لا يمكن يحال القيام بها حتى الفاسدين. أما الآن فوجود العبيد 
الأجراء شىء آخر؛ فهذا مقيول» وبالتالى يسعون إليه بقوة ونشاطء ذلك أنه فى الواقع أمر 
مسلم به فى الرأسمالية. ولكن على العكس من ذلكء ليس وجود العبيد الأجراء أحد 
الخيارات قى الاقمشاركة. فلا يمكن أن تكون جزءً! من الاقمشاركة باعتبارك عبدًا أجيراء 
لوانت تمِنتاجِو هيدا أجيرا::انك لق تحصل على التخلات ولن توزع متتجاتك, وستكون 
محاولة عمل ذلك فى الخفاء كمن يحاول امتلاك عبد فى الخفاء فى ظل قى الرأسمالية؛ فهو 
غير مقبول ومن غير المحتمل أن ينجح بأى قدر كبير. 

لا يقضى الاقمشاركة قضاء تامًا على كل انتهاك لأخلاقياته قد يفكر فيه البعض؛ 
سواء بالتحديد أو بالحوافز أو بإثارة الوعى. ولذلك فإن هذا السؤال شكل مناسب لسؤال 
أكبر منه» وهى هل يجعل الاقمشاركة معظم انتهاكات قيمه تتنافى مع الإنتاج لكى لا تستحق 
أن يسعى وراءها أحد - حتى ولو كان سيقلت من العقاب - وهل سينجح فى مقاضاة 
الانتهاكات حين تحدث نجاح أى نموذج آخر فى مقاضاته الانتهاكات؟ 


يزعم الاقمشاركة أن الإجابة نعم فى الحالتين؛ والواقع أن أفضل فى الحالتين من 
أية أنساق أخرى. وإذا كان السؤال التالى هو كذلك ماذا عن جريمتى القتل والسرقة 
وغيرهما من الجرائمء أو ماذا عن السوق السوداء. إن أنت قررت مقاضاة الفاعلين بهذا 
الخصوص؟ هل يتطلب هذا وجود شرطة؟ وإذا كان الأمر كذلك, أليس فى ذلك عودة إلى 
القهر والتراتب القديمين؟ الإجابة نعم؛ فالمجتمع الذى فيه اقمشاركة يشبه أى مجتمع آخر 
فى ضرورة التعامل مع الإساءة إلى الأفراد وإلى المجتمع؛ وصحيح أن هذا يستتبع - بل 


3217 


ويحدد فى الواقع - “وظيفة الشرطة". ولكن لاء قهذا لا يعنى ضمنًا القهر والتراتب 
السياسيين القديمين أكثر من كون حقيقة أن اقتصادات المشاركة بها 'وظيفة إنتاج 
متاقشة كيفية تحقيق الوظائف الشرطية أو القضائية أو التشريعية أو غيرها من الوظائف 
السياسية مسألة خاصة بعرض للرؤية السياسية خارج مجال هذا الكتابء وإن كان من 
الممكن السعى لتحقيقها بنفس الأسلوب؛ أى بالتوصل إلى قرارات بشأن الوظائف اللازمة, 
والقيم الجديرة بالاحترام: وأخيرًا المؤفسسات المرغوية. 


هل هو التخطيط المركزى باسم آخر؟ 


يتبع منتقد التخطيط المشاركى الآن أسلويًا معاكسا. أليس الميسّرون مجرد مخططين 
مركزيين؟ أليس هذا نظامًا غير جديد فى الواقع؛ بل نفس النظام الاستبدادى القديم, على 
الأقل عند التطبيق؟ 

فلنتذكر أن عملية التخطيطه ويالتالى دور "مجالس التيسير" أشبه بذلك بشكل أو 
بآخر. فكل فاعل (الذى هو أحيانًا فرد وأحيانًا مكان عمل وأحيانًا مجلس استهلاك) يقدم 
اقتراحًا بما يرغب فى استهلاكه أو إنتاجه؛ أى بنشاطه الاقتصادى. وبالطبع لا تتناسق 
المقترحات على الفور لتصبح خطة قابلة للتنفيذ. فالنسبة لمعظم السلع يزيد ما يسعى الناس 
للحصول عليه من أجل الاستهلاك على المقترح كعرضء حتى حين يحاولون تقديم مقترحات 
معقولة بناء على التقدير المستقبلى لمتوسط الدخل المحتمل فى الفترة المقبلة ومعرفة نتائج 
الفترة السابقة الفعلية. ويتم الاتصال بين العرض والطلب والعكس عن طريق عملية لا 
مركزية خاصة بتنقيح المقترحات فى ضوء البيانات المتوفرة قبل دورات المقترحات وكذلك 
البيانات الفنية بشأن القدرات والعوامل الآأخرى التى أوضحتاها. 


مجالس التيسير فى هذه العملية مجرد أماكن عمل مثلها مثل أية أماكن عمل أخرى 
فى الاقتصاد. وهى تشمل العديد من المهام المجمّعة فى مُرَكُبات عمل متوازنة. فإذا كان 
تقدير مُرَكُبٍ العمل المتوسط الخاص بمجلس التيسير أفضل من المتوسط الخاص بالمجتمع, 
يكون على الأشخاص العاملين فى مجلس التيسير بذل الجهد فى دراسة الخيارات دون 
المتوسطة الخارجية كذلك. أما إذا كان مُرَكُب مجلس التيسير أسوة من المركب الخاص 
بالمجتمع, فإن على عمال مجلس التيسير بذل الجهد فى دراسة المهام المتوسطة الأفضل 
خارج المجلس كذلك. 
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وفيما يتصل بالأمور التى يقوم به مجلس التيسيرء هناك أنواع شتى ذات أغراض 
مختلفة» ولكنها فى المقام الأول إما تجميع المقترحات والمعلومات أو إعداد البيانات كى يصل 
إليها الآخرون» وعن طريق حسابات متفق عليها اجتماعيًا تُستخرج الحكمة من البيانات. ثم 
تُعاد إلى العملية المعلومات الناتجة عن ذلكء أو تُيسر تلبية أفضليات الأشخاصء كأن يكون 
ذلك عن طريق مساعدتهم فى الحصول على أماكن جديدة للإقامة أو العمل. وهذا كل ما 
يفعله مجلس التيسير. فا ميسرون لا يتخذون قرارات غير تلك الخاصة بظروفهم هم. وما 
يقوم به الميسرون يمكن لأى شخص فى أى وقت مراجعته. حيث المعلومات كافة متاحة 
مجانًا. بل ويفترض أن كل ما يقوم به الميسرون يمكن أتمتته إلى حد كبير وربما بشكل تام؛ 
وإن كان من المحتمل عند التطبيق آلا يتسم هذا بالكفاءة الواجية. 

يسمع المنتقد ذلك كله فلا يزحزحه عن موقفه. ومن المؤكد أتكم ستبدعون فى التلميح 
إلى طبقة المنسقينء لمجرد وجود أشخاص يعملون فى مؤسسة دورها هو تحديد من الذين 
يتأثرون بقرار ما وإلى أى حد يتأثرون به. أليس كذلك؟ 

لكى نرد على ذلك لابد أن نمعن النظر فى التموذجء آخذين فى الحسيان ما يعالجه 
وما لا يعالجه. ولا تقتضى عملية التخطيط من أحد القيام بالدور الذى يشير إليه المنتقدون, 
بل وتمنعه صراحة. وتنشاً الآثار المتناسية على النتائج الخاصة بالفاعلين المختلفين نشوءًا 
عضويًا نتيجة لدخولبا فى مستويات عملية التخطيط المختلفة وليس من كونها من إملاء 
شخص ما أو مجموعة ما من مستوى أعلى. 

لكن لنفترض أن هذه القرارات كان لابد أن يتخذها شخص مكلف بذلك على وجه 
التحديدء وهو ما ليس كذلك فى الواقع. كان ذلك لن يعنى أن هناك طبقة منسقين فى 
الاقتصاد بما يزيد على ما يعنيه ضمنًا وجود وظيفة إدارية فى صناعات كثيرة فى 
الاقتمشاركة بأن هناك طبقة منسقين منفصلة فيهء أى أن هناك وظيفة هندسية: أو وظيفة 
جراحية. أو كون ضرورة وجود جهات تقوم بالحسابات أو أخرى تلخص المعلومات تعنى أن 
الناس المشاركين فى تلك الأنشطة سيكونون طبقة منفصلة ومميزة. فليس وجود المهام الفنية 
أو الذهنية المهمة هو فى حد ذاته الذى يوجد التقسيم الطبقىء وإنما الطريقة التى توزع بها 
هذه المهام على الشعب. 

إذا كان لكل شخص مَرَكُب عمل متوازن: فحينئذ لن يكون لدى أحد عمل أكثر 
تمكينًا بما لا يتناسب مع الآخرين. بل إنه إذا لم تكن أمام المرء من سبل لاتخاذ القرارات 
التى تزيد من النفوذ يحيث يحسن وضعه أو وضع طيقته على حساب الآخرين: فحينئذ 
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يكون من المفترض استحالة إساءة الاستغلال المنتظم حتى للسلطات المؤقتة. فإذا كان لايد 
من وجود "قائد” لمجموعة العمل الخاصة بك ويحصل لينارد 1,6013350 على الموافقة فى 
الأسبوع التالى. فهو قد يجيد هذا العمل أو لا يجيده؛ ويمكن أن يكون شخصا غبيًا مدعيًا 
أو عبقريّاء ولكن لا يمكنه استغلال منصبه لإثراء نفسه أو طبقة ما من الفاعلين. فلا وجود 
لبذا الخيار لأن المكافأة والظروف تتجاوز قدرته أو قدرة أى إنسان آخر على التلاعب فى 
الخفاء. 

لا يزال المنتقد مصرًا على رأيه. فهو يقول لنفترض أننى أعمل فى مؤسسة تقيض 
على وماج الاقتضات- َحَيْكمَدَ قد يظل لدج مركب عمل غيو متواتء كينا يتطق يتفوة الاقتصتان 
والمجتمع المحلى الأوسع, حتى لو كان لدى مُرَكُبٍ عمل متوازن داخل المؤسسة. اليس كذلك؟ 

لاء ليس كذلكء على الأقل فى الاقمشاركة. لأنك إذا عملت فى توع من المؤسسات 
التى أوضحناها للتى - كجزء من مركب العمل - فسيكون عليك العمل لبعض الوقت فى 
مكان آخر لتحقيق التوازن. 

لكن الأهم هو ما هى المؤسسسة التى كانت فى ذهن المنتقد باعتيارها تمثل قاعدة 
لإساءة الاستغلال؟ وما هى الامتيازات التى تمنحها لمن يعمل فيهاء يحيث يصبح هو أو من 
على شاكلته طبقة ذات امتيازات تدافع عنها وتزيدها؟ 

هذا الخوف مشروع بطبيعة الحال من الناحية النظرية: ولكننا حينئذ ستضطر لأن 
ننظر كى نرى إن كانت هذه المشكلة موجودة عند التطبيق فى نوع بعينه من الاقتصاد. على 
سسبيل المثال: إذا كان بعكن الأشنخاصض مخططظين مركزيين فى اقتصناق مخطط مركزمًاء 
فسوف يكون بإمكانهم تغبير النتائج الاقتصادية وتعديلها لكى تخدم المخططين كافة وكذلك 
كل الأشخاص ذوى الاحتكارات النسبية لسلطة اتخاذ القرار فى أماكن العمل. عن طريق 
زيادة الامتيازات التى يتمتع بها هؤلاء الأشخاص. وقد يحققون ذلك بتعزيز أنماط الاستثمار 
التى عززت مركزية المعلومات ويالتالى زادت من حجم امتيازات طبقة النسقينء ناهيك عن 
الأمر مباشرة بمنح مكافآت أكبر لبؤلاء الأشخاص. فى هذه الحالة يكون الادعاء صحيمًا. 
فسوف يكون لدى هؤلاء الأشخاصء بحكم مناصيهم التخطيطية المركزية, الوسائل التى 
تحسين مصالحهم على حساب مصالح العاملين الآخرين. ولكن لا وجود لأى من هذا فى 
الاقمشاركة. 1 

صحيح أن هناك مجالس أو مكاتب فى الاقمشاركة تنشر ال معلومات, بل وتلخصهاء 
ولكن ليس هناك من سبيل أمام أى من هذه المجالس كى تفيد نفسها (أو تقوم بأية وظائف 
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عالية القيمة أو ذهنية كجزء من مُرَكُبٍ عملها المتوازن» فيما يخص هذا الأمر). على انفراد أو 
بشكل جماعىء: عن طريق عمل أى شىء غير ما هو فى مصلحة كل من هم سواهم كذلك؛ 
أى عن طريق أداء عمله كأحسن ما يمكن. فمن ناحية سيكون أى انحراق واضحا . ولكن 
الأهم أنه لن يكون هناك انحراف لخدمة الذات بالطريق غير البسيطة. كالسرقة المباشرة. 
فالواقع أن هذا النوع من السمات على وجه التحديد هو اللافت للانتباه فيما يتعلق 
بالاقمشاركة. 


الفكرة التى وراء هذا الادعاء غاية فى اليساطة. ففى الاقمشاركة أو بالأحرى أى 
اقتصاد على الإطلاق, لابد للشخص كى يحسمن نصيبه الاقتصادى من دخل أكير أو ظروف 
أفضل (أو سلطة أكبرء حيث إن هذه تيسر الأخريين). ولكن فى الاقمشاركة يحصل الجميع 
على نصيب من الدخل بناء على ما ييذلونه من جهد وتضحية فى عملهم (أو بناء على 
حاحفهم إذا كانواخين كابرين على العمل) وهؤما ست اكه مامن شثيل لكسي امريد 
لأنفسهم أو لأية جماعة سوى عن طريق العمل يجد أكبر أو لفترة أطولء وهو ما يفيد 
الجميع فى واقع الأمر. وأنا أرى أنه لكى أتقدم لابد لى من زيادة المنْتَج الإجمالى وإلا يكون 
علن يذل الذئه سن الجوه والتهنحية فن إتشاع هذا الملكم:وهة| اموعادل فلا يمكوان 
أتقدم على حساب الآخرين أو عن طريق انتزاع نصيب أكبر مما هو من حقى وأتركهم هم 
يحصلون على أقل مما هو من حقهم. 


بالمثل» فبما أننا جميعًا لدينا مُرَكُبات عمل متوازنة. فإن وضعى العملى لا يتحسن 
إلا إذا تحسن مُرَكُبٍ العمل المتوسط الخاص بالمجتمع؛ بحيث يستفيد وضع الجميع فى 
العمل. صحيح أنه يمكننى أن أختار من بين مُرَكُبات العمل المتوازنة المركب الذى أقضله 
على ذلك الذى لا يناسبنى. وبالطبع سوف أفعل هذا وينبغى أن افعله. ولكن ليست لبذا أية 
آثار طبقية عريضة: وهو كما ينبغى أن يكون للجميع. 

فهل يمكن أن تنش طبقة من اللزيفين الذى يجعلون الناس يعتقدون أنهم غير قادرين 
على العملء والذين يستهلكون حزمة متوسطة ولكنهم لا يتحملون عبء العمل العادى؟ من 
الصعب تخيل ذلك. ولكنه الأهم من كونه مستحيلاً هو أنه سيكون الحد الأدنى من الإنجاز 
ولن تكون لبم سلطة على أى إنسان. ويما أنه سيكون عليهم بيان كل ما يدل على العلة التى 
تمنعهم من العملء فإنه مع أخذ كل الآمور فى الحسبان سوف يكسبون - إن كسيوا شيئًا 
القليل مقايل قثر كنيو مق الخاطرة: 
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وعلى أى الأحوال فليس التخطيط المشاركى نظام سوق وليس نظامًا مخططا مركزيًاء 
وذَالك والتحديد لأن ليه مؤسينات واذوان تعره مقطكة هن يعهبيا: ولأتواسن الناهدة 
النظرية - وكذلك عند التطبيق - ليس لديه ميل إلى لآن يؤول إلى أى منهما . 
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القصل الحادى والعشرون 


امروئة 


هل ينبغى أن يُدمج الاقمشاركة الأسواق المحدودة؟ 


فى الوقت الذى كان ينبغى فيه أن نخطط للتحول إلى السيارات الأصغر 
والأخف ونا فى أواشن الستيتنات: استجاية للطلب التزاية فى 
السوقء. رفضت "جنرال موتورز” ذلك لأننا "نحقق أرياحًا أكثر من 
السيارات الكبيرة". ولم يكن يهمها أن المستهلكين يرغبون فى 
السيارات الصغيرة: أو أن العجز فى ميزان المدفوعات القومى 
يتزايد... ولم يكن رفض دخول سوق السيارات الصغيرة حين كانت 
السيارات الكبيرة تحقق أرياحًا أقضل - رغم حاجات الاقتصاد 
العام والقومى - حالة فريدة من حالات عدم حساسية الشركات. بل 
كانت حالة نمطية. 


جون دولوريان 


الفكرة فى هذا الفصل مختلفة عما فى سائر فصولنا النقدية. فالمنتقدة الافتراضية 
فى هذا الفصل تقبل كون الاقمشاركة فكرة لا بأس بها. كما تقبل أن الأسواق والتخطيط 
المركزى بهما عيوب رهيبة. وتقبل كذلك مرغويية المجالس ومُركبات العمل المتوازنة والإدارة 
الذاتية ومعايير وإجراءات اتخاذ القرار والمكافأة حسب الجهد والتضحية. وهى فى الوقت 
ذاته تقيل كون التخطيط المشاركى يعرَّز كل هذه الملامح ويتمتع بميزات إضافية كذلك. وعليه 
فهى تؤيده لبذه الأسباب. ولكنها تشعر رغم كل هذا الاحتفاء بالقلق من كونه نظريا . 

إنها تقول: إن الأسواق مقابل كل تخصيصنا فكرة رهيية, فلم لا تكون لبعض 
التخصيص فحسي. لم لتهاول اشتخلاض ما فى الأسواق مَك فؤائد للك الأصنتاك التق 
تكون فوائدها أعظم حيث يمكننا تقليل العيوب المصاحبة؟ وهى تزعم أن الأسواق تتسم 
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بسرعة الاستجابة. فهى تستجيب للصدمات بسرعة ويمكنها التحديث أسيبوعيًا أو يوميًاء بل 
وكل ساعة. أما التخطيط المشاركى فلا يمكنه إعادة التخطيط مراراء حسب قولبا. لذلك أفلا 
يمكننا الاستفادة باستخدام الأسواق لتوسيع المقاريات الاقمشاركية أو لكى تسير معها 
جنبًا إلى جنب أو حتى لتحل محلهاء على الأقل بالنسبة للاصناف التى تكون فيها سرعة 
التفاعل ضرورية؟ 

بعبارة أخرىء ألا يمكن أن يكون لدينا اقتصاد مختلط اختلاطًا طفيقا؟ ألا يمكن أن 
نأخذ جوهر اقتصاد المشاركة ونقويه بإضافة عدد محدود من سمات الاقتصادات الأخرى: 
خاصة بعض وساطة السوق الخاصة بالتبادل؟ ويمضى المنتقد قائلاً: لديكم أحد المنتجات 
تعلمون أنه سيدخل عليه تجديد متكرر. وعندما تخططونه فى عملية التخطيط المشاركى فى 
أول العام تحصلون على تقييم ممتاز جذ! لتكاليفه وفوائده الحقيقية (أو قيمة المبادلة 
الها 286قداءاء الخاصة يه) فى بداية عامكم. وتدعم الإجراءات قيم الاقتصاد 
العريضة. كما تحترم الإدارة الذاتية وتعززهاء وهلم جرا. ولكن ماذا يحدث حين تجرى 
التجديدات على الصنف المشار إليه قبل زمن طويل من حلول فترة التخطيط التالية, أى بعد 
مرور شهرين أو ثلاثة أشهر من العام؟ 

تقول الناقدة: أعلم أن النظام يعالج تغيرات الأقضليات النمطية المتواضعة بشكل لا 
بأس به, بما فى ذلك تلك التغيرات الناشئة عن تغيرات فى المنْتّج فماذا لو كان هناك تغيير 
كبير بالفعل لأن أحد التجديدات يجعل الْنْتَجِ أفضل بكثير, أو ريما بسبب حريق ضخم أتى 
على جزء كبير من القدرة الإنتاجية» ونتج عن ذلك أن أصبح عدد الأشخاص الذين يريدون 
النتخ اكير بكثين مسا كان مخططا (اى يزيد كشْيرًا غنا يمكن للتخظيطظ الفضفاشن 
معالجته)؟ ألن يكون من المفيد ترك مستهلكى الصنف ومنتجيه يعملون كما يشاءون من 
خلال السوقء بحيث يتحرك السعر بسرعة وقى الاتجاه الصحيح, ويحيث يُحَدّْد الطلب 
تحديدًا صحيحا؟ ألن يتحسن هذا عند وجوب إعادة تخطيط الاقتصاد كله؟ 


ينقسم ردنا على هذا السؤال الواضح إلى قسمين. 


أولاً: إذا كان الخيار الوحيد فى مثل هذه الحالات هو مواصلة السعى لتنفيذ الخطة, 
كما وضعت فى فترة التخطيط الأولى: أو إدخال ملامح السوقء فإتنا سنفقضل الأول؛ ذلك 
أن نقص الكفاءة الذى ينتج عن الاضطرار إلى الانتظار حتى فترة التخطيط التالية سيكون 
أهون بكثير لو قورن يعيوب إعادة إبخال تخصيص السوق فى النظام. إن عيبيه هو أن 
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انتقال الأسواق بسرعة من الأسعار الخطأ إلى الأسعار الأكثر خطاً بُساليب تقضى على 
القيم التى نعتز بها لا يؤدى إلى تحسين الأمور. 

ثانيا: ليس هذا هو الوضع الفعلى. فليس هناك سبب يجعل مستهلكى الاقمشاركة 
مختطرين الكلوس مككوقى الأندئ امام ايعان الصترفق والتحسيضنات الخططة قد 
البداية بَدلاً من تتسحيم التسيدات أو الكتوارة القاجقة. حقى بالقنسية للك الى 
افترضناها هنا. ومن باب المقارنة, نفترض وقوع تجديد أو دمار مُفْجع للقدرة الإنتاجية فى 
اقتصاد السوق. لقد تغيرت الظروف السائدة. ولم تعد الأسعار القديمة تحرر الأسواق 
بالشكل الصحيح. فكيف إذن تستجيب الأسعار واختيارات القاعلين المادية؟ 


يحاول البائعون والمشترون فى الأسواق تحقيق أكير فائدة ممكنة لأنفسهم؛ بغض 
النظر عن أثر ذلك على الآخرين. يحدث هذا فى الوضع الجديد تمامًا كما كان يحدث فى 
الوضع القديم. بعبارة أخرىء ريما تسير استجابة السوق فى الاتجاه الصحيح. غير أنه 
سيكون الدافع الذى يحرك التصحيح - كما هو حال الأسواق دائمًا - هو السعى لتحقيق 
الريح والفائض والتقدم على الفاعلين المنافسين عن طريق تكيير حصة السوق. وسوف 
تتجاهل العملية إرادة القاعلين غير المشاركين مشاركة مياشرة فى التيادل. كما أنها 
ستفرض دوافع مضادة للمجتمع وعيويًا أخرى كما أوضحنا بإسهاب بخصوص الأسواق 
بصورة عامة. 

يضاف إلى ذلك أن فكرة استجاية الأسواق بشكل جيد للصدمات والتغيرات هى فى 
أى الأحوال افتراض من افتراضات الرياضيين. والواقع أن التغيرات المتتايعة الناتجة عن 
تغير كبير غير متوقع فى الطلب أو العرض تحتاج إلى وقت كى تتكشف. والتأكيد على أنه 
من المحتم أن تحدث بسرعة ويدقة (حتى لو تجاهلنا أسباب ايتعاد أسعار السوق عن 
التكاليف والفوائد الحقيقية وابتعاد منْتَجِات السوق عن العرض الدقيق لأقضليات 
الأشخاص غير المنحازة) وتتجاهل إلى حد كبير عددًا ضخمًا من الديناميات التى تقضى 
على التوازن وتصيب بالفعل أنظمة السوقء وريما تعنى أن الأسواق الأولية المتأثرة بالصدمة 
لا تستعيد توازنها بسرعة - أو لا تستعيده بالمرة - وأن التقفاعلات بين الأسواق تسفر عن 
دينامية تقضى على التوازن وتدفع كل الأسواق يعيدًا عن أى توازن جديد. 


وهكذا فإن إعادة التوازن فى اقتصاد السوق يقتضى عادة تغييرًا فى سوق أولية 
تأثرت يحدث غير متوقع تبعته تغيرات فى أية أسواق تأثر فيها العرض أو الطلب بالتغير فى 
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السوق صالحة فى اليداية: وصالحة بعد إعادة التوازن كذلك. والواقع أن بعضًا من ذلك 
فقط هو الذى يحدث. ولن يحدث شىء منه على القور. وأسوأ شىء هو أن أسعار السوق 
تبتعد عن التقييمات الدقيقة الخاصة بالتكاليف والفوائد الاجتماعية الحقيقية قبل أية صدمة 
ويعدها. باختصارء فإنه بما أن إعادة التوازن لا يصل إلى الأسواق كافة. ويما أن الأسواق 
الك معيد التواذق فى التهانة لا فعل ذلك على القون فلن متسع آداء انظنة السو بالكفاية 
والعدل استجابة للحدث غير المتوقع. حتى ولو اتسمت أسعارها بالكفاءة من قبل وانتهى 
يها الحال إلى الكفاءة بعد الصدمة. وبالظيم فاته حين لا تسم اسعارها بالكفاءة من قبل ولا 
دنتوى نها الخال ال الكفاية سو نعة يحضيه الأنوى على قد كنيو من السو 


اذه الأنسكان: قإنك] الاترفب فى وجو اضئاف تعالح بأساليكٍ السوق فى" 
الاقمشاركة حتى ولو كانت خيارًا يبدو مقنعًاء بل الواقع هو أنه لا يمكننا ذلك حتى وإن 
أردناه. ووجود قليل من السوق فى الاقمشاركة أشيه بوجود قليل من الرّق فى نظام 
ديمقراطىء وإن كانت إمكانية الدفاع عنه أقل. فمنطق السوق يلغى منطق التخطيط 
المشاركى ومنطق الاقمشاركة ككلء كما أنه إمبريالى؛ ذلك أنه ما إن يوجد حتى يسعى إلى 
الانتشار على أوسع نطاق ممكن. ولا يمكن أن تكون هناك أماكن عمل تسعى للحصول على 
حصة من السوقء وتحاول الإغراء على الشراء بغض النظر عن أثر ذلك على المستهلكين 
والمجتمع؛ متجاهلة الآثار الخارجية. ومحاولة رفع المكافاة حسب المنْتّجِ أو الفائضء بينما 
تتوقع من تلك الشركات أن تتفاعل بطريقة لائقة مع سائر اقتصاد المشاركة. وفى المقابل. 
إذا كان علينا أن نعيش أو نموت به كاملاء فماذا عن قدرة التخطيط المشاركى على 
الاستجابة؟ 

يحدث تجديد آخرء وهذه المرة فى اقتصاد المشاركة. يؤثر الحدث غير المتوقع تأثيرًا 
كبيرًا على الطلبات والتقييمات بحيث لم تعد الخطة الأصلية تتسم بالكفاية والعدل؛ وهى 
التى كانت تتسم بالكفاية والعدل قبل الصدمة. الحل الأمثل إذنء. على الأقل فيما يتعلق 
باختيار الُْدْخَلات المادية وتقييمها ويالتالى توزيعهاء هو إعادة عملية التخطيط بالكامل 
والتوصل إلى خطة جديدة على قدر تام من الكفاءة والعدل فى ضوء الظروف الجديدة. 
ويشبه القيام يذلك منطق قفز نظام السوق من التخصيصات قيل الصدمة ليصل إلى 
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التخصيصات يعد استعادة كل الأسواق المتصلة بيعضها لتوازنها: دون حدوث أى سوء 
تخصيص قيما بين ذلك. ولكن المنتقدة تقول لنا: تمهلواء هذا الرد لن يصلح لأن إعادة 
التخطيط لا تكون عملية إلا فى حالات الأحداث الضخمة غير المتوقعة زات الأآثر الكبير 
الجدير بذلك الإنجاز الضخمء حتى وإن اعترفت يأنه فى هذه الحالات لن يكون هناك ما 
يمنع إعادة وضع الخطة؛ وهو ما سيكون أسهل من التخطيط من الصفر. تقول المنتقدة: ما 
أقصده هو أن الانحرافات مهمة فى معظم الوقت, إلا أنها لا تستحق لتوسيع عملية التخطيط 
بحيث تشمل كل مجالس واتحادات العمال والمستهلكين ومجالس تيسير الإعادة. ولكى 
تسترضونى فيما يخص مرونة الاقمشاركة؛ لابد أن يكون لديكم شىء أكثر راحة؛ حتى ولو 
كان أقل كمالا إلى حد ما فى الكقاية والعدل من إعادة تخطيط الاقتصاد كله بالكامل. 

باختصارء حين تتطلب الصدمة تعديلات كبيرة. كيف نصبر فى وجود التعديلات 
الملحقة لحين قيام فترة التخطيط المقررة التالية بإصلاح الأمور "يطريقة كاملة". وهى الفترة 
التى تأتى بعد مدة لا تزيد على اثنى عشر شهرًا؟ الإجابة هى أن نماذج الاقمشاركة الختلفة 
قد تكون لبا سيلها المختلقة لعمل ذلك. وهذا هو أحد هذه السيل. 

يلاحظ العمال فى إحدى صناعات الاقمشاركة تغير الطلب أو التقييمات تغيرًا 
واضبكا :هقد نضح أن اتتخاهنًا اكد رهما هو مخطظ لةايرقي وق الحضول على متك 
ماء وأسهل تعديل فى هذه الحالة هو إنتاج كمية إضافية معينة من السلعة المشار إليهاء 
بحيث يمكن تلبية الطلب الزائد عن طريق تحقيق هذه القدرة, إذا كانت الخطة الأصلية 
تسمح بذلك. واسم الخطة التى لا يكون مدمجًا فيها قدرة إضافية هو 'خطة مشدودة". واأسم 
الخطة المدمّج فيها قدرة إضافية هو "خطة متراخية' مع اختلاف مقدار "التراخىئ بالنسبة 
للاقتصاد وصناعاته. وهو ما يشيه بالضبط المخزون التجارى فى نظام السوق, سواء أكان 
متوفرًا بالفعل أم يمكن توفيره. 

لكن لنفترض أن العمال لاحظوا أن الطلب الزائد سوف يجعلهم يتعدون التراخى 
المتاح. سوف ينتج عن ذلك أن ييدعوا فى الاتصال بمجالس التيسير؛ سعيًا للحصول على 
عمال إضافيين ويبدأون فى استشارة الموردين فيما يتعلق بِالمدخَّلات الإضافية. فإذا أمكنهم 
الحصول على هذا بالقدر اللازم. فسوف يحققون النتائج وتحسب مجالس التيسير الآأثر 
على الأسعار النهائية. وتتاح التوقعات لكل المستهلكين. أما إذا لم يمكنهم الحصول على 
أصول الإنتاج المطلوية» فلن يرتفع الطلب بالقدر الكافى, وسيلزم اتخاذ القرارات فيما يتعلق 
بتخصيص المنتجات المحدودة المتاحة. ويالطبع فإن كل أساليب الاقمشاركة ودوافعه المعتادة 
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تعمل فى كل خطوةء مهما كانت الأساليب المحددة التى قد يستخدمها أى اقمشاركة على 
وجه التحديد. 

لنختر حدئًا بسيطًا غير متوقع. إذ تزيد موجة دافئة غير مسبوقة رغبات الناس فى 
الحصول على اجهزة التكنيف يما يتجاوز ما كان مخططاء له إضافة إلى التراخئ اللتاح. 

الاحتمال السهل هو تقنين كمية الاستهلاك الفردى للمعروض من أجهزة التكييف على 
المستوى الذى تحدده الخطة الأصلية. وهذا يمكن عمله بطرق مختلفة: )١(‏ إعطاء كل شخص 
يسعى للحصول على أجهزة تكييف 'س” بالمائة مما طلبه. حيث تساوى "س” بين الطلب 
والعرض المتاح. وبالطبع لا يكون هذا ممكناً بالنسبة للأصناف غير القابلة للقسمة. ولذلك فإن 
مايحدث هو )١(‏ إعطاء أجهزة التكييف فقط لمن طلبوا واحدًا منها فى الخطة الأصلية 
ويالكمية التى طلبوها. وفى هذه الحالة لا ثُلَيَّى طلبات أصحاب الطلبات الجديدة ولا الطليات 
الزائدة. ولكن الخيار الثالث هو (") رفع أسعار أجهزة التكييف إلى أن يختفى الطلب الزائد؛ 
أى استخدام الأسعار الزائدة لتقنين أجهزة التكييف. وفى هذه الحالة سيكون لايد من وجود 
مجلس تيسير الإعادة لتعديل الأسعار الإرشادية خلال العام. أو قد نجعل اتحاد المستهلكين 
القومى والاتحاد القومى لصناعة أجهزة التكييق يجريان تعديلات على الأسعار. وإذا عدّلنا 
سعر أجهزة التكييف للقضاء على الطلب الزائد يكون علينا مطالبة المستفيدين بأسعار أعلى: 
وإلا فإن طلبهم لن يكون على قدر مستوى العرض الحالى. وهؤلاء الذين يحصلون على أجهزة 
التكييف ويطالبون بأسعار أعلى لابد أن يقللوا الآن كمية ما يستهلكونه من سلع أخرى - 
حيث لا يأخذون كل ما طلبوه فى الخطة الأصلية - أو يُضطرون لزيادة الاقتراض الذى 
يرصده فى اقتصاد المشاركة اتحاد المستهلكين الخاص بهم. 

إلا أنه كما مو مقصود توضيحه بهذا المثال بطبيعة الحال. سوف يزيد التعديل 
الأكثر مرغوبية للحدث غير المتوقع إنتاج أجهزة التكييف. فنحن الآن نعرف أنه لايد من 
تخصيص قدر من موارد المجتمع الإنتاجية الشحيحة لأجهزة التكييف يزيد على ما طالبت 
به الخطة الأصلية. وتأثرًا بذلك سيتوجب تخصيص قدر أقل من موارد المجتمع الإنتاجية 
الشحيحة لإنتاج سلع وخدمات أخرى. وفى هذه الحالة يكون تعديل إنتاج أجهزة التكييف 
أعقد من مجرد تقنين العرض الحالى بأى من الطرق السابقة. غير أن إجراء ذلك يليى 
الحاجات الحقيقية بطريقة أفضل كذلك. وبالتالى فهو أكثر كفاءة. 

إن أبسط طريقة ازيادة الإنتاج هى مطالية اتحاد أجهزة التكييف بزيادة المنْكَجِ عن 
طريق العمل وقنًّا إضافيًا. فإذا كان بإمكان العمال إنتاج المزيد بالعمل لساعات أكثر دون 
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الحاجة إلى زيادة المدُكَلآت بشكل كبير::تظل هناك مسالة واحدة تتطق بالعدل؛ وهئ مقدار 
مكافأتهم على ما قدموه من تضحية إضافية. وهم سوف يعيدون تقييم أنقسهم» ومن 
المفترض أن يطاليوا بأن تساوى التضحية الساعات الإضافية علاوة على التضحية 
الإضافية التى هى فى رأيهم طبيعة العمل الذى يقومون به بعد ساعات الدوام الرسمى. 
فسوف ينتجون المزيد من أجهزة التكييف التى تقيد فى حساب نسبة الفائدة الاجتماعية إلى 
التكلفة الاجتماعية الخاص بشركتهم. 

ولكن ماذا لو لم يمكن إنتاج المزيد من أجهزة التكييف بدون المزيد من الُدْخَلات غير 
العمالية التى يجب الحصول عليها من اتحادات عمال أخرى؟ حينئن يقتضى إجراء تعديل 
أكثرا اكتمالاً وكفاية لذخطة الوسسطى إعادة التفاوضن بين اححان اجهزة التكيف واتحادات 
الغمال التى توردها. وهذا هو أثر الصدمة التخدل والنتشر فى الاقتصاد اللمتشاءك: كماما 
متلما كان سيحدت لو أن الأسواق تولت التخصيص. ولكننا نجد فى كل حالات شركات 
الاقمشاركى المتشابكة أن الخيارات بشأن )١(‏ التقنين و(؟) تعديل جداول الإنتاج تكرر 
تفمنها فحسي: فنا هو كقؤان التعديل التصفن الواح إكتزاؤة بذلا من تحر الاتقطار 
حش تكل أفتزة تخطيظ حديدة: لجعل دكات والتتحات" ثامة من حدي؟ تويك 3لكاما هنو 
مقدار ذلك التعديل النصفى الذى يجرى بالتقنين - أى يتعديل الاستهلاك فقط - وما 
مقدار ما سوف يتأثر بتعديل إنتاج الصنف الأولى والأصناف الأخرى التى تعد مُدْخَلات 
وسواها؟ وأى من الخيارات المختلفة يستخدم فى أى جزء من التعديلء يما فى ذلك ما إذا 
كان سيعاد معايرة الأسعار أم لا؟ هذه كلها قضايا عملية يتخذ قرارات بشأنها من يعملون 
ويستهلكون فى اقتصاد المشاركة متيعين المعايير والإجراءات العامة القايلة للتطبيق قى 
حالات يعينهاء وإن لم يكن من خلال معيار أو إجراء صحيح وحيد لابد من إتباعه دائمًا فى 
كل الحالات وفقى كل اقتصادات المشاركة؛ كما نظن. 

على أية حال: فما من سبب للظن بأن التعديلات المنتتشرة فى اقتصاد المشاركة 
بأصعب أو أشق مما قى اقتصادات السوق؛ ما لم نفترض افتراضا غير واقعى مؤداه أن 
الأسواق تتكيف إلى ما لا نهاية وبسرعة مع توازناتها الجديدة. ويذلك فإن الاختلاف الكبير 
عن نظام السوق يزيد المرونة ولا يقللهاء حيث يمكن اختيار الخيارات بوعى. والقضاء على 
مختلف المسيبات (التنافسية) للابتعاد المتزايد عن التوازنء بالإضافة بالطبع إلى أن الدوافع 
المرشدة للإجراءات اجتماعية ولا تسعى للربح؛ وأن التقييمات دقيقة وليست مشوهة؛ وأن 
تأثير القاعلين يتناسب مع الدرجة التى يتأثرون بهاء وليس ضخما بالنسبة للطبقات 
الحاكمة وضئيلاً بالنسبة للطبقات الخاضعة. 
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ذلك فإنه مم عدوت تخي كيين فى مؤغوية الكم ا وسندمة كنرف الافمساركة 
تغدى ها شك التخطظيطظ الفراخى اسعحانه. كان كل من يزيع سملعة مخكزة شمكن إمدانيه 
بهاء أو يمكن توفيرها لمن تقدموا بالطلبات فى البداية: أو لمن هم على استعداد لدفع أى 
سعر أعلى جديد محتمل. وفى أى من هذه الأحداث سيكون هناك تغيير ما قى السعر 
|التفيقن كنظ يرتفع عن السو الأرشازي الخاض يدترة التقطط أو دميط عنه ويكن 
للاتيفنا ركة مشالحة كل هق الأمور يطرق صديدة: 


الواقع أن هذه زاوية جديدة يمكن التفكير منها فى الوضع ككل. ولنفكر فيما يتعلق 
بنهاية العام. لنقترض أنك حصلت على كل ما كنت تسعى للحصول عليه تمامًا كما كنت 
تسعى للحصول عليه. ولكن لنفترض أن إجمالى القيمة المقدرة فى نهاية العام كانت أقل من 
الإجمالى الذى خصصته من ميزانيتك؛ فقد تغيرت الأسعار النهائية الخاصة بالعام عن 
الأسعار المخططة بحيث قلت التكلفة الإجمالية لكل ما استهلكته فى النهاية عما كانت عليه 
فى تخطيطك الأولى. حينئذ سوف يكون من حقك استرداد بعض المال: أوقد تخسر بعض 
المال بطريقة غير عادلة. أو لنفترض أنه اتضح أن القيمة الإجمالية لما استهلكته بالأسعار 
النهائية أعلى مما أشير إليه فى الأسعار المخططة. وحينئن إما أن يكون لك بعض الدّينء أو 
تكون قد تلقيت أكثر مما تستحق. ولكن الاقمشاركة ليس لديه مشكلة فى القيام بالتصحيح 
بالنسبة لأى من النتيجتين. فبإمكانه إضافة ميلغ دائن أو مبلغ مدين إلى حسابك بالشكل 
الصحيح. ١‏ 

الصعوية الوحيدة فى الأسلوب شديد البساطة السايق هى أنه لن تتاح لك الفرصة 
لتقييم اختياراتك بناء على الأسعار الدقيقة. ولكن الاقمشاركة يمكنه توقير حل لبذه المشكلة 
كذلك. فلا يلزم سوى توفير أسعار معدلة شهريًا بناء على الأنماط التى تتكشف على مدار 
العام بحيث يمكنك فى الواقع أن تقدر باستمرار ما تبيقى لك من اختيارات فى ظل 
التقديرات المستقبلة للأسعار التى تتغير تغيرًا طفيفا. ومع وجود التراخى وحساب متوسط 
خيارات المستهلكين المختلفة» من المحتمل أن يكون مقدار إعادة التخطيط متواضعا جِذًا . 

إلا أن النقطة الأساسية فى هذا كله هى أنه بداية ليس لسرعة الاستجابة كل هذه 
القيمة. كما أن الأسواق لا تتمتع بتلك السرعة التى يظنها الأشخاصء ولا يمكنها الوصول 
يسرعة إلى الأماكن التى يرغب الأشخاص قى بلوغها على علم قى أى حال من الأحوال؛ 
ومن المؤكد أنه لا ينبغى 'شراء' سرعة الاستجابة تلك بإحداث التكاليف التى هى أشد 
ضررًا إلى حد كيير من المكاسب المتواضعة التى تتحقق. 
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الفصل الثانى والعشرون 
هل يعظّم ال خاجات ؟ 


هل يُكرّم الاقمشاركة الحاجة أو يغخط من شأنها > 


ويليام بليك 


تكو العا امسن اتناك الشاركة عفائن السين المتقول والكحة الت يديا 
القزن فى اثناء العمل قهل يرفكن هذا خط أن تكو طبدة الحاجات على دن حجمها؛ وغل 
يمنع تلبية الحاجات التلبية المسحيحة؟ وهل يعظم الحساب الذى تحركه المصلحة الذاتية 
بينما ينكر الدوافع الأكثر اجتماعية؟ وهل يشجع الميول الفردية بدلاً من الاجتماعية؟ فالواقع 
الفرحق مودي الاقسار 8ه يقبالون عن هذه القضايا :فكي نرق؟ 

إحدى القضايا هى: هل الاقمشاركة يعالج حاجات الناس الذين لا يمكنهم العمل؟ 
هل يقدم الاقمشاركة دخلاً متوسطا لبؤلاء الذين لا يمكنهم العمل؟ وماذا عن ذوى 
الاحتياجات الصحية الخاصة؟ إن الرعاية الصحية منفعة عامة مجانية فى الاقمشاركة. 
فماذا عن ضحايا الكوارث؟ التأمين كذلك منفعة عامة , ويوفرها الاقمشاركة كذلك بطريقة 
صحيحة. وماذا عن الأطقال؟ هل على أولياء الأمور أن يحصلوا على مُنْتَحِ اجتماعى أقل 
لأنفسهم؛ كى يكسوا أطفالهم ويطعموهم ويوفروا لهم ما يحتاجونه غير ذلك؟ لا؛ فالدخل 
المتوسط يذهب إلى الأطفال بموجب كونهم بشرًا. ويجب ألا يعمل الأطفال لكى يحصلوا على 
نصيبهم العادل. ويكافئ الاقمشاركة الجهد والتضحية: ولكن ذلك لا يعوق تلبية حاجات من 
لا يمكنهم العمل, لأنك إذا عجزت عن العمل فى الاقمشاركة فسوف تحصل على دخل بأى 
شكلء وإذا أضفت الحاجات الصحية. فسوف ثُلَيَى تلك الحاجات التلبية الجيدة. 

لكن قد يشمل التساؤل عن التخصيص بناءً على الحاجة أمورًا أكثر تعقيدًا. 
لنفترض أن هناك موجة من اليرد القارص فى منطقتك. هل ينبغى عليك دفع ثمن التدفئة 
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اللازمة من دخلك؛ ويذلك يتيقى قدر من الميزانية للسلع المرغوية أقل مما توقعت يسيب سوء 
الحظ فيما يتعلق بالطقس؟ هل ينبغى للطقس السيئ أن يقلل ميزانيتك الخاصة بالحصول 
على السلع لتحسين حياتك؟ أم أنه ينبغى توفير تكلفة التدفئة للصمود فى وجه الموجة 
الياردة بطريقة اجتماعية؟ 

وأخيراء نسأل ما الذى يعتبر طلبًا خاصة بالصحة أو الكوارث تجرى معالجته 
خارج الميزانية» وما الذى يعتبر من مسئوليتنا فى إطار ميزانياتنا؟ ليست هناك إجابة وحيدة 
تطبق تطبيقا عامًا. وقد تتوصل الدول المختلفة إلى معايير شتى. وكذلك الحال بالنسبة 
للدولة الواحدة فى أوقات مختلفة؛ أى حتى ما يجرى فى أقاليم مختلفة داخل الدولة. فالذى 
يقرر ذلك هو اختيارات الادارة الذاتية الخاصة بالدولة ومجالس العمال والمستهلكين. ولكن 
يبدو من المعقول أن نتنب بأن يكون هناك تحيز لدى بعض الأشخاص. ويقدر ما يحمى 
المجتمع الجميع من الظروف القاسية دون إلغاء سائر القيم والتسبب فيما لاا ضرورة له من 
نفقة وتصدع؛ فإننى أتخيل احتمال موافقة الأشخاص الاقمشاركيين على ضرورة أن تقلل 
سياسات التعديل أية معاناة خطيرة بالنسبة للظروف الخارجية غير المتوقعة, ليس فقط فى 
حالة الكوارث المأساوية» بل أيضًا فيما دون ذلك من الحالات. وهذا هو تحيزى على أية 
حال: حيث ييدو لى أنه ليس هناك سبب أخلاقى للسماح بوقوع بعض الناس ضحايا لسوء 
الحظ غير المتوقع الذى يحدث ضررًا بالغًاء بينما يستفيد غيرهم استفادة نسبية. ولكن هذا 
الاكفان لس ميهجا فى الافتشاركة تامار معيازًا ؤائنا نفس طريقة دمع مركيات 
العمل المتوازنة فيه.ء على سبيل المثال. وهناك احتمالات مختلفة بالنسبة لكيفية محاولة 
تحقيق هذا الأمل ويالنسبة لدرجة السعى لتحقيقه. ولا شك فى أنه سوف يجرى بحث هذه 
الفروق بطرق مختلفة فى الحالات مختلفة. 

يشعر المنتقد بقلق بشأن تلبية الحاجات. لأن الحاجات قد لا تلبّى رغم ذلك. وقد 
يكون لمخاوفه منطق مختلف. أقلا يكون هناك خطأ ما حين يكافئ الاقتصاد أعمالنا يمكافأة 
بدلاً من أن يعطينا ما نحتاجه من حيث كوننا بشرًا؟ لم يجب علينا أن نكسب نصيينا؟ لماذا 
لا يكون لنا نصيب بالحق؟ وبالنسية لبذا الأمرء لماذا نحتاج إلى حافز كى نعمل؟ ولماذا يجب 
أن نحصل على تصيب من المنْتّجِ مقايل ما نقوم به من أعمالء بينما تُحرم منه إن نحن لم 
تؤد هذه الأعمال: وليس أن يعمل كل منا فقط لأن من مسئوليتنا أن نعمل: والحصول على 
أى شىء تحتاجه لمجرد أن هذا حق من حقوق أدميتنا؟ 

يبدو أن الوصف مَبَالَعْ فيه ولكن لنتخيل أن سفينتنا تحطمت وألقت بنا الأمواج على 
إحدى الجزر مع خمسين شخصا آخرين. لدينا لعب أنقذناها من سفينتنا. وهناك منطقة 
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سباحة جميلة. وهناك ألعاب تمارس وموسيقى تُعزف وتُسمعء وعلاقات تُستكشفء, وهلم 
جرا. إلا أن هناك كذلك حاجة إلى بناء المساكن وزراعة المحاصيل للحصول على الطعام: 
وشرب الماء العذبء والاحتفاظ بمواقد مفردةء وهلم جرا. بذلك يكون هناك عمل شاق ومملء 
وهناك لبى ووقت راحة يحظى بالدعم. 


لنفترض أننى أعلنت أننى بحاجة إلى مسكن. وماء عذبء وطعام, ومزمار منقوش 
فاخرء ويعض الملابس المصنوعة حديئًا. وأنا أزعم أن سعادتى وسلامة عقلى وتلبية 
حاجاتى تتوقف على الحصول على هذا كله. فأنا بحاجة إليه. ولكنى أعلن كذلك أننى أفضل 
آلا أعمل فى إنتاج ذلك الشىء أو أى شىء غيره. إننى أستمتع بالسباحة وأتحرق شوقًا 
إليها بحيث لا أعطى وقنًا لأى شىء أكثر مشقة كل يوم. فأنا بحاجة إلى كثير من وقت 
الراحة. هذا هو وضعى فحسب. 

هل يظن أحد جديا أنه ينبغى أن تحظى إعلاناتى بالقبول؟ وإلا فما معنى القول بأته 
ينبغى لى الحصول على ما أحتاجه بغض النظر عن قبول هذه التصريحات؟ إذا كان هذا 
يعنى أن حصولك على ما تحتاج إليه أمر مؤكد - وهو ما أشك فى أنه يعنى ذلك دائمًا - 
ولكن عليك أن تعمل القدر العادل من الوقت مقابل ما تحصل عليهء فحينئن تكون عبارة 
"الحصول على ما تحتاجه لا صلة له بالعمل" خطابًا مضللا. 

علاوة على ذلك فإنه عند الممارسة, وبالإضافة إلى كوننا طوياويين فيما يتعلق يبمقدار 
المح المتاح -" لا يمكنتا تجميعا أن :تخصل على كل ما تريده واليس ها تريذه هو فى وأقم 
الأمر ما نحتاجه - فإن تلبية الحاجة بدون العمل (بالنسبة لمن يمكنهم العمل) ليست فى 
واقع الأمر عادلة بحال من الأحوال. وإذا كان الافتراض هو أننا سوف نتصرف لكى 
نجعلها عادلةء. فكيف نفعل ذلك يدون آلية تخصيص تحدد لنا ما هو:القدر العادل من العمل 
والاستهلاك؟ وبالمثل فإنه حتى إذا كنت أؤدى حصة عادلة من العمل؛ هل ينبغئ أن أتمكن 
من قول إننى بحاجة إلى أكثر من حصتى العادلة المتلازمة من الطعام أو الإسكان أو 
الأدوات الموسيقية المنقوشة؛ لمجرد أننى أقرر أنها سوف تجعلنى أكثر سعادة؟ إذا لم يكن 
هذا حقى من جانب واحدء فكيف يمكن حينئز تقييم الحاجة المناسية؟ 

ينبغى أن تكون الإجابة هى أن العملية الاجتماعية تقرر ما هو مناسب» حيث يحصل 
كل فاعل على مُدَّخَل متناسبء وحيث يُتخذ القرار فى ضوء فهم دقيق للتكلفة والعائدات 
الاجتماعية الكاملة الخاصة بخلق كل منتخ والاستفادة منه. بما فى ذلك العمل الذى يدخل 
فى هذا المنتج. وهذا على وجه التحديد هو ما يوفره الاقمشاركة؛ تعويضا عما يحتاجه 
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الإنتاج من وقت وجهد وكذلك قيمة المنتجات والعمليات. والمهم هو أن احترام اقتصاد ما 
لحاجات كل فاعل من الفاعلين بنفس الدرجة التى يحترم بها حاجات سائر الفاعلين يتطلب 
توصل هذا الاقتصاد إلى تقديرات صحيحة للتكلفة والعائدات الاجتماعية الكاملة الخاصة 
بالعمل ومُّدْخّلاته ومنتجاته وتوزيعه حصص الْنْتَجِ بما يتفق مع ما ييذل من جهد وتضحية: 
مع إعطاء مزايا بالطبع لحالات خاصة من النوع الذى أشرنا إليه آنهًا. 

وهكذا فبما أن الاقمشاركة مجهز على وجه التحديد بحيث يلبى الحاجات وينمى 
الإمكانيات, فهو يكافئ بالطريقة التى يكافئ بهاء ويقرر القيم بالطريقة التى يقررها بهاء 
ويشرك الفاعلين فى القرارات بالطريقة التى يشركهم بها فيهاء ويوزع مسئوليات العمل 
بالطريقة التى يوزعها بها. وإذا قطعنا العلاقة بين العمل والدخل فإننا نقضى على إمكانية 
معزفة الناس 1 هو جشع وماهمتاعت: حق ولو اكترضها أن الحميع يرودون التخافئ 
عن تلك الأدلة على الفورء وكذلك معرفة الاتجاه الذى يريد الناس أن يسير فيه الاقتصاد. 

هناك نقطة أخرى لابد من توضيحها . فالمنتقد قد يخشى من أن مكافأة الجهد 
والتضحية. وليس طبية الحاجات بغض النظر عن العمل . سوف تدقع الفاعلين للسعى إلى 
الحصول على الدخل الفردى بدلاً من مراعاة بعضهم لبعض. ولكن الواقع كما رأينا هو أن 
الاقمشاركة يخلق سياقا يتحقق فيه التقدم الفردى. ذلك أنه حتى الشخص الذى يبدأ وهو 
على قدر كبير من الاهتمام يالذات والجشع وعدم مراعاة حاجات الآخرين: ليس أمامه أى 
خيار سوى تلبية حاجات الآخرين. ونحن فى الاقمشاركة نتمتع بظروف العمل إذا تحسن 
مركب العمل :للتوسيظ الخاص بالمجتمع: :اما يعثى]اثه يحب الا دؤية كل التعيرات فى 
مكان عملناء بغض النظر عن أثر ذلك فى الخارجء وإنما فقط تلك التغيرات التى تقع فى 
الاقتصاد ككل وتحقق أكبر المكاسب فى نوعية آثار العمل الحياتية, حتى ولو لم يكن أى من 
هذه التغيرات يقع داخل مكان العمل الخاص بنا. ويالمثل» يزداد القدر الذى نحصل عليه 
مقابل ساعة العمل المتوسط بالكثافة المتوسطة: إذا ازداد الناتج الاجتماعى الإجمالى: مما 
يفرض كذلك على القاعلين الانتباه للمجتمع وليس لأنفسهم فحسب. 

لذلك فإنه من المفارقة أن يتضح أن إعطاء الناس ما يعلنون أنهم بحاجة إليه دون 
مراعاة لمشاركتهم فى الإنتاج يسفر عن وجود قدر من الاهتمام الاجتماعى والإدراك المتبادل 
يقل عن مكافأة الجهد والتضحية. حيث إن الحالة الأولى تدل على أنه ليس علينا سوى أن 
نشغل أنفسنا بتقدير رغباتنا عند تحديد ما نريد تلقيه, بينما تقتضى الثانية أن نهتم برفاهية 
المجتمع ككلء حتى ولو كنا مهتمين فقط بتحسين رفاهيتنا. ويعنى هذا تعزيز إعطاء 
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الأشخاص من المنتج الاجتماعى بقدر ما يعلنون فقط أنه حاجاتهم للحساب الأنانى المضاد 
للمجتمع لدى الجميع: بينما تتطلب مكافأة الجهد والتضحية والعمل عير التخطيط 
المشاركى من داخل مُرَكُبات العمل المتوازنة حرفيًا الاهتمام بالظرف الاجتماعى بكاملهءيما 
فى ذلك أوضاع الآخرين وحاجاتهم وإمكانياتهم. 
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الفصل الثالث والعشرون 
التوافق 


هل بمكن أن يتوافق الاقمشاركة مع الموسسات الأخرى وتتواقق معه؟ 


أتمنى إمكانية أن تصبح كل حياة إنسانية حرية شفافة خالصة. 


سيمون دى يوقوار 


فكرتى عن الديمقراطية أنه فى ظلها يحصل أضعف الناس على نقس 
الفرص التى يحصل عليها أقواهم... ولا تبدى دولة من دول العالم الآن 
سوى نظرة الرعاية للضعفاء... والديمقراطية الغربية بالصورة التى تعمل 
بها الآن فاشية مخفقة... فلا يمكن أن يدير الديمقراطية الحقيقية عشرون 
رجلا يجلسون فى المركز. بل لابد أن يديرها أهل كل قرية من أسفل. 
غاندى 


البشر كائنات اجتماعية. وليس بالخيز وحده نحيا. وليس الاقتصاد الجانب الوحيد 
فى الحياة» بل ليس الجانب الذى يحظى وحده بأكير قدر من الأهمية من بين جوانب الحياة 
الأخرى. إنه مهمء ولكن هذا يصدق كذلك على الثقافة والسياسة والقرابة والإيكولوجيا 
والعلاقات الدولية. والمجتمع الجيد الذى نطمح فى الوصول إليه سيكون فيه اقتصاد 
متحولء ولكن من المرجح إلى حدر كبير أن تكون هناك قرابة ودولة وعلاقات ثقافية متحولة, 
وعلاقات متحولة مع الطبيعة. وعلاقات متحولة فيما بين المجتمعات. 


ما الذى يجعل جزءًا من الحياة الاجتماعية مهمًا؟ الإجابة هى أن هذا يتوقف على 
غرضك. فهو مهم مقارنة بماذا؟ إننا مهتمون بتغيير المجتمع للأفضل. وعليه فسؤالنا هو ما 
الذى يجعل مجالاً من مجالات المجتمع مهما لجهد تغيير المجتمع للأقضل؟ 
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إحدى الإجابات هى أن ما هو شديد الأهمية معناه )١(‏ توفير ضغوط ذات نطاق 
واسع من التأثير على ما هو عليه المجتمع بالفعل و يمكن أن يصبح عليه و(؟) التأثير على 
جماهير عريضة بحيث يكون من المحتمل أن تتصرف فى ضوء أهدافها كى تحاول إجراء 
التغييرات المرغوية. ويحقق الاقتصاد ذلك بالطبع عن طريق تحديد الطريقة التى ننتج بها 
ونستهلك بها ونخصص بها ومن خلال ممارسة الضغط على مجالات الحياة اللأخرى 
الخاصة بحياتنا من تثيره على كلك الوظائف الأخري ويتقسيمنا إلى طبقات راسمالية 
وتتسقة وعائلة ينكنيا موخت الاذؤان الخظفة الكى تقوم نهنا :فى الحياة الاتحتضمادية 
والاجتماعية الحصول على أهمية الاقتصاد وكذلك إيجاد الاهتمامات والأجندات لتأبيد 
تلذمهها آل تقثيرها. ولك الدولة تفدل ذلك كله وإق عاق قينا يكتلق بالعتضاء والتقرية 
وتنفيذ البرامج المشتركة وفرضها. وما نسميه قرابة يفعل ذلك أيضاء فيما يتعلق بالإنجاب 
والتربية والتنشئة الاجتماعية وغيرها من الوظائف المتصلة بخلق كل جيل جديد وظهوره. ما 
تفعله الثقافة كذلك فيما يتصل بالطريقة التى تحدد بها المجتمعات العلاقات المتبادلة 
والاحتفالات والبويات العريضة. 


يحدد كل مجال من هذه المجالات الأريعة الخاصة - بالتفاعل الاجتماعى - 
الملامح شديدة الأهمية فى المجتمعات ويقسّم الجماعات الاجتماعية المتصارعة, ويمكن أن 
يوك كل مجال حركات تسعى وراء يُنى جديدة مهمة لتعريف المجتمع الجديد. ولذلك قهذه 
المجالات كافة مهمة. وليس واحذ! منها أو آخرء وليس الاقتصاد وحده. ولكن إذا كان 
المجتمع الصالح مجتمع يصدر فيه أثر تحريرى عن هذه المجالات كافة» فهل يتوافق 
الاقمشاركة مع الرؤية الإيجابية التى قد نتبناها فقيما يخص مجالات الحياة الأخرى؟ هل 
يصدر ضغوطا تعزز منطق الاقمشاركة؟ وإذا لم يكن كذلك؛ هل يمكن تعديل الاقمشاركة 
دون إضاعة فوائده أو تقليل عملياته؟ 


يمكن الإجابة عن هذا السؤال بشكل محدد ققط عن طريق طرح رؤى المجالات 
الأخرى وتقييم العلاقات المتبادلة. ومن الواضح أننا نعرف أن نماذج كثيرة من المجالات 
الأخرى سوف تتصارع مع الاقمشاركة؛ كتلك المجالات التى تنطوى على تراتبات المزايا أو 
القيود على الحرية؛ بما فى ذلك تلك النماذج ذات الثقافات العنصرية أو علاقات القرابة 
الجنسية أو السياسة الاستبدادية» أو فيما يخص هذا الأمرء العلاقات مع الإيكولوجيا التى 
تنكر الرفاهية والتنمية والعلاقات الإنسانية بين الدول: مقابل العدل والتنوع والتضامن 
والإدارة الذاتية. وسيكون على المؤسسات القائمة إلى جانب الاقمشاركة احترام مُرَكُبات 
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الغمل للتوازنة. والمكافأة على الجهد والتضحية: والإدارة الذاتية: وفيما يتطق يحاجتها إلى 
المدْخَلات والمنْتّجات. سيكون عليها التفاعل مع التخطيط المشاركى. وحين يعمل الاقمشاركة 
إلى جانب مجالات الحياة الأخرى, مسوف يكون عليه بالمثل احترام عملياتها والانسجام 
عه 


الفكرة بسيطة نسبيًا. فالمئؤوسسات الكبرى فى المجتمع لبا أدوار يقوم بها الأشخاص 
وتؤثر بالتالى على معتقداتهم وطموحاتهم وآمالبم. ولا يمكن أن يكون هناك أشخاص يُدفعون 
تجاه المعتقدات والرغبات والآمال "1" فى جزء كبير من حياتهمء: وتجاه المعتقدات والرغيات 
والآمال 'ب' فى جزء كبير آخر من حياتهمء فى الوقت الذى تتعارض فيه آثار أ" واب" 
تعارضًا شديدًا مع بعضها. ولتوضيح ذلكء لا يمكن أن تكون لك حياة منزلية أو أنظمة 
تعليمية تنتج أعضاء جددًا للمشاركى يفتقرون إلى الثقة والتعليم اللازمين للاشتراك فيه 
كما لا يمكنكم الحصول على بيوت وتعليم ينتج أعضاء جددًا للاقتصاد الرأسمالى تكون 
لديهم ثقة أكثر مما يجب ويتعلمون قبول الأدوار الثانوية التى سيقومون بها. والعكس 
صحيح؛ إذ لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد ينتج التراتيات والآمال فى الرجال والنساءء أو 
فى أشخاص من مختلف العرفيات والمجتمعات الثقافية؛ أو فى مواطنين يقومون بأدوار 
مختلفة فى الدولة بما يتناقض مع ما تفرض مؤسسات القرابة والمؤُسسات الثقافية 
والسياسية للمجتمع عمله. 

فهل الأشخاص الذين يقدمهم الاقمشاركة لسائر المجتمع من ذلك النوع من البشر 
الذى يتوافق مع المؤسسات المقصود بها أن تقضى على العنصرية والاتحياز الجتنسى 
للرجل 5671512 والجنسية الغيرية 7616505671517 والاستيداد السياسى والاتحطاط 
البيئى والإمبريالية الكونية ويفلح فيها؟ لا تزال نماذج هذه المؤسسات فى انتظار النشوء, 
ولكننا نعتقد أنه بإمكاتنا الإجابة مؤقثًا ينعم, على اعتبار أن الأشخاص فى الاقمشاركة 
يشعرون بالتضامن ومتعودون على المشاركة. ويتوقعون العدل ويسعون إليه؛ ولديهم خبيرة 
بالنسبة للإدارة الذاتية ويقدرونهاء ويتوقعون التنوع ويقدرونه. 
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الفصل الرابع والعشرون 
الطبيعة البشرية 


ماذا عن البشرية ال حاقدة ؟ 


"عجز الجماهير. يا لبا من أداة يستخدمها كل المستغلون فى الماضى 
والحاضر والمستقيل. وخاصة بالنسبة للمستعيدين الجددء مهما كانت 
الشارة التى يحملونها ... نازية أو بلشفية أو شيوعية. "عجز 
الجماهير. هذه هى النقطة التى يتفق عليها الرجعيون من كل الألوان 
اتفاقا تامًا... وهذا الاتفاق مهم إلى أقصى حد. 


فولين 


يقيم بعض منتقدى الاقمشاركة اعتراضهم على أساس الطبيعة البشرية. "اقتصاد 
أفضل؟ لا تكن سخيفا. إن الطبيعة البشرية تحول دونه. فالبشر جشعون وطماعون وأنانيون 
واستهلاكيون وفرديون ومناوئون للمجتمع ويصدرون الأوامر ويتلقونها. لا يمكن أن تبنى 
منزلا من الرمال. ولا يمكنك بناء يوتوبيا من البشر. نحن تنقصنا المادة الصحيحة.* 

قد يكون الادعاء بأن "البشر عفنون تبريرًا يُسَيّر المصلحة الذاتية بصورة تتسم 
بالنفاق أو ريما يحظى بالتصديق فى الواقع. وهو يعمل بقوة كبيرة فى أى من الحالتين. 

وحين كنت طاليًا فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا '117 فى العام الدراسى 
4: كنت شديد النشاط فى الحركة المناهضة للحرب. وكجزء من جهودى المنظمة تحدثت 
إلى عدد كبير من الطلاب؛ فى بعض الأحيان بشكل فردىء وغاليًا فى مجموعات كبيرة. 
وكانت المناقشات تستمر حتى ساعة متأخرة من الليل. 


رغم ذلك كانت الحالة النفسية ستصبح شديدة الكثافة حيث أخذ هؤلاء الأشخاص 
الدراسة مأخذ الجد إلى حد كبير, ولم تكن هناك موضوعات لها نتيجة اجتماعية كبيرة على 
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الأجندة فحسبء بل كانت هناك كذلك موضوعات مثل ما إذا كانت لديهم دروس 
سيحضرونها أم أن الدروس ستُلفى. وفى تلك الاجتماعات كنت أفند الشكوك وسوء القهم 
بشأن وجهة نظر الحركة المناهضة للحرب الخاصة بالتاريخ والمجتمع. أحدهما بعد الآخر. 
ولكن أشخاصا كثيرين كانوا ينظرون إلى تلك الحقائق على أنها ثانوية بالفعلء وأنها إلباء 
عن القضايا الأساسية. وكان خط الدقاع الأدنى ضد وجوب الالتزام بوقف الحرب فى البند 
الصينية هو فى رأى الأغلبية تنويعًا على فكرة واحدة. وأخيرًاء كان سيعبّر شخص ما عن 
هذه المقولة صراحة بقوله: 'لما تشغلون أنفسكم يبمعارضتها؟ فحتى لو كان بمقدورنا 
تقصير أمد هذه الحربء. ستكون هناك حرب أخرى فحسب. وحتى إذا قللنا مؤقثًا الدمار 
والمذابح والمهانةء فسوف يعود هذا وسيعوض الوقت الذى ضاع. هذه هى الطبيعة اليشرية.* 
وكان المتحدث سيستمر قائلا: "البشر حيوانات عنيقة جشعة. ولذلك ما الذى تتوقعونه أكثر 
من ذلك؟ دعونى أعود إلى دروسىء دعونى أتجنب كل هذا التشويش. ولتتوقفوا عن توبيخى. 
إذ ليس هناك ما يمكن أن أفعله أنا أى أى شخص. فالطبيعة البشرية مثيرة للاشمئزاز.* 

أظن أن ذلك كان وقتها - ولا يزال فى وقتنا هذا - منطقًا أساسيًا لكل من القمع 
والاستسلام. إنه يُدفع دفعًا فى كل سم من مسامنا ومن كل اتجاه لفترة طويلة من حياتنا. 
فكيف يمكن لمؤيد ليس فقط لإنهاء الحربء أو أى عمل آخر من أعمال العنف والوحشية» أن 
يفند مثل تلك الآراء المستهترة؟ 


الإجابة القصيرة التى أود تقديمها سمعتها لأول مرة من ناعوم تشومسكى: تخيل 
أنك تقف فى نافذة بأحد الطوايق العليا وتنظر إلى شارع يكاد يكون خاليًا أسفل منك. إنه 
يوم قائظ شديد الحرارة. طفل فى الأسفل يستمتع بقرطاس آيس كريم. وهناك بعيدًا عته 
يسير رجل. يتجه الرجل إليه. ينظر لأسفل وينتزع قرطاس الآبس كريم ويدقع الطقل فيوقعه 
فى مسيل الماء على جانبٍ الشارع: ويسير مستمتعا بقرطاسه الجديد. ما رأيك فى ذلك 
الرجل وأنت فى مكانك الآمن بعيدًا عن مسرح الحدث؟ بالطبع ستظن أن هذا الرجل غير 
سوى. ومن المؤكد أنك لن تتعاطف معه وتقول لنفسك لو كنت أنا الذى هناك أسفل لفعلت 
ذلك أيضنا. وإنما ستشعر بالرعبء بل ومن المحتمل أن تندفع إلى أسفل لتهدئة الطفل. ولكن 
لماذا؟ 

لو كان البشر حيوانات جشعة أنانية عنيفة: أما كنا سنتوقع أن كل البشر حين 
تواتيهم فرصة أخذ لقمة لذيذة دون أية تكلفة لأنفسهم كانوا سيفعلون ذلك؟ فلماذا نشعر 
بالرعب حين نرى شخصا ما يفعل ذلك؟ لماذا نرى أنه غير سوى؟ الإجابة هى أننا لا نظن 
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فى واقع الأمر أن الناس 'بلطجية" بالفطرة. فنحن ننجذي فقط لذلك الادعاء حين يخدم 
أغراضنا لتبرير أجندة ما نحتفظ بها لأسباب مختلفة كل الاختلاف. كأن نتجاهل الظلم 
المنتشر لأن القيام بما هو غير ذلك سيكون مزعجًا ومكلفاء بل وينطوى على مخاطر. 

بالنسبة لإجابتى الثانية» أطلب من أحد مؤيدى وجهة النظر التى تقول: إن 'الطبيعة 
البشرية سيئة" أن يبحث من خلال التجرية الشخصية إن كان هناك استثناء لبذا الحكم 
العام المختلف. إنى أسألك: هل أنت سيئى؟ هل أنت جشع و طماع وتهتم بنفسك فقطة؛ إذا 
كنت كذلك فلا بأُسء ولكن أتعرف من هو ليس كذلك؟ أحد الأقارب أو المعارف أو أحد أبطال 
التاريخ أو أى شخص؟ مجرد شخص واحد على هذا الحال. وحينئذ أسألك: كيف وصل 
هذا الشخص الاجتماعى الذى لا براعى البعد الاجتماعى إلى اهتمامه بالآخرين والتضامن 
معهم؟ 

للنظرات المضطرية آقول: فكروا فى ذلك. فنحن نعيش فى عالم ذى مؤسسات تشجع 
الجشع والحساب الأنانى. كل الرسائل المحيطة بنا تعزز الاتجاهات المناوئة للمجتمع بدلا من 
أن تتصدى لبا. ومن السهل تفسير الأنانية التى تنشأ داخلنا فى هذا السياق؛ ففى عالمنا 
الأنانية هى السبيل إلى التقدم. بل إننا كثيرًا ما نعاقب فى حياتنا إن نحن اعتنينا بالآخرين 
بالقدر الذى يبعدنا عن تقدمنا الشخصى. والواقع أنه من السهل تفسير حتى تلك النسب 
الكبيرة للجشع والنزعة الفردية الضيقة فى عالمنا. وعلى أية حالء فإنه إذا كانت لدينا 
فحسب القدرة على الاندقاع فى ذلك الاتجاهء فحينئذ لا يكون مستغريًا - باعتبار ما عليه 
بيئاتنا - أن نقعل ذلك, بعضنا أكثر من غيره. ولكن ماذا عن ذلك الشخص الذى تخيلته فى 
عقلكء أو هؤلاء الملايين الذين أفكر فيهم» حيث يبدى كل إنسان تقريبًا فى فترات حياته 
المختلقة سلوكا أكثر اجتماعية وتعاطفا؟ من أين تنشا أقعالبم ومشاعرهم التى تنطوى على 
الدعم المتبادل؟ إذا كان الناس مثيرين للاشمئزاز كما تقول, وكانوا مثيرين للاشمئزاز بسب 
ميل فطرى لا نأمل فى تجاوزه حتى ولو إلى حد إنهاء الحرب والجوع؛ وحينئذ لا ينبغى لبذه 
الصفات الأقضل أن تكون موجودة بحال من الأحوال. وإذا حدث أنها نشأت مصادفة 
ويجرعة بسيطة: فمن المؤكد أن الضغوط الساحقة الخاصة بظروفنا سوف تدفنها خارج 
الوجود. ولذلك فإنه لكى يسود الاهتمام الاجتماعى بالشكل الذى هو عليه - والحقيقة أننا 
نعرف أنه منتشر إلى حر كبير - ريما تكون هذه هى السمة القطرية وليس العكس. 

لا تيدأ هذه المقولة بنظرة إلى الطبيعة البشرية نقسهاء وكأته بإمكاننا إمعان النظر 
ورؤية الآثار شديدة التعقيد الخاصة يجيناتنا الوراثية, وإنما من نظرة إلى ما يجب أن 


243 


تجسده الطبيعة البشرية كى تصل إلى النتائج التى نراها فى سياق اليُنى المناوئة للمجتمع 
التى تكابدها. فابنة آيك أو جدتك الطيبة, والشخص الطيب فى التاريخ: والميول الطيبة 
التى لديك أنتء كل هؤلاء ما كانوا ليظهروا لو صحت وجهة النظر التى تقول إننا مرعيون 
بالفطرة. ذلك أن الشر الفطرىء إضافة إلى المؤسسات المحيطة التى تكبت النزعة الاجتماعية 
وتزيد الجشعء لن يأتى ولو بجدة طيبة واحدة. 

آما الإجابة الطويلة فمختلفة؛ فهى أكثر دلالة على المعرفة ولكنها ليست فى النهاية 
أكثر حسما مما سبق. إنها تفند الداروينية الاجتماعية. وتناقش المنطق الفعلى للورائة 
والارتقاء والتطورء وهلم جرا. كما أنه ليس لبا أية علاقة حقيقية بأسباب تبنى الأشخاص ما 
يتبنونه من وجهات نظرء لآن الذين يتتقدون الطبيعة البشرية باعتبارها شديدة العمق لا 
تلوق ناك د إور هع نطوم ك: يليرين وج اننطو قطية كلق الات عور الطزيفة 
البشرية وارتقائها. وعلى أى الأحوالء فإننا نعرف القليل عن تلك الأمور بحيث لا يكون هناك 
فى الواقم قزل اجتماعى فصل يشان الطبيعة اليشونة: يما من الجيفات: وكدن تعرف من 
التجرية أن الطبيعة البشرية هى أن الجشع والعنف وما هو أسوأ من ذلك ينشأ عن الكائنات 
النشونة وعمومًا: فك زاينا حميعًا ذل باتفسفاء او سمعفا نه وتعرق كذلك ان الطبيعة 
البشرية هى إمكان صدور الحب والولاء والاحترام والاهتمام عن البشر. ويقول اللتشائم: إن 
هناك ميلاً أكثر من اللازم نحو الجشع والعنف يدفع البنية المؤسسية إلى منع الميول الأدنى 
من الظهور والبيمنة. فالبلطجى الذى يحمل هراوة يمكنه إثارة الفزع وإجبار الآخرين على 
أن بمسكوا البراوات فى المقايل: وإن كان ذلك خصد ميولبم. وليس هذا خوفا مجنونًا تماماء 
مع أنه من الصعب إدراك السيب فى جعله المتشائم يؤيد المؤسسات التى يُقترض أنها تجير 
الناس على الإمساك بالبراوات. أما المتفائل فيقول: إنه فى ظل الظروف التى تعزز أتفس 
البشر الأفضل ونكافئها فإنهم يدخلون فى علاقات اجتماعية مفيدة فائدة متبادلة مع وجود 
وسائل لمعالجة أى قدر بسيط من العنف ومناوئة التزعة الاجتماعية فى الترتيب الطبيعى 
للاحداث, وبدون السقوط فى منحدر الجشع والتدمير المنزلق. ونحن نشجع ذلك وتقدم 
الاقمشاركة باعتباره نسقًا من البُنى الاقتصادية وثيقة الصلة. فمن الذى على صواب؟ 


الإجابة المهمة التى نقدمها للمتشائمين هى: أنه بما أننا لا نعرف على وجه اليقين من 
الذى على صواب, فلماذا تقامرون على أن كون النتيجة محبطة هو الصحيح؟ كيف لا 
تؤيدون العمل على احتمال أن بإمكاننا إيجاد المؤسسات التى سوف تعزز أحسن ما فيناء 
ويالتالى تكون فى سياقها اجتماعيين ومراعين لغيرنا ويتم القضاء على النتائج المرعبة 
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للتنافس والعنف الأنانى؟ لماذا تقامرون ضد فاعلية وجود المؤوسسات التى تعزز الأنانية 
والجشع بقدر يقل كثيرًا جدًا عن تعزيزها لما هو عكس ذلك؟ 

الإجابة التى يقدمها المتشائمون عمومًا هى 'واكنهم جربوا ذلك فى روسيا وفى 
الصين وفى غيرهما وفشلوا فشلاً ذريعًا. يذهب ريس ويأتى ريّّس جديد. تذهب النتائج 
المرعبة وتأتى نتائج جديدة بنفس القدر من السوء أو أشد سوءًا ” 

لايد أن تكون الإجابة المتحمسة هى: ما تقولونه عن تلك الجهود التاريخية التى لم 
تسفر عن المجتمع الجديد العادل والمنصف صحيح بالفعلء ولكن الواقع هو أن ما تُفَذ لم 
يكن مؤسسات جديدة تعزز أفضل ما فينا. بل كانت مؤسسات جديدة لا تزال تعزز النتائج 
المناوئة للمجتمع والتقسيمات الطبقية. وكل الفضلات القديمة, كما يقولون. وبما أنه من 
الممكن التنيؤ بالمؤسسات التى يمكن التكهن بآثارها المرعبة - أى تلك اليُنى السياسية 
اللينينية والتخطيط المركزىء وهلم جرا - لبا تلك الآثار المرعبة المتوقعة لا يثيت أنه لا يمكن 
أن تكون لدينا بُنى اجتماعية مرغوية. 

نعم, أنتم علسى حق فى قولكم: إننا لو أسسنا بُنى مثل تلك اليُنى الخاصة 
بالاقمشاركة. وكان الأشخاص كافة لا يزالون يكافحون من أجل إخضاع وقهر بعضهم 
البعض بطرق تقضى على الإنصاف والعدل - قي مواجهة ضغوط التنشئة الاجتماعية لتلك 
المؤفسسات الجديدة - فحينئذ تكون مقولتكم عن استحالة تحقيق هذه الأهداف صحيحة. 
إلا أن ما تقولونه يظل حتى ذلك الحين تشاؤمًا لا أساس له. 

الطريقة الثانية لتوضيح ذلك هى أن نسأل الناس: من الذى تريدون أن يكون على 
صواب؟ حين يفند أحد المتشائمين الرغبة قى عالم أفضل بادعائه أن الطبيعة البشرية تحول 
دونه يبدو دائما أنه يريد أن يجعل كون الناس أشرارًا بالفطرة هو الصحيح. والواقع أن 
سلوك المتشائمين فى إجماله. وأسلويهم فى المناقشة» ودفاعهمء ورفضهم العنيد حتى لبحث 
إمكانيات جديدة, تكشف جميعًا عن ميل إلى الرغبة فى أن تكون ادعاءاتهم صحيحة. وأنا 
أطرح عليهم هذه الأسئلة: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ ما السبب فى أن لكم مصلحة ثابتة فى 
صدق ما تقولونه عن إعاقة الطبيعة البشرية للنزعة الاجتماعية؟ ولم لا تبكون على اعتقادكم 
إذا يعنى كما تظنون أن تظل لدينا جرائم قتل وحروب وتراتبات جوع حتى نهاية العالم؟ وما 
المكافأة التى تحصلون عليها من هذا الاعتقاد. إن صح. بحيث ترغبون بالفعل فى أن يكون 
صحيها؟ وهل يمكن أن تكون الفائدة التى قد تتمتعون بها نتيجة لبذا الاعتقاد هى ما 
يجعلكم تشعرون بما تشعرون به؟ 
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إن ما فى ذهنى بالطبع هو ما تناوله فولين فى المقتطف الذى فى بداية هذا الفصل؛ 
أى ضرورة تبرير الظلمء إما من أجل التمتع يثماره دون تأنيب ضميرء أو لتحاشى تأنيب 
الضمير لكون المرء عاجرًا عن الحركة بسببٍ خوفه من نتائج مقاومة الظلم. 
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الفصل الخامس والعشرون 
أصول أم ديون 


هل تولد الرؤية الروح الطائفية؟ 


مكتشفيها.ء وأننا نأخذ منها أكثر مما سيق ووضعناه فيها . 


هاينريش هيرتس 


بقى أمامنا مناقشة نمط يشيع شيوعا يدعو للاستغراب من انتقاد للرؤية الاقتصادية 
باعتبيارها تشمل كل الاقمشاركة. وهو لا يتهم الاقمشاركة بالعجز عن تلبية الحاجات 
البشرية بسيب ضعف الحوافنء أو الشروط المستحيلة؛ أو أى شىء آخر محدد تحديدا 
صريحا. بل إنه على العكس من ذلك لا يجد فيه عيبا على هذا الأساس. كما أنه لا يتهم 
الاقمشاركة بافتقاره إلى الكقاءة, ذلك أنه رغم قدرته على القيام بالوظائف الاقتصادية 
بفاعلية فهو يقضى على القيم التى نطمح للوصول إليهاء سواء بالحذف العفوى أو المتعمد. 
بل على العكس تمامًا يمتدح هذا النقد قيم الاقمشاركة. وكذلك بناه فى بعض الأحيان. 
والواقع أن هذا الرد النقدى يقاوم الدفاع بشدة عن الاقمشاركة على وجه التحديد لأن به كل 
مايدل على أنه رؤيية إيجابية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. أى أن الاقمشاركة 
يقابل بالمقاومة لأنه يبدو على هذا القدر من الجودة. فكيف يكون ذلك؟ 

يزعم هؤلاء النقاد أن أى نوع من الرؤية يضر تحسين المجتمع: لآنه مهما كانت 
الروعة التى قد يبدو عليها لا يعد كاملاً بالقعل» وكذلك لأن الرؤية تؤدى حتمًا إلى الطائفية 
التى لا تقيل آراء الآخرين ومعتقداتهم, مما يرسخ عيويها . ويقول هؤلاء النقاد ما يلى: 


أولاً: المجتمع والأشخاص من التعقيد بحيث لا يمكن التكهن بما يفعلونه. وهكذا فلابد أن 
تعجز كل حهود التقدير المستقيلى للمؤسساتء مهما أوتيت من حكمة: عن بلوغ الحد 
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الأمثلء وأن تكون بها عيوب مقارنة بما هو مثالى. والتجرية هى المصحّح الوحيدء 
ويتطلب الحصول على تجرية مفيدة تجريب النتائج العملية وتقييمها بخطوة خظوة 
دون الحكم مسبقًا على اللقاصد المحتملة. ولا ينبغى لنا تبنى رؤية كاملة قبل أن 
ننفذها. ويتعدى التصور المسبق لأية رؤية مؤسسية كاملة قدراتناء وليس قيمنا 
الوافمة فكسم: 
ثائيًا: عند تبنى نسق من الأهداف المؤسسية ومحاولة جعل الأشخاص يشاركون فيه من 
المحتم أن تحاصر هذه الأهداق الناس. وسوف تنشغل البويات فى جدارتها. وسوف 
تضيع الطاقات فى الدفاع عنها بغض النظر عن المنطق الفعلى والأدلة. وسوف يبدأ 
العناد فى الظهور. وسوف يظهر الصلف والعجرفة. وسوف يفقد أنصار الرؤية 
المؤسسية المصاغة صياغة كاملة القدرة على التعلم, وسوف يبدعون بشكل ألى قى 
فرض أهدافهم حتى على من يُفترض أنهم مستفيدين من الرؤية. وسوف يوجّه القليل 
من الاهتمام إلى التعديل أو التحسين أو الإضاقة أو إعادة البناء. مقارنة بما لو كان 
التطنيق ونصده هو الذى يقودنا وليست الزؤية التضورة سلا 
ينتهى نقاد الرؤية المتصورة سلفا هؤلاء إلى أن الطريقة الصحيحة لتحقيق الرؤية من 
خلال تجرية هى قيام الجميع بالتجريبء بدون التصور المسيق الملفصلء ويدون تبنى 
الأهداف الشاملة الملزمة, ويدون السعى للتوصل إلى اتفاق مشترك عام. وينبغى أن تصدر 
عنا أشياء شديدة العمومية فحسب بشأن ما نريد؛ كأن نقول إنه ينيغى أن يكون المستقبل 
غادلاً ومتصيفا وتلل التزاتبية::وفلم جرا: 
نحن نتفق على أن الخطأ والطائفية عيبان محتملان. ولكن كيف ينبغى لنا الرد على 
ذلك الحدس؟ لنتأمل أسلويين متعارضين. 
يستخدم الأسلوب الأول ما يسميه الإيكولوجيون 'المبدأ الاحترازى" الذى يقول إنه 
ينبغى عليناء فى مواجهة الشك والذاتية البشرية؛ أن نعى حدودنا ويجب أن نعمل بيحذر 
شديد لتقليل الميول إلى النتائج السلبية إلى أدنى حد ممكن. 
الأسلوب الثانى نسميه "مبدا الضوء الأحمر". وهو يقول: إنه بسيب الشك والطائفية 
المحتملة» ينبغى علينا وقف أية محاولة لوضع تصور مسبق للمستقبل. فلا ينبقغى لنا وضع 
رؤية كاملة وملزمة - كتلك التى وضعناها فى هذا الكتاب - والمشاركة فيها. سواء 
بالنسبة للاقتصاد أو أى مجال من مجالات الحياة الاجتماعية؛ لأن مثل هذه الرؤية لن تكون 
عونًا على المضى قدمّاء بل عقبة فى سبيله. 
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أعتقد أن الميدأ الاحترازى أنسب من ميد الضوء الأحمر. 
ينيغى علينا فى البداية» وقبل وقف السعى لتحقيق الرؤية اللأزمة, إدراك كلفة ذلك. 


التى يشارك فيها الأشخاص على نطاق واسع.: توضح كيفية عمل المؤسسات المحدّدة 
الجديدة. ولماذا يتبغى أن تستكمل أعمالها المحددة؛ ولماذا تسفر عن نتائج أعلى بكثير من 


المؤفسسات الحالية. 
أولاً: لن تكون لدى هذه الحركة فكرة جيدة عن التجارب الواجب إجراؤها كى تتعلم بينما 


ثالنًا: 


يي وكما أن العلماء يحاجة د إطار نظرى يرشد ١‏ 


والبج للحت عنى الاتهمام إن الخضوية::وتزليد الأفل: والجقاط علي الالقوات 
وتوفير التماسك والبوية؛ فلن تكون لبا قاعدة عضوية ومشاركة عريضة تكفى لآن 
تتعدى النطاق الصغير. 

الأيعتق أقتقارها إل وي علزمة يدرك فيه الناس خلى تطاق ولنسم أخدلن تكون 
هناك وجود لتلك الرؤى التى تعمل على اليسار. بل على العكس تمامًاء سوف يوججد 
من لا يهتمون بشىء بالمرةء ولو بالمبدأ الاحترازىء الرؤية ويستخدمونهاء حيث 
يديد تالنتطلى الاركخ قيم وطفوسات العتوق التصديقية: الف سوك تقود (وتكين) 
حينئن تجاريهم فى علاقات وكذلك استراتيجيات جديدة لكسب التغيير. ولن يكون 
هناك غياب للرؤية إذا تحاشى هؤلاء المتوافقون مع خطواتنا التجاربية والمفاهيمية أن 
يكونوا طائفيين تحَاشَيًا ناما ويدلاً من ذلك :تكون هتاك رؤنة توجدها وكومن :بها 
التحْن الضيقة: التى ليست لبا تلك الاهتمامات. ويذلك فإنه إما أن تفشل الحركة التى 
لاتسعى للوصول إلى رؤية عامة مشتركة فى خلق الدعم الكافى لنيل المكاسب الكبيرة 
(وهو ما نتوقعه)ء أو إذا حلقت ذلك التأييد فسوف تنفذ رؤية يؤّمن بها عدد قليل, 
معاكسة لكل شىء ما عدا المطامح النخيوية. 


وهكذاء فإن التوقع غير الدقيق والارتباط الطائفى بالرؤية هما بالفعل مشكلتان 


محتملتان من مشاكل السعى للوصول إلى رؤية مشتركة. إلا أننا نعتقد أن أنصار الضوء 
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الأحمر اختاروا الحل الخطأ لمنع هذه المشكلة» وهو رفض الرؤية المؤوسسية الجادة والملزمة 
رفضا تامًا. ويكرر هذا "الحل", خطأ أكثر شيوعاء يسرى فى كثير من المواقع. وهذان 


مثالان يتصلان بذلك: 
التحلض من التكنولوهنا والطن والطلوم: 


- يرى البعض أن إصلاحات كثيرة تستوعب عند التطبيق بُنى قمعية قائمة مخالفة 
ومشروعة. والحل عند هؤلاء هو: تخلصوا من الإصلاحات. 

فى هاتين الحالتين - كما فى حالة الرؤية - هناك قفزة لى ما يدعو إليها من 
الأختران قير إن انوناك الشبوه الأحفن ويعدر خط الوضنف التشرج سبحي لفمطن 
حالات التكنولوجيا أو العلوم أى الطب أو الإصلاحات أو السعى (فى حالتنا) إلى رؤية ما 
على أنه رفض تام لهذه الأمور. 

الكثير من التكنولوجيات قمعى يطبيعة الحال. بما فى ذلك الأسلحة المدمرة, 
والسيارات التى تولد التلوث. وخطوط التجميع التى تولّد الشعور بالاغتراب وتحرم من 
السلطة: ناهيك عن الأسلحة النووية أو البيولوجية. ولكن ليست هذه كل ما لدينا من 
تكنولوجيات؛ فهناك غيرها من التكنولوجيات الإيجابية: مثل رياط الحذاءء وأوانى الطهى, 
والأسبرينء والنظارات» ومولدات الطاقة الشمسية. فالواقع أن فئة التكنولوجيا ليست 
جميعها ملوثة فى واقع الأمرء بل إن السبب الذى يجعل تكنولوجيات كثيرة قمعية ليس هو 
وجود شىء ضار بالفطرة فى خلق مبتكرات ذات تصميم يدمج المعرفة بقوانين الطبيعة: إلا 
أن الضرر ينشا عن العلاقات الاجتماعية التى تخلق قطاعات من الأشخاص قادرين على 
إنتاج التكنولوجيات واستعمالبها للإضرار بدوائر لمصلحة دوائر أخرى. بل أن اختيار 
العيش بدون التكنولوجيات أشد سوءا من مشكلة وجود الكثير من التكنولوجيات التى بها 
عيوب. ولو تُفذ هذا الاختيار لجرنا إلى سلسلة لا آخر لبا من المعاناة. ولذلك قإن ما لايد من 
استيعاده ليس هو التكنولوجيا (أو الطب أو العلوم) فى حد ذاتهاء وإنما التكنولوجيات (أو 
الطب أو العلوم) القمعية. وما ينبغى أن نسعى إليه أكثر هو تلك الوسائل الأكثر فاعلية 
الخاصة بإنتاج التكنولوجيات المرغوية» بينما نحذر من إساءة استغلالهاء وكذلك من 
المسارات النخبوية الضارة المفروضة على خلق التكنولوجيا واستخدامها. بعبارة أخرى, لا 
يقودنا اتياع المبدأ الاحترازى فى هذه الحالة إلى رفض كل التكنولوجيات رفضا فيه انتحارء 
وإنما إلى السعى بحرص للوصول إلى التكنولوجيات المرغوية لكى نزيد الآثار الإيجابية إلى 
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أقصى حد ممكن وتحاشى الآثار السلبية. صحيح أن علينا التواضع أمام تعقيدات 
التكنولوجيا. ولكن لا ينبغى أن نتواضع أكثر من اللازم بحيث نقضى تمامًا على قدرتنا على 
التجديد والابتكار. فالشلل ليس تقدما. 

لنتأمل الآن مثال الإصلاحات. فمن المؤّكد أن منجزات الإصلاح قد تكون غير كافية 
لتبرير الجهد الذى يُبذل لتحقيقها. ومن المؤكد أن نتائج الإصلاح المرغوية قد يفوقها أهمية 
مدى ححبها للمعارضين أو إقرارها لليُنى القمعية الموجودة: أو النتائج السلبية المتعمدة أو 
حتى غير المتعمدة. ولكن ملاحظة هذه المشاكل المحتملة واستبعاد الإصلاحات فى حد ذاتها 
سوف يعنى استيعاد كل التغييرات التى تعجز عجدًا تامًا عن تغيير العلاقات الاجتماعية. 
وسوف يعنى عدم مناهضة الحروب غير العادلة» وعدم السعى للحصول على أجور أفضلء 
وليس محاولة اكتساب سلطة أكبر للدوائر المحلية وتنظيماتهاء وليس محاولة الحد من 
العلاقات العنصرية أو الانحياز الجنسى للرجل. وسوف يؤدى الأمر بهذه الطرق إلى أن 
تصبح حركة قاسية القلب تتجاهل المعاناة المباشرة» وعليه فسوف تستحق القليل من الدعم 
والتأبيد. 

بذلك لا تكون المشكلة هى الإصلاح فى حد ذاته. وإنما السعى لتحقيق الإصلاحات 
باعتيارها أفضل المكاسب التى يمكن أن تأمل فى الحصول عليهاء وعليه يكون ذلك بطرق 
تفترض سلفا الإبقاء على أشكال الظلم البيّن. بعبارة أخرى, ليست المشكلة هى الإصلاحات 
وإنما النزعة الإصلاحية 1610111115172. وليس بديل النزعة الإصلاحية هو استبعاد كل 
الإصلاحات (اتياعًا لمبدا الضوء الأحمر)؛ بل الكفاح من أجل الإصلاحات بالطرق التى لا 
تسعى فقط إلى تحقيق المكاسب المباشرة القيّمة» بل بزيادة أعضاء الحركة, وتعميق الالتزام 
بالحركة, وإثراء فهم الحركةء وياختصارء. بوضع شروط مسيقة لتحقيق المزيد من المكاسب 
وبالتغيير الأساسى فى آخر المطاف. 


قد تبدو الأمثلة السابقة خروجًا لا داعى له عن الموضوعء غير أننى أشك فى أن من 
يرفضون التكنولوجياء ومن يرقضون كل الإصلاحات. ومن يرفضون الرؤية المؤوسسية 
الملزمة يقعون جميعهم فى نفس الخطأ إلى حد كبير جِدا. فالمشكلة الحقيقية تُحَدَّد التحديد 
الصحيح. والمشكلة فى حالة الرؤية هى أن لدينا رؤية ناقصة أو غير ملائمة أو خاطئة وأتنا 
نسىء استخدام الرؤية المرغوية. ولكن من الخطأ أن نقترح حل استيعادنا للرؤية. ذلك أن 
علينا الصير على المبدا الاحترازى بالسعى لإيجاد رؤية واستخدامها الاستخدام الصحيح., 


وليس يوضع ضوء أحمر. 
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فكيف إذن نجعل الرؤية المؤوسسية الجادة والملزمة والمشتركة أحد الأصول وليس 

الديون ونوظفها؟ يمكننا العمل لضمان: 

(؟) توضيح الرؤية لملامح المجتمع الجديد المحدّدة دون أن تتجاوز ذلك إلى تحقيق الأمنية 
الطوياوية أو السعى للوصول إلى التفاصيل التى تتعدى ما نتخيله بطريقة منطقية. 

(4) إمكان التوصل إلى الرؤية وجعلها معروفة على نطاق واسع ومفهومة ويشترك فيها 
الأشخاص كافة يحيث يكون إيجاد الرؤية ونشرها واستخدامها هو نفسه ظاهرة 
مشاركية تعزز حركة متنامية من الأنصار الذين يتسمون بالمعرفة والحرص ويتعلمون 
باستمرار. 

(5) مناقشة الرؤية وتشريحها وتنقيحها وتحسينها حسيما يسمح به الفكر والتجرية. أى ألا 
يدافع عنها بطريقة ثابتة, وإنما يجرى إثراؤها باطراد. ولا تعتير الرؤية مبلغ الأمل وإنما 
مصدرًا للخلق والتجديد والتجرية والتنمية المستمرة. 

(1) رجوع أصول الرؤية المرنة المتطورة التى تزداد حجما إلى الفكر والتجرية وكونها تساعد 
على إرشاد البرامج الحالية, بحيث تؤدى جهودنا المعاصرة إلى ما نرغيه فى المستقبل. 


لقد سعينا فى هذا الكتاب إلى عرض رؤية بعينها عرضًا واضحا ويطريقة مفهومة, 
معتمدين فى ذلكء قدر استطاعتناء ليس على منطقنا وخبرتنا فحسبء بل على ما تراكم على 
مر التاريخ من كفاح اليسار فى العقود الماضية. كما حاولنا احترام حدود التكهن 
الاجتماعى ومخاطر النزعة الدوجماتية عن طريق تعزيز العملية النقدية والتقييمية والتجريبية 
والمفتوحة. ولكن فيما يخص المسار المستقبلى: فهناك أغنية بسيطة صغيرة تطبقه بطريقة 
لطيقة: 

تلوق امشاقد الصتورة: 

ويكتب القارىّ الكتاب, 

ويعطى النهم للقطيرة مذاقهاء 

ولا يعطيه طاهى الحلوى. 

لو وضعت آثار الرؤية بطريقة مختلفة قإنها تعتمد قى النهاية على استجابات 
الحركة. فليست الكتب هى التى ستحدد كيفية استخدام الرؤية» بل من يقرعون الكتب 
ويوسعون ما تعرضه ويعدلونه ويطبقونه ويستفيدون منه. 
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الفصل السادس والعشرون 
الإثارة / إمكانية التحقيق 


هل بإمكانتنا الحصول على الاقمشاركة. أم أن التاريخ رأسمالى للأبد؟ 


أرى فى المستقبل القريب مشكلة ما تقبل علينا فتثير أعصابى 
وتجعلنى أرتعد خوفا على سلامة بلدى....فقد تُوجت الشركات وسوف 
ذلك حسمن الفساذ: فى الأماكن العلناء وستوف متهي امنوال 
البلاد إلى إطالة أمد فترة حكمه بفرض أحكام الناس المسيقة إلى أن 
تتجمع كل الثروة فى بضع أياد وتدمّر الجمهورية. إنى أشعر فى هذه 
اللحظة بقلق على سلامة بلدى أكثر من أى وقت مضىء حتى فى 
موق الخرت: 


ابراهام إكون 


هل اقتصاد المشاركة من الإثارة بحيث يجتذب التأييد الدائم؟ هل الظروف التى 
أورثنا إياها التاريخ تؤدى إلى السماح لنا بالتغلب على العقبات القائمة؛ ويالتالى نحقق 
اقتصاد المشاركة؟ 


الإثارة 


قد يبدى غياب "الإثارة" انتقادًا غريبّاء ولكنه ليس كذلك من وجهة نظر الناشطين. فلا 
يكفى أن تكون الأهداق المفترضة لمستقبلنا مرغوية أى حتى مثيرة للدهشة. إن لابد أن 
تجتذب الدعم والتأبيد كذلك. وإذا لم يكن هناك من يدعمهاء فسوف تظل حيرًا على ورق» 
دون أن تكون هناك أفعال. وقد تنقل الكلمات التى تفتقر إلى الإثارة المعلومات وتضىء حياة 
القلة التى تقرؤهاء ولكن من غير المحتمل أن تغير حياة كل من يعملون ويستهلكون (كل من 
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يُنَشستون الجيل القادم, أو من يعلمون أو يتعلمونء أو من يحتفون ويحددون البوية؛ أو من 
يضعون القوانين: أو من يفصلون فى المنازعات). 

صجيح أن الاقمشاركة نموذج جيد إذا أصبح اقتصادًا مدهشا؛ فهو قابل للتطبيق 
ومرغوب فيه إلا أنه يبح رؤية اجتماعية جيدة فقط إذا كان نموذجًا جِيدًا و جذابًا كذلك 
للدوائر الواسعة والمتنامية. وهذا هو عامل "الإثارة". ولكن إذا كان الاقمشاركة قابلاً للتطبيق 
ومرغوب فيه, فحينتذ يكون عامل الإثارة إلى حد كبير جِدًا هو كيفية توصيل الاقمشاركة. 
ومن المؤكد أن مضامينه تتساوق مع إمكانية التعبير المثير. فالمزيد من العدل أكثر تشجيعًا 
من وجود قدر أقل من العدل. والمزيد من الديمقراطية أكثر تشجيعًا من وجود قدر أقل من 
الديمقراطية. والمزيد من الإنصاف والتنوع والإدارة الذاتية أكثر تشجيعًا من وجود قدر أقل 
من الإنصاف والتنوع والإدارة الذاتية. وريما لا تكون الكلمات المعينة التى يستخدمها المرء 
للحديث عن الاقمشاركة مشجعة إلى حد كبير؛ وهو ما قد أكون مذنيًا فى بعض منه. ولكن 
حل ذلك هو أن يكون الآخرون أفضل فى تنقيح النموذج وتحسينه أكثر وأكثر. وخاصة فى 
توصيل أنه رؤية عملية جديرة بالاحترام وجعله كذاك. 


إمكانية التحقيق 
ماذا عن إمكانية التحقيق؟ هل الاقمشاركة مطمح يمكن تحقيقه بالنسية لشعوب دول 
مثل الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وفنزويلا واليونان وإنجلترا وأستراليا ورووسيا 
والمكسيك وفرنسا والبند وإندوتيسيا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وهاييتى واليابان.... وهلم 
جرا؟ 


يشعر المواطنون العاديون يعقبتين كبيرتين تقفان فى سبيل القيام بجهود التغيير 
الاجتماعى: 


)١(‏ الخوف فى حال التوفيق فى بلوع عالم جديد من أن يتضح أنه مثل العالم القديم تمامًا؛ 
أو أشد سوءًا. 
(؟) الشك فى أن بإمكاتهم عمل أى شى يوصل إلى عالم جديد. 
يعالج هذا الكتاب النقطة )١(‏ معالجة مباشرة, على الأقل فيما يتعلق بالاقتصاد. فهو 
يقول إننا إذا نجحنا فى تحقيق الاقمشاركة قسوف يكون متفوقا بشكل كبير على 
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الرأسمالية ولن يتحدر إلى النماذج القمعية التى نعرقها الآنء بل سيزدهر ويتطور ويرتقى 
بشكل إيجابى يتساوق مع فيمه المرشدة. ويذلك يكون النموذج قايلا للتطبيق ويتسم 
بالكفاءة. وسوف يكون تحقيقه جديرًا بما يبذل من جهد. 


ولكن هل يمكتنا تحقيقه؟ هذا مسألة مختلفة إلى حدر كبير. فالنجاح فى النهاية مو 


)١(‏ الاعتراف بأن ما تخلقه البشرية يمكن للبشرية تجاوزه؛ فلم يبق الإقطاع للأبدء ولم يبق 
الرق للأبدء وكذلك لن تبق الرأسمالية أو النزعة التنسيقية للأيد. 

(؟) الاعتراف بأن عناصر الاقمشاركة ل بنجاح. وفى 1/7/03560012.0185ا/لا هناك 
صلات بالمنظمات التى نفذت أجزاء من الرؤية الاقمشاركية فى تطبيقاتهاء إلى جانب 
وشنف لتلك الجهود: والزيق من مناقشة التموج: فغبلاً عن متاقشة إسبفر اضجية لا 
بأس بها. وفيما يتعلق بذلك, تزخر حياتنا اليومية بجوانب خاصة بمعايير الاقمشاركة 
وحتى بمنطقه نتشيث بها فى مواجهة ضغوط المجتمع التى نتحملها. 

(؟) عرض مجموعة عريضة من الأسس الاستراتيجية والأهداف والبرامج واليُنى 
والخطوات الإرشادية التى يمكن تحقيقها بكل وضوح وتكشف جميعها عن سيناريو قد 
ينتهى باقتصاد المشاركة. وإذا أخذنا فى الاعتبار المطالب والجهود الاستراتيجية التى 
يمكن أن تتراكم لتصبح عملية تحقق الاقمشاركة:؛ لا يمكننا الشروع فى هذه المناقشة 
هناء ولكن فى كتاب (2001 .6655م حلى ,6611[لش) 1'013350 110171185 حيث 
عناصر هذه المناقشة هى مركز الاهتمام الأساسى. 

ومع ذلك فإنه إذا كان الدليل موجودً! فى التطبيق فحسبء فإن الثقة فى تحقيق 

الأهداف الاقتصادية المشاركية التى تنبع من الإيمان بالتقدم الإنسانى: ومن خبرة النجاح 

الذى يزداد اتساعاء ومن الوعى بسيناريوهات التغيير التى تبدو مقنعة, تعتمد أول ما تعتمد 

على دخول أعداد أكبر من الناس معسكر من يناصرون الاقمشاركة ويحاولون جعله حقيقة 

واقعة. ومن الواضح أن هذا الكتاب محاولة لمساعدة الناس على دفع هذه العملية. 
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المؤلف فى سطور: 


مايكل ألبرت 
أحد مؤسسى مجلة 'زد" 2 وعضو هيئة تحريرها حاليا. 
بدأ فى الستينيات» ومازال» جهودًا سياسية تراوحت بين التنظيم المحلى والإقليمى 
والقومى لمشروعات وحملات لتأسيس دار نشر 'ساوذ إيست بريس ومجلة رد ومعهد 
زد للإعلام وشبكة 'زد نت". حيث كتب للعديد من المطبوعات والناشرين: وألقى 
الخاضرات العامة. 
تركزت اهتماماته الخاصة خارج مجال السياسة على قراءة العلوم العامة والكمييوتر 
وغيرها. 
كتب مايكل ألبرت العديد من الكتب شاركه قى معظمها رويين هانيل. ومن أحدث هذه 
الكتب: 

.655 1128 كع اع طكم ,لكة د10 ع متعلما1 » 


رلتتلتارع) 21516 عطا 12 201015م0ع8 '11102]0119مد2 ,1011/250 05ل 1.00[1‏ » 


,215 لد طان0 5ك 


0 2826020111654 210187 مأعتاتة ‏ 015 الإلتمومعع ‏ لوع0ازامم » 


.اعصمطفمط صلطهمخ] طغات ومطانه-مء رجوعوط بنطزومه0117ل] 
.255 2820 طاناه5 ,مندعآ عع1لك]ا عط 1‏ » 


المترجم فى سطور: 


أحمد محمود 

حاصل على ليسانس الآداب- قسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة عام 1975 ودبلوم 
الدراسات العليا فى الترجمة- قسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة. 1941, وهو 
حاليًا رئيس قسم الترجمة بمجلة “كل الناس" وعضو اتحاد الكُتَّاب وعضو نقابة 
الصحفيين. وحصل المترجم على جائزة محمد بدران عن ترجمة كناب 'طريق الحرير. 
ولةمقالآت مترجمة فى مملتى 'وجهات نظن” و "الثقافة الغالية: 
نشرت له ترجمات الكتب التألية: 
© الناس فى صعيد مصرء وينيفريد بلاكمان: دار عينء القاهرة 15860 
© طريق الحريرء إيرين فرانك وديفيد براونستون. المشروع القومى للترجمة. القاهرة 
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* عالم ماك؛ بنجامين بارير المشروع القومى للترجمة, القاهرة /1599. 

© التراث المغدورء رويرت دنيا وجون فاينء المشروع القومى للترجمة:. القاهرة 
العولمة- النظرية الاجتماعية. رونالد رويرتسونء المشروع القومى للترجمة. 
القاهرة 1195 (بالاشتراك مع نورا أمين). 

© تشريح حضارة: بارى كيمبء المشروع القومى للترجمة: القاهرة .3٠٠١‏ 

© صناعة الثقافة السوداءء إليس كاشمورء المشروع القومى للترجمة. القاهرة ٠٠‏ ١؟.‏ 

#اصتاعة الخيرت: فى كرالسن الصعف الامركية: حون عاملتوج وجورخ “رمك 
دار الشروق, القاهرة. 

© التحالف الأسود- وكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات والصحافة؛ الكسندر 
كوشو وسفو بناتت لسن الشروع اقوس الفرحمة العامة 16 1). 
3.8 (ط؟). 

© الاقتصاد السياسى للعولة» تحرير نجير وودزء المشروع القومى للترجمة: .7٠ ٠١7‏ 

* امناظين دِيكتاء وويوت ناتخ المشووع القومى للتردمة! القافرة 8:8 

© الاقتصاد السياسى للعولة» تحرير: نجير وودزء المشروع القومى للترجمة: القاهرة 
ركيم 

© العولة والشراكة الذكية, محاضر محمد.ء الأعمال الكاملة, دار الكتاب اللبنانى: 
القاهرة .7١٠١7‏ 

© التنمية الإقليمية والمجتمع الباسيفيكى. محاضر محمد, الأعمال الكاملة, دار الكتاب 
اللبنانتى: القاهرة .3١ ٠.7‏ 

© الفولكلور والبحرء هوراس بيكء المشروع القومى للترجمة, القاهرة .3١١6‏ 

© الشرق الأوسطوالولايات المتحدة, ديفيد ليشء المشروع القومى للترجمة, 
القاهرة 6١٠١؟.‏ 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » يتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيل. معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارق الإنسانية قى المجالات العلمية والقنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1 الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق - 

كيف تتم كتاية السيناريى 
كربا كن شيوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنساتية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى لادب 
الحركات الفنية مند ه195 
أثينة السوداء (ج١ا)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسلئى فى أمريكا اللتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا القربية 
الرواية العريية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديئثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتتيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيميوريسكا 


ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 


رويرتسن سميث 
جان ييلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 


جان سوفاجيه - كلود كاين 
أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأتطكى 

مصطقى مافر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عند الومان توي 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عفيفى 

يلشراق: أحمد عتعان 

محمد مصطفى يدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عملية 

يمنى طريف الخولى و يدوى عبد القتاح 
ماجدة العناتى 

سيد أحمد على التناصرى 
سعيد توفيق 

يكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد قوؤاد بليع 

عبد الستار الطوجى وعبد الوهاب علوي 
مصطفى إيراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بليع 

حصة إيراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الآعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحينان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة النّص 

تاريخ النقد الأدنبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص آخرى 
العالم الإنسلامى فى أوائل اتقرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 


بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 
أوكتاقيو بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ديتا وجون قاين 
بابلى تيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ت . توريدس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بيتياليستى 


جمال عيد الرحيم 

أتور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطق أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريقف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

مجو السيلاظق 

ماهر جويجاتى 

عيد الوفاب علوبي 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل أطفى قطيم وعادل دمرداش 


أ. ف . التجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
أنطونيى جالا 

فرتاندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجث 
داريى فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . توميكنز 


أل :4 ستميتوقا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الغنى 
بإشراق : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيق عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسين ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحطيل التضسى 
تاريخ النقد الأدبى الطيث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكوتية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 


موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول القيل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين التظرية والتطبيق 


أساليبٍ وحضاسين المسرح الإسيانوأمريكى المعاصر 


محدتات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرتسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


أندريه موروا 
مجموعة من ال مؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من المؤلقين 


بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيترستون وسكوت لاش 


مجموعة من ال موؤلقين 


تاريخ السينما العالمية (1456--/19) ديقيد روينسون 


مساعلة العوللة 

النص الروائى: نقتيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عريى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأنيلسى 

صورة القدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياة 

التساء قى العالم الثنامى 

المراة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكبير الخطييى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 


جيرارجينيت 


: ماريا خيسوس رويبيرامتى 


نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 

آرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القاتمى وتاصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خائد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق يركات 

أحمد قتحى يوسف شتا 
ماجدة العناتى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هتاء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إنوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباخ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدق 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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رابة التمردى 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلقة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة النسائية قي مصر 

النساء والاسرة وقواتين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور قى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام المبودية القديم والنموذج المثالى للإتسان 
الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراعة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العوللة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشرت حَضَارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الياشا 

مذكرات ضصايط فى الحملة القرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحينان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجيتيا وولف 
سينثيا تلسون 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنيتل الكسندرى قنادولينا 
جون جراى 

سيدرك دورب ديقي 
فولقانج إيسر 


سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد قاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدونى 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 

يوبرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثور محمد إيراهيم 
أحمد قؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 


على عبدالرءوف اليميى 
عبدالفقار مكاوى 

على إبراهيم منوقى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ؟ . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام القراعتة 

مدرسة فرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ , ج") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحينان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعاب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانبين فى إسرائيل 
قى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الدبى الأمريكى من الثلاثينيلت إلى الثمانينيلت 
العنق والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية). 


موت الأدب 


قرنان برودل 

مجموعة من المؤلقين 

فيولين فانويك 

قيل سليتر 

نخية من الشعراء 

جى آتيال وآلان وأوديت قيرمو 
التنظامى الكتجوى 

قرتان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأتطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رأيندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلقين 

مجموعة من ال مؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
نوم دينتيرج 
هترى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قصيح 
فنسنت ب. ليتش 
وءب. بيئس 
هانز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخاثيل إنوود 
برج علوى 
آلقين كرتان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 

أحمد مرسى 

مى التلمساتى 

عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
سهير المصادقة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عداد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 

حصة إيراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 

محمد يحدى 

ياسين طه حافظ 

قتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

مام خيد القتاج إمام 
محمد علاء الدين متصور 

يدر الديب 


العمى واليصيرة: مقالات فى بلاغة التقد المعاصر يول دى مان 


. محاورات كونفوشيوس 


الكلام رأسمال وقصص أخرى 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو أمرركى الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريغ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التتمية: المقاومة واليدائل 
الجاني الديتى للفلسقة 


تاريخ النقد الأديى الحديث (ج4) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علما جديداً 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والممسرح 
مثتويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على اسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نايليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 


سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوائب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعية الحجلة (رواية) 

يقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقافى 

قرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
ين العابدين المراغى 

بيتر آيراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرهى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاستندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى القزتوى 

جوناتان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت وهارولد بيتتر 
خوليى كورتاثان 

كازى إيشجورو 

يارى ياركر 

جريجورى جوزدائيس 
روتالد جراى 

ياول فيرايند 

يرانكا ماجاس 

جابرييل جارشيا ماركيث 


ديقيد هريت لورانس 


سعيد الغائمى 

محسن سيد فرجاتى 
مصلقى حجازي المنيذ 
محمود علاوي 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شقيق قريد 

محمد علاء الدين متنصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقناوي 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عيد اللطيق حماد 
فزي ابيب 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحقتاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو القطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصياغ 

يوسف عبد الفتاح قرج 
محمود حمدى عيد الفتى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية اليتهاوى 

على إبراهيم منوقفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
ظاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسباتى فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والقئران والبشر 
الدراقيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ القريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الادب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
قى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة آنماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مجا) 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحدائة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 


' موسوعة علم الاجتماع (ج") 


وائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 
أقدم لك: القلسفقة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيبٍ محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث يوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

قرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم سنوتير 

آرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين قيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج .م. كوتزى 

وليام إميسون 

ليفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزاييتا آديس وآخرون 
جايرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 

دومتيك فيتك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروقز 
ديف روينسون وكروس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 
إدواردو مندوثا 


هوراس وشئلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 

مصطفى إبرأهيم قهمى 

جمال عبدالرحمن 

مصطقى إيراهيم قهمى 

طلعت الشايب 

قواد محمد عكود 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 

باشراف: صلاح قضل 


نادية جمال الدين محمد 


توقيق على متصور 
على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبد للطيف عيداامتليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على يدران 

حسن بيومى 

إمام عيد القتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 


محمود سيد أحمد 


عيادة كحيلة 
قاروجان كازانجيان 


بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 0 


روايات مترجعة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ِد١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج") 
الحضارة الغربية: القكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الاصول الاجتماعية والثقافية لمركة عرابى فى مصر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
قنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والتظام العالمى 
القن الروائي 

ديوان منوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسيانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

آسطورة برومشيوس فى الأديين الاتجليزي والفونسى (مج1) 
فسطورة برومشيوس في الدبهن الإتجليزى والفرضس (مع؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
حلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سبى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
يراين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

يروم شند وآخرون 

عيد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

حوان رولقو 

يوريبيديس 

حسن تظامى الدهلوى 
رين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أيى نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
قراتشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزيف كامبل وبيل موريز 
وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 

أويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمتعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفتاوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليميى 
أحمد عتمان 

ستمير عيد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد ذور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توقيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عيد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسقى 
روح الشعب الأسود 

أمثال قلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى قى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لعة السراج أحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, جا) 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغريى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى يريطانيا من ١146-١504‏ 


لقطات من المستقيل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص آخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5؟) 
أضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ردوس 

كروزيى مالابارته 

جان فراتسوا ليوتار 

ديقيد يابيتو وفوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار رار 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
رج كولتجوود 

وليم دييويس 

خابير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروتدينى والطافر لبيب 
أى. ف. ستون 


ع 


س. شير لايموقا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 


جايترى اسبيقاك وكرستوقر توريس 


لف مجهوا 
ليقى برى قنسال 
ديليى يوجين كلينباور 
تراث يوناتى قديم 
أشرف أسدى 

قيليبي بوسان 
يورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيقن جراى 

نبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

تصوص مصرية قديمة 

جوزايا رويس 

إدوارد يراون 
بيرش بيربروجلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 

العالم اليرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون قى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
باتوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


ألفن الإسلامى قى الأتداس: الزخرقة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

منون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة يارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ ياينبرج (رواية) 
حركات التحرير الأقريقية 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 


رايتر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالاتجيو 

بوته ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
جوزايا رويس 

قسطنطين كفاقيس 
باسيليو بايون مالدوتابو 
باسيليى يايون مالدونائى 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 


فحيةه 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 

ريتشارد جييسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا ينكولا 


مجموعة من المؤلفين 


قوزية العث / 


القلم الجرىء 
المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد بيرتس 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج") 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

القضب وأحلام السنين (مسرحيات) 
تاريخ الدب فى إيران (ج5) 
المسافر (شعر) 


كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مين 

أوميرتى إيكو 
أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 
محمد إقبال 


حسن حلمى 

عيد العزيز يقوش 
صضعير عيدارية 

سسمير عبد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الاتنصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم متوفى 
على إبراهيم منوقى 
محمود علاوى 

بدر الرقاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجارّى السيد 
حبيب الشاروتى 

ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتم الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادي رضًا 
عايد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أو اليزيد 

إنوار الخراط 

محمد علاء ألدين متصور 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى التسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيقات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أنداسية 

فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


رية المطر والملايس تصنع الناس (روايتئن) 


تعويذة الحسى 


إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتايه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من ال ماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية تلآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


ستيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إتجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

نخبة 

إم. قى. رويرتس 

مايق بيتشى 

قرناندى دى لاجرانجا 
تدوة لويس ماسينيون 
إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا ماتتاتاريس 
مجموعة من المؤلقين 
جوان فوتشركنج 
يرترائد راسل 
كارل يوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
تاظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ.1. رتشاردز 


رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد ثادى 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متنصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إهام 
إهام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالقتاح إعام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عيدا متعم 

عماد حسن يكر 

حمادة إيراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى يغورة 

أحمد مستجير 
بإشراق: صلاح فضل 
محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 


سياسات الزمر الحاكمة قى مصر العثمانية 


العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 


جين هاثواى 
جون مارلو 
فولدير 


الولاء والقيادة قى المجتمع الإسلاميى الأول دقفي متحدة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 


إسراءات الرجل الطيف 


لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 


من طاووس إلى فرح 
الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوكي 

أقدم لك: ماكياقللى 

أقدم أك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 
توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 


رحالة هندى فى يلاد الشرق العربى 


بطلات وتمحايا 

موت المرايى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية 


اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها رتأثيرها 
أمريكا اللاتينية: الثقاقات القديمة 


حول وزن الشعر 
التحالف الأسود 

أقدلم لك: نظرية الكم 
أقدم لك: علم نفس التطور 
أقدم لك: الحركة النسوية 


أقدم لك: ما بعد الحركة التسوية 


أقدم لك: الفلسفة الشرقية 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


ثلاثة من الرحالة 
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محمود طلوعيى 
نحية 
باى إنكلان 


محمد هوتك سن داود خان 


ليود سينسر وأندزجى كروز 


كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 


باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل قلنت 
دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعمانى 

إيمان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى روى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاورد دت سيجورنه 

يروين نائل خانلرى 


ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير 
ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 


ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 


نخب 


صوقيا فوكا وريبيكا رايت 


ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 


ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 


جان لوك أرنى 


خمسون عامًا من السينما القرتسية رينيه بريدال 


أشرف كيلانى 
عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
وحيد النقاش 
محمد علاء الذين منصور 


محمود علاوى 


ثريا شلبى 

محمد أمان صاقى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إهام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجايري 
عصام حجازى 
ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إهام 
جلال الحفتاوى 
عايدة سيف الدولة 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوي 


محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمد يونس 
أحمد محمود 

ممدوح عبدالمتعم 
ممدوح عبدالمتعم 
جمال الجزيري 

جمال الجزيرى 

إمام عبد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 
حليم طوسون وقواد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ القلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء قى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: القاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرضى الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ السين منذ ما قيل التاريخ حتى القرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) . ا 
تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التاقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع اذب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئيديس غارثيا أريتال 

نوم نيدتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جنزديرج 

قيولين قانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حيشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثرياتتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هاتسن روييرت ياوس 

تذيبر أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
إدموتد ستول 
محمد قادرى 


تحيةه 


حجى قارجيت 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 
إمام عيدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جائل الينا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إعام غبدالقتاح إعام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 
فاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأتصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد الننة 
عيد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عتانى 
سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى * 
عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 


رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد يتحدقى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالطيم عبدالقنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عيد ألوهاب علوي 

سمير عيد ريه 


محمد رقعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات هارولد يالمر 

كتاب الموتى: الخروج فى النهار نصوص مصرية قديمة 
اللوبى إدوارد تيقان 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ إكوادوى بانولى 

العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط نادية العلى 

النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تقاطعات: الآمة والمجتمع والنوع مجموعة من المؤلقين 

فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية تيقز رووكى 

تاريخ التساء فى الغربي (ج١)‏ آرثر جولد هامر 

أصوات يديلة مجموعة من المؤلفين 
مختارات من الشعر الفارسى الحديث نخبة من الشعراء 

كتايات أساسية (ج١)‏ مارتن هايدجر 

كتابات أساسية (ج؟) مارتن هايدجر 

ريما كان قديسًا (رواية) آن تيلر 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) بيتر شيفر 

المولوية بعد جلال الدين الرومى عبدالباقى جلينارلى 

الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك آدم صيرة 

الأرملة الماكرة (مسرحية) كارلى جولدونى 

كوكب مرقّع (رواية) آن تيلر 

كتابة النقد السينمائى تيموثى كوريجان 

العلم الجشور تيد أنتون 

مدخل إلى النظرية الأدبية جونثان كولر 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة قدوى مالطى دوجلاس 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان آرنولد واشتطون وبونا ياوندى 
نقش على الماء وقصص أخرى ١‏ نخبة 

استكشاف الأرض والكون إسحق عظيموقف 
محاضرات فى المثالية الحديثة جوزايا رويس 

الولع الفرنسى بمصمر من الطم إلى المشروع أحمد يوسف 

قاموس تراجم مصر الحديثة آرثر جولد سميث 

إسبانيا فى تاريخها أميركو كاسترو 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن باسيليى يايون مالدوتادق 
الملك لير (مسرحية) وليم شكسبير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى دنيس جونسون 

أقدم لك: السياسة الييئية سسمتيفن كرول ووليم راتكين 
أقدم لك: كاقكا ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
أقدم اك: تروتسكى والماركسية طارق على وفل إيقاتز 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى محمد إقيال 

مدخل عام إلى قهم النظريات التراثية رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على ينوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عيدالمذعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطقى إيراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

أمل الصيان 

عيدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقي يدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث»»ه ١١‏ سيتمير؟ 
المغامر والمستشرق " 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سياق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم اك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الامريكية للقرن الحادى والمشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جيريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


حاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتتنجتون ولوراتس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير روتالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
نخبة 

باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

سايمون ماتندى 

ميجيل دى ثربانتس 

دائيال لوفرس 

عفاق لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زدودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خاتينتى بينابيتتيى 

خائينتى بينابينتى 

دديورا ج. جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 


سمحة الخولى 

على عبد الرعوف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراقيم ومحمد تصرالدين الجيالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عيدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عب دالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقاقة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى رمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة قى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العولة 
مقامرات دينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السيذما العربية والأقردقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتي الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسامى غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:تحو فلسقة ما بعد حدانية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا الملضطرب 

قصة البردى اليونانى فى عصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 


يرونى أآليوا 


ريتشارد ابيجناتس وأسكار زارتي 


حسن بيرنيا 

أمريكى كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو بوزو 

هوشتك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلقين 
آنييس كابرول 

فيلكس دييوا 


هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
بول قاليرى 

سوزانا تأمارى 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان قوت 

حيمس وليامز 

آرثر آيزايرجر 

باتريك ل. آيوت 

إرنست زييروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشري محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سلدم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحاقظ وعلى كورحّان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على كتنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على متنصور 

مصصطقى إبراهيم قهمى 

محمود إيراهيم السعدتى 


قلب الجزيرة العربية إججا) 
قلي الجزيرة العربية (ج؟) 
الاتتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

التقد والأيديواوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرنى الأحداثت التى وقعت فى بقداد من 1593 إلى 1155 
أساطير بيضاء 

القولكلور والبحر 

نحى مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الثوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

أزّمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأتواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفردقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالتسيا 
الحب وفنوقه (شعر) 

مكتية الإسكتدرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يواندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

قندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سقرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت قيليى 
هارى سيتت قيلبى 
أجنر فوج 

وفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 
كولن مايكل هول 
أليس بسيريني 
رويرت يانج 
هوراس بيك 
تشارلز فيليس 
ريمون استانيولى 
توماش ماستتاك 
وليم ى. آدمز 

أى 0-6 هد ٠.‏ 

سعيد قاتعيى 

رينيه جينو 

جان جينيه 

نحبة 

نخبة 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللى 


تضة 


دولورس برامون 


فكبه 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن ورين 

تشاراز سيميك 

الآميرة أتاكومنينا 

برترائد رسل 

جوتاثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 


هوارد د تيرتر 


صيرى محعد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
قخرى صالح 

محمد محمد يوس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 
يشير السياعى 

فواد عكود 

آمير نبيه وعيدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حسن 
بإشراق: حسن طلبي 
رأتيا محمد 

حمادة إيراهيم 
مصطقى اليهتساوى 
صمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرفاعى 

قؤاد عيد المطلب 
أحمد شاقعى 

حسن حيشي 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المتعم 
سمير عبدالحميد إيرأهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

يورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلسييس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبر الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجثور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لطم الاجتماع الغربى 
ثقافات العوللة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للاطفال 


ضرب الكليم (شعر) 


.ديوان الإمام الخمينى 


أثينا السوداء (ج؟,: مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟. مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟ , مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
جون نينيه 

بياتريث سارلى 

حى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود تروتكر 

إيريش كستتر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 

الفونسى ساسترى 

مرثيديس غارثيا أريتال 

خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد قايقيلد 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 

بول دافيز 

وولفجائج اتش كليمن 

القن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشي 
وول شوينكا 

جوستاف أدولقو بكر 

جيمس بولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن يرئال 

مارتن برتال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسيير 

وول شويتكا 

ستائلى قفش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عيد الوهاب علوب 
قتحى العشرى 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصيان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عياس 

صيرى التهامى 
عبداللطيف عيدا لحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحمد شاقعى 


جمال عيد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراق: محمود إيراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سير عبد ريه 

أحمد الشيمى 


صيري محمد حسن 


4 
14 
مخ1ك- 
1مك 
41" - 
144 
1 
عآك- 
115 
7- 
7 - 
56 
م5 كت 
كاك 
1 
1154 
5" 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
أمرأة محارية (رواية) 

سحبوية (رواية) 

الانقجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التقتيش فى قرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النقسى 
الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 
فراعتة من؟ 

معتى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (جة) 


ت. م. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

قتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تأدووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 
رزق أحمد يهنسى 
سحر توقيق 

ماجدة العتانى 
رمسيس عوض 


رمسيس عوض 


ريتشارد أبيجاتسى وأوسكار زاريت حمدى الجايرى 


حائيم يرشيت وآخرون 

جيف كولينر وييل مادبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديقف رويتسون وأوسكار زاريت 


رويرت ودقين وجودى جروقس 


ليود سينسر وأندرزيجى كرون 


إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى فرجاش 

وليم رود قيقيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جراتقيل براون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 
دوتالد مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

يأن هاتشباى وجوموران إليس 
ميررًا محمد هادى رسوا 


جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إعام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
يسمة عبدالرحمن 
متى اليرتس 
محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين متصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وقاء عبدالقادر 
رعوف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان اليستانى 
سليمان البستانى 
حنا صضاوة 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 


نخبة من المترجمين 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النقسى 

الموريسكيون فى المغفرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والتمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
التوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

بونايرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 
الكوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عسمر ما قبل التاريخ إلى الدول امعلوكية 
بمشق من الإمبراطورية العشانية حتي الوقت الماضر 
خطايات القوة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقاقة: منظور دارويتى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المثثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لغات العالم 

الإلياذة 

الإسراء والمعراج قى تراث الشعر الفارسى 
ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والغرب 

تاريخ الشعر الإسيانى خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولفسون 

يشار كمال 

إفرايم نيمعنى 

يول رويتسون 

جون فيد 

غبيرمو غوثالبيس يوستو 
ياجين 

موريس آليه 

صادق زتياكلام 

آن جاتى 

مجموعة من المؤافين 
إنجو شولتسه 

وأيم شيكسبير 
أحمد يوهسف 

مايكل كويرسون 
هوارد زنت 

باتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورج 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقيال 

بيك الدتيلى 

جوزيف أ. شومبيتر 
تريقور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالقيه 


هوميروس 


نخبة 

جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
آنا مارى شيمل 

أندرى ب. دبيكى 

إنريكى خارنبيل يونثيلا 
باتريشيا كرون 

يبروس روينرز 


باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعى 

تمر عارورى 

محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 

على إبراهيم متوقى 
خالد محمد عياس 
آمال الرويى 

عاطف عبدالحميد 


النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة ( 2 ) 
المسلم عدوًا وصديقًا 

الحياة قى مصر 

ديوان غالي الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب ا متخيل 

حوار الثقافات 

أدياء أحياء 

السيدة بيرقيكتا 

السيد سيجوندو سوميرا 

بريحخت ما يعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات 
مرآة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الانقجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنكيوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجاز ١1٠‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنساتية 
الإساءة للطقل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنبة (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكقونية العربية 

العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
درلسات حول القصسص القصيرة لإدريس ومحفوظ 
ثلاث روّى للمستقبل 

التاريخ الشعبى قولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسباتى (ج١)‏ 
آفاق جديدة قى دراسة اللغة والذهن 


مولوى سيد محمد 
السيد الأسود 
قيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أنريكو بيا 

غالب الدهلوى 

خواجة الدهلوى 

تبيرى هنتش 

نسيب سمير الحسينيى 
محمود فهمى حجازى 
فريدريك هتمان 

بينيتى بيريث جالدوس 
ريكارد جويرالديس 
إنيزابيث رايت 

جون قيزر ويول ستيرجز 
مجموعة من المؤلفين 
نذير أحمد الدهلوى 
فريد الدين العطار 
جيمس !. ليدسى 


مولانا محمد أحمد ورضًا القادرى 


غلام رسول مهر 

هدى يدران 

عارقن كارلسون 

فيك جورج ويول ويلدتج 


هوارد زن 
تحبة 


جلال الحقناوى 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محقفوظ 

غازى يرو وخليل أحمد خليل 
غَارَى برو 

محمود فهمى حجازى 
رندا التشار وضياء زاهر 


صيرى التهامى 


بإشراق: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحفناوى 

محمد محمد يوثس 

عزت عامر 

حازم محقوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جلال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمير حنا صادق 

سحر توقيق 

إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد البلتاجى 
منى الدروبيى 

جيهان العيسوى 

ماهر جويجاتى 

متى إيراهيم 

روف وصقى 

شعبان مكاوى 

على عبد الرعوق اليمعبى 


حمزة المزينى 


الرؤية قى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النقسى للأطقال 

سلم الستوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحى مستقبل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التغير والتتمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ القلسقة السياسية (ج") 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تلمل العالم: الصورة والأسلوب فى المياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة أقلاطون: كلام فى انحب 
الحرفيون والتجار فى القرن 18 (ج١)‏ 
الحرقيون والتجار فى القرن 1 (ج؟) 
ميراث افرجمة: هملت (مسرحية) 
هقت بيكر (شعر) 

قن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

ميراث الترجمة: عصر النوضة فى إيطاليا (جج١)‏ 
ميرلث الترجمة: عصر النهضة فى إبطائيا (ج؟) 
أل مطروح: البدو وللستوطنون والذين يقضون العطلات 
ميراث الترجمة: النظرية النسبية 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة: تطور علم الطبيعة 
تاريخ التطيل الاقتصادى (ج؟) 
القاسقة الألمانية 

كنز الشعر 


نخية 

كاترين جيلدرد وداقيد جيلدرد 
آن نيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماري سوليداد 

توماس ياترسون 

داثبيل هيرقيه ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

آنى إرنى 

ناقتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

قيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسيير 

تور الدين عيد الرحمن الجامى 
داقيد يرتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ي.كول وثريا تركى 
أليرت أينشتين 

إرتست رينان وجمال الدين الأفقانى 
حسن كريم يور 

ألبرت أينشتين وليو يولد إنقلد 
جوزيف أ شومبيتر 

فرنر شميدرس 

ذبيح الله صفا 


طلعت شاقين 

سميرة أبو الحمسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عيد الجواد توفيق 
بإشراقف: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعى 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 


محمد لطقى جمعة 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز يقوش 

محمد نور الدين عبد المتعم 

أحمد شاقعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توقيق جاويد 

عبد العزيز توقيق جاويد 

محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 

محمد التادى وعطية عاشور 
حسن التعيمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 


لم 
لم 
ا - 
4 
5م 
44- 
هه 
1 
م- 
5- 
446- 
44- 
5م- 


تشيخوف: حياة فى صور 
بين الإسلام والقرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى 
أقدم لك: النظرية النقدية 
الحواتم الثلائة 

هملت: أمير الداتمارك 
منظومة مصيبت تامه (مج؟) 
من روائع القصيد الفارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة يعد الرأسمالية 


بيتر أوريان 
مرئيدس غارثيا 
تاتاليا قيكو 

نعوم تشومسكى 
ستيوارت سين ويورين فان لون 
جوتهولد ليصسينج 
وليم شكسبير 
قريد الدين العطار 
كريمة كريم 
نيكولاس جويات 
القريد آدلر 

مايكل أليرت 


علاء عزمى 
ممدوح البستاوى 


على قهمى عبدالسلام 


ليتى صيرى 


جمال الجزيرى 

محمد مصطفقى يدوي 
محمد محمل يوئنس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب بشرى 
أحمد محمود 


عام اأعقطءم/م 


يتناول هذا الكتاب قضية شديدة الخطورة والتعقيد فى آن واحد. 
ألا وهى قضية التنظيم الاجتماعى: سواء على المستوى المخلى أو 
القطرى أو العالمىء؛ ولكنه يتناولها بأسلوب سلس وبرؤية جديدة. 
والسؤال المحورى للكتاب سؤال طالما وَجّه لنشطاء الاقتصاد والعولمة 
الذين يرفضون الفقر المتفشى والإغراب المتزايد وتدهور أحوال 
البشر: ماذا تريدون5 إذا كنتم ترفضون الرأسمالية وتحتجون عليها 
وتعارضونها فما نظامكم البديل ؟ والإجابة التى يقدمها ألبرت ببساطة: 
اقتصاد المشاركة (اختصارًا : الاقمشاركة). إنه نظام اقتصادى جديد 
بديل للرأسمالية قائم على مجموعة من القيم الإيجابية: التضامن 
والمساحة والتنوع والإدارة الذاتية. وتتحقق هزه «الجمهورية الفاضلة» 
من خلال مجموعة من المؤسسات المستحدثة مثل: مجالس العمال 
ومجالس المستهلكين ومركبات العمل والملكية وتخصيص الموارد. 
طبقًا لمفاهيم مختلفة للعمل والاستهلاك والإشباع تمثل فى ائتلافها 
رؤية الاقمشاركة. 

ويستهل المؤلف كتابه بالإشارة إلى ما تفرزه الرأسمالية من إذلال 
وتهميش وجوع نتيجة للدهس والسحق والتدافع والدوس على كعوب 
الآخرين: الذى يشكل نمط الحياة الاجتماعية الحالية. ويؤكد 
كون الرأسمالية بغيضة؛ على الأقل من وجهة نظر البعضء ذ 
من يمقتون الرأسمالية يخشون أن تزداد المعاقاة بدونها . وا 
تبحث عن بديل تقصر اهتمامها على «اشتراكية السوق» ودالا : 
المخططة مركزيا». 


